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الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام 


على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين 


كتاب الطلاق 


وهو: بمعنى الترك والفراق والسراحء وبهذا المعنى اللغوي جعل 
موضوعاً للأحكام الخاصة الشرعية من الكتاب والسنة وكلمات الفقهاءء وهو 
من الأمور الشايعة فى جملة من المذاهب والأديان. 

والطلاق من أبمن الأشياء عند الله تعالى؛ قال نبينا الأعظممَييَة: «ما من 
شيءٍ أحب إلى الله -عرٌ وجل -من بيت يعمر بالنكاح» وما من شيء أبغض إلى 
الله -عرٌ وجل من بيت يخرب في الإسلام بالفرقة يعني الطلاق) 7 وعمن 
الصادق عد في الصحيح: «ما من شىء مما أحله الله أبغض إليه من الطلاق وان 
الله -عرٌّ وجل - يبغض المطلاق الذواق)7'2'' إلى غير ذلك من الروايات الدالة 
على المبغوضية الكاشفة عن شدة الكراهة. 

وهو من الإيقاعات التي تقع بإنشاء طرف واحد كجملة كثيرة منها 
مثل العتق واللعان والإيلاء. اتتى وضع الفقهاء لكل واحد منها كتاباً 


(١)(9؟)‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب مقدمات الطلاق. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب الطلاق 
وفيه فصول: 
الفصل الأول 
في شرائطه 
وهي.. تارة: في الزوج المطلق. 
وأشتر: : في المطلقة. 
وثالثة: فى الصيغة. 
ورابعة: في 0 


الأول والثانى: البلوخ و والعقل (0. 





)١(‏ إجماعاً ونصوصاً مستفيضة منها قول الصادق لَهة في الصحيح: 
اليس طلاق الصبى بشيء)١١.‏ وعنهطةِ أيضاً فى الصحيح: «ان المولّه ليس له 
طلاق»!", والمولّه هو الذي ذهب عقله: وعنه لك أيقا : في الموثق: «كل طلاق 


.١ الوسائل باب: 77 من أبواب مقدمات الطلاق:‎ )١( 
.7 الوسائل ياب: 4 من أبواب مقدمات الطلاق:‎ )1( 


مهذب الاحكام ج١؟]‏ 7 
ار ع0 0 دلا بالجائرة ولا بتوكيل الفتير ب 
الفقهاء نصحته  ,(‏ 





جائز إلا طلاق المعتوه؛ أو الصبىء أو مبرسم, أو مجنونء أو مكره)(١‏ والمعتوه 
ناقص العقلء والبرسم مرض معروف يوجب الهذيان في الكلام وقول 
علي ليه : «لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم)7" وغيرها من الروايات» وتقدم 
مراراً أن البلوغ والعقل من الشرائط العامة لكل إنشاء إيقاعاً كان أو عقداً. 
ل ل د 
20 «سألته عن طلاق الغلام ولم 00 
إذا لق للسئّة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز»! ول 
الصادق َيِل : «يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم 
يحتلم) !4 فيمكن أن يُحملا على البلوغ السنى والانباتي دون سبق الاحتلام مع 
أنه لابد من تقييدهما بقول الصاد قطيُة فى رواية ابن بكير: «يجوز طلاق الصبي 
إذا بلغ عشر سنين)0*» مع أن كلاً من المطلق والمقيد خلاف المشهور بين 
الفقهاء ع فكب ببتمد غلبهما في الحكم المخالف للأصل والاإطلاق والاتفاق!. 
م( أما بعض الأخبار فلما مر في خبر ابن بكير «يجوز طلاق الصبي إذا 
بلغ عشر سنين». وأما جماعة الفقهاء فهم جمع من القدماء منهم الشيخان 
(رضي الله عنهم). ولكن الشهرة المحققة, ومطابقة المقام مع سائر إنشاءاته 





)١(‏ الوسائل باب: 74 من أبواب مقدمات الطلاق: ؟. 

(1) الوسائل باب: 77 من أبواب مقدمات الطلاق: 8. 

() () الوسائل باب: 77 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث: 7 وه. 
(0) الوسائل باب: 77 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث: /. 


م مهذب الاحكام زج1؟] 
(مسألة ؟): لا يسصح طتلاق المحتون مطبقا وأدوارياً حال 
حنونه.ويلحق به السكران ونحوه ممن زال عقله (5). 
(مسألة ”): كما لا يصح طلاق الصبى بالمباشرة والتوكيل. كذلك لا 
0-0 وليه عاكايه وج فايلا عن الرشل 3 


وله( 





جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي؛ أو مبرسم, أو مجنونء أو مكره)(١'‏ والمعتوه 
باقضن العقل»والبرسم مرض معروف يوجب الهذيان في الكلام وقول-عقداً 
كانت أو إيقاعاً ‏ ودعوى جمع من الاصحاب القطع بعدم الفرق اسقط قول 
بعض القدماء ومدرك قولهم عن الاعتبار. 

2( إجماعاً ونصوصاً مستفيضة تقدم بعضها. متها قلول الصادق 8 . 
«كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ه والصبى أو مبرسم أو مجنون ا 
وعنه طلا أيضاً فى خبر أبي بصير: «لا يجوز طلاق الصبي والمتكران9! 
وإطلاقه يشمل ما إذا كان بحق أو باطل. 

| (6) للحصر في قول نبينا الأعظمموٌالمعتبر ؛ بين الفريقين: «الطلاق بيد 
من أذ بالساق»!4)؛ مضافاً إلى الإجماع وأصالة عدم الولاية. 

(1) إجماعاً ونصوصاً كثيرة منها قول الصاد قطي فى رواية شهاب بن 
عبد ربه: «المعتوه الذي لا بحسن أن يطلّق طلّق عنه وليه على السنة»!*ا - إلى 
غير ذلك من الأخبار ‏ وذكر المعتوه من باب المثال إجماعاً. 

كما أن إطلاق الأخبار يشمل من بلغ فاسد العقل أو عرض عليه الجنون 


.,/ الوسائل باب: 7 من أيواب مقدمات الطلاق الحديث:‎ )١( 

(؟) (") الوسائل باب: 77 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث: " وغ. 
)ع رأجع السئن الكبرى للبيهتي ج: /ا صفحة: .51٠١‏ 

)6 الوسائل ياب: هم من ايواب مقدمات الطلاق الحديث: ”. 


مهذب الاحكام [ج1؟] 20 
الحاكم (8), وإن كان أحدهما معه صم الاكتفاء بأحدهما من دون مراجعة 
الحاكم. وإن كان الأحوط أن يكون الطلاق منه مع الحاكم (4). 





جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبى؛ أو مبرسم؛ أو مجنونء أو مكره) ١!‏ والمعتوه 
ناقص العقلء والبرسم مرض معروف يوجب الهذيان فى الكلام وقولبعد 
ذلكء مضافا إلى الأصل فى الأول. 

ثم أن المراد بالولي -هنا وفى الأخبار وكلمات الفقهاء -الأب والجد كما 
مر فى كتاب النكاح. 

(0) لظهور إجماعهم على اعتبار ذلك مضافاً إلى أصالة عدم الأثر إلا به 
بعد عدم كون الإطلاقات واردة فى مقام البيان من هذه الجهة حتى يتمسك 
بإطلاقها. 

(4) إجماعاً ونصوصاً أرسل فيها الولاية للإمام أو السلطان إرسال 
المسلمانت:» متها قول أبي عبد الله ليا فى صححبيح ان خالد القماط: «ما أرى وليه 
إلا بمنزلة السلطان»!"2. أو قوله هه فيه أيضاً: «يطلق عنه وليه فإني أراه بمنزلة 
الامام)7؟ا الل عير ذلقة انه الأساره عفاد امن أطال هذه الأخار مسسلنة 
الحكم والموضوع لديه كا رلدى أصحابه. 

(4) أما صحة الاكتفاء بأحدهما فقط فلاطلاق قولهطكة: «يطلق عنه وليه 
على السنة)!؟) الشامل له أيضاً. 

وأما الاحتياط فى الرجوع إلى الحاكم الشرعيء فلشدة أمر الطلاق 
المطلوب فيه الاحتياط على كل حال. فالأقسام ثلاثة: 


)١(‏ الوسائل باب: ٠0‏ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث: ؟. 
(؟)(”) الوسائل باب: 70 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث: ١‏ و؟. 
(4) الوسائل باب: 0 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث: ”*. 


1 مهذب الاحكام [ج7؟] 





الثالث: القصد فلا يصح طلاق غير القاصد ( لكام والساهى 
والغالط بل الهازل الذى لا يريد وقوع الطلاق جداً. بل يتكلم بلفظه 
هزلاً(١1).‏ 

(مسألة ؛): لو أوقع صيغة الطلاق ثم قال: «إنى ما قصدت الطلاق 
بها» يقبل منه فيما بينه وبين الله تعالى إن لم تكن قرينة على الخلاف (؟17١).‏ 





الأول: وجوة الأب والجد معا فيتوقف الظلاق غلى إذنهما معا. 

الثانى: وجود أحدهما فقط. فينحصر الإذن فيه. والأحوط مراجعة 
الحاكم أيضاً. 

الثالث: وجود الحاكم فقط فينحصر الإذن فيه. 

)٠١(‏ للعقل الحاكم بأن كل فعل اختياري متقوم بالقصد والارادة مضافاً 
إلى الإجماع والنصوص منهاء قول الصاد ققد فى المعتبر: «لا طلاق إلا لمن 
أراد الطلاق)7١,‏ وعن أبي جعفر جه في خبر اليسع: «لو أن رجلاً طلّق ولم ينو 
الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا»('' إلى غير ذلك من الأخبار. 

)1١(‏ لعدم تحقق تحقق القصد والإرادة الجدية في جميع ذلك؛ فالعقل يحكم 
بعدم تحقق الطلاق فيها مضافاً إلى إجماع الفقهاء. 

وأها قول نبينا الأعظم ا : (ثلاثة جَذَهن جد وهزلهن جد: النكاح. 
والطلاق والرجعة)!" فمضافاً إلى قصور سنده غير معمول به بالنسبة إلى 
العللاق عندنا. 

)1١(‏ للأصل وموثق منصور بن يونس قال: «سألت العبد الصالحطليلةٍ وهو 
بالعريض. فقلت له: جعلت فداك إني تزوجت امرأة وكانت تحبنى فتزوجت 


.* من أبواب مقدمات الطلاق الحديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
.8 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث:‎ ١١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.54١ صفحة:‎ ٠١ (؟) السنن الكبرى للبيهقيى ج:‎ 


شرائط المطلّق ١‏ 
الرابع: الاختيار بمعنى عدم الا كراه والاجبار () 





عليها ابنة خالي وقد كان لي من المرأة ولدء فرجعت إلى بغداد فطلّقتها واحدة 
0 ثم طلقتها الثانية ثم راجعتهاء ثم خرجت من عندها أريد سفري 
ا ا ا 
0 فقلت: ويحكم والله مالى إلى طلاقها من 
سبيل؛ فقال لي: هو ما شأنك ليس لك إلى طلاقها من سبيل؟ فقلت: إنه كانت لي 
منها ابنة وكانت ببغدادء وكانت هذه بالكوفة, وخرجت.من عندها قبل ذلك 
بأربع» فأبوا علئ إلا تطليقها ثلاث ولا والله جعلت فداك ما أردت الله ولا أردت 
إلا أن أداريهم عن نفسي وقد امتلاً قلبي من ذلك؟ فمكث طلْ طويلاً مطرقا ثم 
رفع ريأسه وهو متبسم فقال: أما بينك وبين الله فليس بشيء ولكن إن قدّموك إلى 
السلطان أبانها منك)!١.‏ ولأنه أعرف بقصده فلا مدعي على خلافه في البين. 
)1١(‏ لقول نبينا الأعظممَييْةُ: «رفع عن أمتى ما أكرهوا عليه)7؟ المتفق 
بين الفريقين» ومعنى رفعه رفع ترتب آثار الصحة عليهء ولنصوص خاصة 
“رصاع دود سروه «ليس طلاقه 
بطلاق ولاعققة ع ١‏ وعن الصادق إلا : ولا يجوز الطلاق فى استكراه ل 
أن قال َأثّما الطلاق نا أريكيية الظلوق معي امنتكزاء ولا إخرار عل العدة - 
إلى أن قال -فمّن خالف هذا فليس طلاقه بشيء يرد إلى كتاب الله عرّ وجل)!4ا 
وعنهطجِةٍ أيضاً كما عن صاحبي الجواهر والحدائق: «لا يقع الطلاق بإكراه» ولا 
إجبار ولا مع سكر ولا على غضب» إلى غير ذلك من الأخبار. مضافاً إلى 
الإجماع. 





.١ الوسائل باب: 78 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 61 من أبواب جهاد النفس.‎ 

(*) الوسائل باب: 7 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث: .١‏ 
(4) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث: 5. 


فلا يصح طلاق المكره الذى قد ألزم على إيقاعه مع التوعيد والتهديد على 
تركه .)١5(‏ 

(مسألة 5): الإكراه هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده مع 
التوعيد على تركه بإيقاع ما يضر بحاله عليه. نفساً أو عرضاً أو مالاً. 
بشرط كون الحامل قادراً على إيقاع ما توعد به إما بالعلم أو الظن بإيقاعه 
على تقدير عدم امتثاله (10): ويلحق به موضوعاً أو حكماً )1١(‏ ما إذا 
أمره بإيجاد ما يكرهه مع خوف المأمور من عقوبته والإضرار عليه لو خالفه 
وإن لم يقع منه توعيد وتهديد. ولا يلحق به لا موضوعا ولا حكما(17١)‏ 





)١5(‏ كما يأتى التفصيل فى المسألة اللاحقة. 

(15) هذا هو معنى الإكراه لغ وعرفاً وشرعاً ولا فرق فيه بين جميع 
موارد استعمالاته من أول الفقه إلى آخره. ولا وجه لذكر معناه فى خصوص 
المقاة: ١‏ 

نعم. جرت عادتهم عي على بيان معناه في المقام لكثرة أهميته. 

وبالجملة: اصطلاح الفقهاء فيه ليس اصطلاحاً خاصاً وزائداً على معناه 
العرفى فى سائر الموارد. فكل ما هو معناه عرفاً يكون كذلك فى الفقه من أوله 
إلى آخره» فالإكراه الموجب لتبدّل الطهارة المائية إلى الترابيةء زالموجب لجواز 
الإفطار فى شهر رمضان والموجب لتبدّل الحج إلى العمرة المفردة» والموجب 
لبطلان كل عقد إلا مع الإجازة جميعها متحد مع ما فى المقام فى المعنى من دون 
زيادة في أي منها على المعنى اللغوي والعرفي بشيء. 

(11) بل هو نفس الإكراه الموضوعيء لأن مجرد خوف ترتب الأثر على 
ترلكها انون وطق كرا لو و * 

(10) أما عدم كونه إكراهاً موضوعاً فلعدم تحقق الالزام من المكره 
(بالكسر) على المكرّه (بالفتح). 


شرائط المطلّق 1 
ما لو أوقع الفعل مخافة إضرار الغير عليه بتركه من دون الزام منه عليه. فلو 
تزوج ,على امرأة ثم زأى أنه لو بقيت فى حباله لوقعت عليه وقسيعة من 
بعض متعلقيها -كأبيها أو أخيها ‏ فالتجأ إلى طلاقها فطلّقها فإنها يصح 
طلاقها (16). ظ 

(مسألة 6): لو قدر المأمور على دفع ضرر الآمر ببعض التفصّيات 
مماليس فيه ضرر عليه كالفرار أو الاسستعانة بالغير ‏ لم يتحقق 
الإكراه(19). فلو أوقع الطلاق مثلاً حينئذ وقع صحيحاً .)5١(‏ 

نعم لو قدر على التورية وأوقع الطلاق من دون تورية فالظاهر 
وقوعه مكرّها عليه وباطلاً (1؟). 








وأما عدم كونه منه حكما فللإجماع على الصحة مضافاً إلى ما تقدم من 
موثق منصور بن يونس 7١؛‏ فيدل على صحة طلاق الأول والثانى والرجوع 
بعدهماء وعلى بطلان الطلاق الثالث لعدم القصد فيه حقيقة إلى الطلاق وإنما 
قصده صورءةٌ مداراةٌ لا واقعاً وحقيقة. 

(14) لما مر من النص مضافاً إلى الإجماعء فيكون كما إذا باع داره لأجل 
أن جاره يؤذيه بحيث إذا أبقى داره لوقع عليه إيذاء كثير وأضرار خطيرة. 
والمسألة سيالة فى الفقه في جميع الموارد. 

(19) لعدم تحقق موضوعه لا لغةً ولا عرفا ولا شرعاً. 
)٠١( <‏ لوجود المقتضي للصحة وفقد المانع عبنها. فتشمله الاطلاقات 

والعمومات لا محالة. 

)1١(‏ لصدق الإكراه عرفاً حتى مع القدرة عليها فعلاً وعدم جعل أهل 

المحاورة ومتعارف الناس القدرة عليها كالقدرة على دفع المكره (بالكسر) 


ع 


فعلا. 





)001( تقدم في صفحة: .٠١‏ 


0 مهذب الاحكام [ج1؟] 
(مسألة 1): لو أكرّهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلق إحداهما 
المعيئة وقع مكرهاً عليه (77), ولو طلقهما معاً فقى وقوع طلاق احداها 
مكرّهاً عليه فيعين بالقرعة أو صحة كليهما؟ وجهان لا يخلو أولهما من 
رححان (537). ظ 
(مسألة 8): لقره على تلاق كناد رض انلق انس اسننا: 
فالظاهر أنه وقع مكرّهاً عليه (6؟). 





والوجدان يحكم بذلك أيضأء فإنالا نرى القادر الفعلى على دفع المكره 
(بالكسر) مكرّهاً (بالفتح) بخلاف القادر الفعلى على التورية. ولعل السر فيه أن 
الشارع الغى اعتبار عدم القدرة على التورية عن موضوع الإكراه رأسأء لعدم 
التفات عامة الناس إلى ذلك بخلاف الفرار عن شر المكره (بالكسر) فإنه فطري 
لكل أحد مع إمكانه. ا 
< (11) لأ الإكرا وقع بالنسبة إلى الجنس والجنس متحقق في ضمن الفرد 
فالإكراه متحقق في ضمن الفرد أيضاً. ا 

(5) لتقوم الجنس خارجاً بالفرد. والجنس وقع مورد الإكراه فيكون الفرد 
أيضاً كذلك» فيخرج بالقرعة لأنها في كل أمر مشكل. 

وأما وجه صحة طلاق كلتيهما فلأن الطلاق وقع بالاختيار. لآن مورد 
الإكراه شىء وهو الجنسء ومورد الطلاق شيء آخر وهو طلاقهما فعا قم هو 
مورد الطلاق لا إكراه فيهء وما هو مورد الاكراه لاطلاق فيه. فلابد من الصحة. 

وفيه: أنه من المغالطة , ين الععهوه والمدا نا وى اخيتادت 
الجنس والفرد مفهوماً ولكنهما متحدان مصلداقا. 

(5؟) لفرض انحلال عنوان الاكراه إلى كل واحد منهما عرفاً. 

ودعوى: أن الواحد بالخصوص ليس من عنوان المكره عليه فيصح 
الطلاق. 


شرائط المطلّق .. 
(مسألة 8): لو أكرهه على أن يطلق زوجته ثلاث طلقات بينهما 
رجعتان. فطلقها واحدة أو اثنين.ء فى وقوع ما أوقعه مكرهاً عليه 
إشكال( 2260 إلا إذا كان ذلك بقصد احتمال التخلص عن المكروه وأنه لعل 
المكره اقتنع بما أوقعه وأغمض عما لم يوقعه (51). 
(مسألة ٠١‏ لو أوقع الطلاق عن إكراه ثم تعقبه الرضاء لم يفد ذلك 
في صحته (717): وليس كالعقد المكرّه عليه الذي تعقبه الرضا (18). 
(مسألة :١‏ لو افترى شخص على امرأة مزوّجة ليطلّقها زوجها 


1 


فطلقها وتزوّجها المفترى, : ثم بان الخلاف للزوج. ففى صحة مثل هذا 
الطلاق وجهان (29). 








وحلوشة: زان ذلك بحسب الدقة العقلية لكن العرف الذي عليه مدار 
الأحكام يحكم بما ذكرنا. ار 

(0؟) من حيث كونهما مدلولا ضمنيا لعنوان الإكراه فيقع مكرهاً بالدلالة 
الضمنية. ومن حيث إمكان لحاظهما مستقلاً فيقع صحيحاًء والظاهر اختلاف 
ذلك باختلاف الجهات والخصوصيات فمع فرض صدق الشروع في امتثال 
المكرة عليه يقع مكرهاً ومع عدمه لا يكون كذلك. 

(11) هذا من القرينة على صدق الإكراهء وكذا لو أوقع ذلك لمخالفته فيما 
و 

وأما لو أوقع ذلك لبغضه للطلاق البائن وحبه للطلاق الرجعيء فالظاهر 
عدم صدق الاأكراه. 

(0) لأن الطلاق إيقاع والإيقاعات لا يتفعها لحوق الرضا بها إجماعاً' ' 

(14) كما تقدم في البيع الفضوليى من أن الرضا اللاحق يوجب صحة 
العقد. فراجع هناك. 

(19) من تحقق قصد الطلاق وإنشائه منه بحسب الظاهرء وأن قول. 


1 مهذب الاحكام [ج7؟] 


(مسألة 17): لا يعتبر فى الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلاً عن 
رضاها به (0*:0. ْ 

أما الثانية )1١1(‏ فهى خمسة: 

الأول: أن تكون زوجة (07). 

الثانى: أن تكون دائمة فلا يقع الطلاق على المتمتّع بها (05. 

الثالث: أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس (4). 
المغتري كالداعى للطلاق فيصح الطلاق حيئثٍ. ومن ن عدم تحقق قصد الطلاق 
الواقعى فى الحقيقة وإنما صدر منه القصد التقديري أي: على تقدير صدق 
الافتراء. والمفروض تبيّن الخلاف فلا أثر لمثل هذا الطلاق» ولابد من العمل 
بالاحتياط فى مثل المقام. 

(0) للأصل والاطلاق والاتفاق. 

)"١(‏ أي: ما يعتبر من الشرائط فى المطلّقة. 

(؟") لعدم الموضوع للطلاق بدون الزواج؛ فلا طلاق في المملوكة وغير 
المتزوجة؛» وتدل على ذلك روايات خاصة 0 

(”) إجماعاً ونصوصاًء منها قول أبي جعفرطهُة في صحيح محمد بن 
مسلم فى المتعة:ه ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي 
مستأجرة)') فما فى الجواهر: «لم يحضرنى من النصوص ما يدل على عدم 
وقوع الطلاق بالمستمتع بها»» لعله من كبوة الجواد وأي جواد أفضل منه له في 
السير فى الأحاديث الفقهية. 

(6") إجماعاً ونصوصاً مستفيضة منها قول أبي جعفر لي في الصحيح: 
«كل طلاق لغير العدة -السئّة ‏ فليس بطلاق أن يطلقها وهي حائض أو في دم 





)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب مقدمات الطلاق. 
(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب المتعة الحديث: 4 وه 


فى شرائط المطلّقة 1 


(مسألة :)١١‏ لا يصح طلاق الحائض والنفساء. والمراد بهما ذات 
الدمين فعلاً أو حكما كالئقاء المتخلل فى البين (0"). 

(مسألة 16): لو نقيت النفساء من الدم أو الحائض كذلك ولم تغتسلا 
من الحدث. صم طلاقهما (1). 

الرابع: أن لا تكون فى طهر واقعها فيه زوجها (077. 

(مسألة :)١6‏ إنما يشترط خلو المطلقة من الحيض فى المدخول بها 
الحائل (8؟) ١‏ 





نفاسها أو بعدما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقه بطلاق0(١'‏ وتدل عليه 
الآية الشريفة: «إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن74' أي: استقبال العدة 
وقفالها 

(0) تقدم التفصيل في كتاب الحيض من أن النقاء المتخلل حيض مع ما 
مر من الشرط. فراجع. 

(5") للأصل والإجماع والنص -كما مر _-فإنه معلق على الحيض 
والنفاس» والمنساق منهما الموضوعي والحكمي دون مجرد حدثهما. 

(/50) إجماعاً ونصوصاًء منها قول أبى جعفر طكْلا فى الموثق: «لا طلاق إلا 
على طهر من غير جماع)("/ وعنهمة أيضاً في الصحيح: «إذا أراد الرجل أن 
يطلق امرأته فليتتظر بها حتى تطمث وتطهر, فإذا خرجت من طمنها طلقها 
تطليقة من غير جماع)!4, إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على الاستبراء من 
المواقعة. 

(8") لما مر من الاطلاق والاتفاق؛ ولما 5 بعد ذلك. 


.9 الوسائل باب: 8 من أيواب مقدمات الطلاق الحديث:‎ )١( 
.١ رةه سورة الطلاق:‎ 
الوسائل ياب: 4 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث: ” وغ4.‎ )( )( 


14 مهذب الاحكام [ج7؟] 


دون غير المد ختول:بها: ودون الحامل (9"). بناءً على مجامعة الحيض 
للحمل كما هو الأقوى ( ) فإنه يصح طلاقهما فى حال الحيض .)١(‏ 
(مسألة :)١1‏ ي يشترط الطهر من الحيض والنفاس فيما إذا كان الزوج 
حاضرا د تدفان كزتهها فى رلك واد حين الطلاق (47).: ولو كان غائباً 
عنها صم طلاقها وإن وقع في حال الحيض (47). لكن إذا لم يعلم حالها 
من حيث الطهر والحيض وتعذر أو تعس ر عليه استملامها (غ8) 








(59) إجماعاً ونصوصاً منها قول أبى جعفرطقةِ في الصحيح: «خمس 
يطلقن على كل حال: الحامل المتبين حملهاء والتى لم يدخل بها زوجهاء 
والغائب عنها زوجهاء والتي لم تحض» والتي قد جلست عن المحيض» ''. 
وعن الصادقطَة فى الصحيح أيضاً: «خمس يطلقهن أزواجِهِنّ متى شاؤا: 
الحامل المستبين حملهاء والجارية التى لم تحضء والمرأة التي قد قعدت من 
المحيضء والغائب عنها زوجها»!'' ومثلهما غيرهما. 

والمراد من قولهطة: «المستبين حملها» هو إحراز وجود الحمل بأي 
وجه معتبرء ولو كان بالتحليلات أو الفحوصات العصرية إذا أفادت الاطمينان» 
وليس المراد الاستبانة الظاهرية التى لا تكون إلا بعد مضي شهور مثلاً. 

(4) تقدم وجهه فى كتاب الحيض» وإن ما يظهر مثه عدم الجلم 0 
محمول على الغالب. 

(41) لإطلاق ما مر من النصوص» وإطلاق معقد الإجماع. 

(9]) لأن هذا معنى الحضور لغةّ وعرفاً فتنزل عليه الأدلة شر عاً. 

(9غ) لظاهر إطلاق معقد الاتفاق» والنص كما تقدم. 

(4؛) لأن هذا هو المتيقن من الأدلة اللبية» والمنساق من الأدلة اللفظية - 
كما مر بعد رد بعضها إلى بعضء مضافا إلى ظهور الإجماع في ذلك كله. 





(1)(؟) الوسائل باب: 76 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث: ١‏ وغ. 
(؟) راجع ج: ' صفحة: /1127. 1 


في شرائط المطلّقة 9 


ا لبه ال ا ا 
الحيض بطل الطلاق (65). 





(4؛) لأن هذا أيضاً من العلم العرفى العادي, ولا وجه لدعوى انصراف 
العلم عنه. 

واماكزن لصاون اا مضي يور و عبار إذا غاب الرجل عن 
امرأته سنة أو سك ان اكتره ثم قدم وأراد طلاقها وكانت حائضاً تركها حتى 
تطهر ثم يطلفها ''. فلا ربط له بالمقام؛ لأن المنساق منه ما إذا أحرز حيضها 
فعلا. فتصير الأقسام ستة: 

الأول: العلم بأنها حائض حين الطلاق ولاوجه لصحته حينئذ. 

الثانى: العلم بالطهر حين الطلاق فيصح بلا إشكال. 

الثالث: الجهل به مع التصادف في حال الطهرء وعدم إمكان الاستعلام 
بوجهء يصح بلا إشكال. 

الرابع: الصورة السابقة بعينها مع وقوع الطلاق فى حال الحيضء 
ومقتضى إطلاق ما تقدم من الأدلة الصحة. 

الحافض : الجهل به - مع إمكان الاستعلام عرفاً - ووقوعه فى حال الطهر 
تصادفاً مقتضى الإطلاقات الصحة كما مر مع تحقق قصد إنشاء الطلاق وسائر 
الشرائط. 

السادس: ما تقدم من الصورة بعينها مع وقوع الطلاق فى حال الحيض 
ولاوجه للصحة حينئدذ. 

ثم الظاهر أن الاستعلامات المداوله ف هده الأعتضارمتل الواتنت 
ونحوها مع التيسير يُعد من إمكان الاستعلام عرفاً. 

(81) لعمو م ما دل على بطلان الطلاق فى حال الحيض الشامل لهذ 


.١ الوسائل باب: 4؟ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث:‎ )١( 


32 مهذب الاحكام [ج1؟] 


(مسألة 7): إذا غاب الزوج فإن خرج في حال حيضها لم يجز 
طلاقها إلا بعد مضي مدة يقطع بانقطاع الحيض عنها (47), فإن طلقها بعد 
ذلك فى زمان لم يعلم بكونها حائضاً فى ذلك الزمان صم طلاقها وإن اتفق 
وقوعه فى حال الحيض (18). 

(مسألة 200 لو غاب الزوج وخرج في حال الطهر الذى لم يواقعها 
فيه طلّقها في أي زمان لم يعلم بكونها حائضاً وصمٌ طلاقها وإن صادف 
زمان الحيض (25). وأما إن خرج في الطهر الذي واقعها فيه ينتظر مضي 
زمان انتقلت بمقتضى العادة من ذلك الطهر إلى طهر آخر ( 0١‏ ويكفى 
ترئص شهر .)0١(‏ 





الصورة من غير ما يصلح للتخصيص. 

47) للأصل والاتفاق والاطلاق كما مر. 

(44) لإطلاق دليل صحة طلاق الغائب على كل حال كما يأتيء الشامل 
لهذه الصورة بعد حصول القطع له بانقطاع زمان الحجيضء ولكن اتفق لها حيض 
آخر جامعا للشرائط فى هذا الشهر لا يعلم به الزوج مع قطعه بانقضاء زمان 
الحيض الأول. 

(59) لما مر فى سابقه من غير فرق. 

(00) للاستصحاب, وإجماع الأصحاب. وإطلاق أخبار الباب. ولأن 
المناط كله فى هذه الموارد هو حصول الاطمينان العادي بالانتتقال من حالها إلى 
حالة أخرى وليس في البين تعبد بشيء أبداً. ّْ 

)0١(‏ لقول الصاد قطيةٍ فى معتبرة إسحاق بن عمار: «الغائب إذا أراد أن 
يطلقها تركها شهراً7 مع أن المتعارف في النساء المعتادة انتقال حالها من 


.7 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 


في شرائط المطلّقة ” 


حالة إلى 9 يتحقق فى شهر غالبا فيحصل للروج الاطمينان العادي 
بالانتقال ولا دليل على إعتبار الأزيد منهء بل الأصل والإطلاق ينفيانه. ثم إن 
أتخاز المقام على أقسام: 

الأول: الإطلاقات الدالة على أن الغائب يطلّق على كل حال. مثل صحيح 
محمد بن مسلم عن أحدهماطِ قال: «سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو 
غائب؟ قال: يجوز طلاقه على كل حال وتعتد امرأته من يوم طلقها»!١,‏ ولابد 
من تقييد قوله «على كل حال» بما إذا أحرز الانتقالء ولا يصح الأخذ بإطلاقها 
8 4 معلوم. 5 0 

الثانى: مادل على تركها شهراء كما تقدمء وهو الغالب المتعارف المعتاد. 

الثالث: ما دلّ على المضى ثلاثة أشهرء كقول الصادقطجة: في صحيح 
جميل بن دراج: «الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلّق حتى 
تمضى ثلاثة اين 

الرابع: التحديد بالأهلة والشهور لقول أبي جعفرهْة: «الغائب يطلق 
بالأهلة والشهور»(", ويُحمل على ما إذا لم يعلم الانتقال إلا بذلك. 

الخامس: ما دل على عضى خدمسة أشهر أو ستة أشهرء عثل قول أبى 
ابراهيم طلا في موثق إسحاق بن عمار: «الغائب الذي يطلق أهله كم غيبته؟ قال: 
خمسة أشهر ستة أشهر, قال: حدّ دون ذا؟ قال عه : ثلاثة أشهرم!؟). 

وَهَزّء الأخيار لبسنت فى مقام التحديد الحقيقي حتى يتحقق التعارض 
بينهاء بل فى مقام بيان الإرشاد إلى إحراز الانتقال عن حال عدم صلاحية الطلاق 
إلى حالة صلاحه. المختلف ذلك باختلاف العادات والحالات اختلافاً كثيرا؛ مع 
إحراز الحمل وعدمه بالتأخير أيضاًء فيصح أن يكون اختلافاً لهذه الجهة أيضاً. 
فالجميع ينبئ عن حالة واحدة» وهى الانتقال إلى طهر غير المواقعة. 


(1) الوسائل باب: 13 من أبواب نقدنات الطلائ الحديت:؟, 
(؟)(5)() الوسائل باب: 51 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث: /او؟ و8. 


والأحوط أن لا ينقص عن ذلك (05).: والأولى ترص ثلاثة أشهر (*0). 
فإذا أوقع الطلاق بعد التربّص لم يضر مصادفة الحيض فى الواقع (05)؛ بل 
الظاهر أنه لا يضر مصادفته للطهر الذى واقعها فيه (04) بأن طلقها بعد شهر 
مثلاً ثم تبين أنها لم تخرج من الطهر الأول إلى ذلك الزمان. 





وخلاصة ما يستفاد من مجموع الأخبار أنه: لابد من إحراز انتقالها من 
حالة فقدان شرط الطلاق إلى حالة الوجدان» وهو يحصل بمضى أيامء وقد 
يحصل بمضي شهر, وقد يحصل بثلاثة أشهرء ويمكن حمل خمسة أشهر أو 
ستة أشهر على ذلك أيضأء وإن لم أجد قائلاً معتبراً بهما عاجلاً. 

مع أنه يمكن أن يقال إنها في مقام الإرشاد إلى تأخير الطلاق لعله يرتدع 
عن هذه الإرادة ويمسك زوجته ولا يتسارع إلى الفراق مهما أمكن ذلكء فتكون 
أجنبياً عن المقام بالمرة. 

(09) لأن الغالب المتعارف إنما هو معرفة حالها بمضى شهر. وقد اختار 
ذلك جمع ‏ منهم الشيخية -وعن بعض إرجاعه إلى ثلاثة أشهر من باب ذكر 
الجزء وإرادة الكل» ولكنه بعيد. 

(01) كما تقدم في قول الصادقطة فى صحيح جميل بن دراج: «الرجل 
إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضى ثلاثة ان 
واختاره جمع منهم المفيد. 

وأمناا:قول اصن جعفر فى صحيح زرارة: «الغائب يطلق بالأهلة 
والشهور»(''. فيمكن جمعه مع الشهر الواحد والثلاثة. 

(05) لإطلاق الأدلة وإجماع الأجلة. 

(00) لإطلاق الأدلة الشامل لهذه الصورة أيضاًء مضافا إلى ظهور الإجماع 
فيصح الإطلاق فى جميع الصور الثلاثة: 


0" الوسائل بات +؟ من أبوات'مقدمات الظلاق الحدية ولاو 


في شرائط المطلّقة ا 


(مسألة 19): الحاضر الذى يتعذّر أو يتغسّر عليه معرفة حال المرأة 
من حيث الطهر والحيض كالغائب (01): كما أن الغائب لو فرض إمكان 
علمه بحالها كان كالحاضر (67). 

(مسألة :)٠١‏ يجوز الطلاق فى الطهر الذى واقعها فيه فى اليائسة, 
والفنيرة وني الحامل: واللسكراية (02) ,2" ْ 


الأولى: بقاء التردد والاشتباه. 

الثانية: ظهور كون إنشاء الطلاق فى الحيض أو طهر المواقعة. 

الثالثة: ظهور كون الطلاق جامعاً للشرائط. 

(07) إجماعاً ونصاًء ففى صحيح عبد الرحمن قال: «سألت أبا الحسن نقةٍ 
عن رجل تزوج امرأة سرامن أهلها «أهله)». وهى في منزل أهلها «أهله» وقد أراد 
أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم بطهرهاإذا طهرت؟ 
فقالطكا: هذا مثل الغائب عن أهله يطلّق بالأهلة والشهورء قلت: أرأيت إن كان 
يصل إليها الأحيان والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلّقها؟ قال: إذا 
مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود 
ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين» فإذا مضى ثلاثة 
أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وعليه نفقتها فى تلك الثلاثة التى 
تعتد فيها»(١)‏ ومن المعلوم عدم الموضوعية للغيبة من حيث هي بل المناط كله 
إمكان تعرف الحال وعدمه. 

(09)الماغرفت سابقاً من أن المناط كله متعرفة الحال» ولو تيشر لوعت 
وإن كان غائباً. 

(68) للإجماع فى ذلك كله مع أن اعتبار هذا الشرط إنما هو لضبط العدة 
بعد وقوع الطلاق ولا عدة لليائسة» ولا للصغيرة» وعدة الحامل وضع الحمل 


()الوسائل يات: ل من أبواتمقدنات الطلذى العديف:3 
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وهي المرأة التي كانت في سن من تحيض وهي لا ترى الحيض لخلقة أو 
عارض  )204(‏ لكن ب يشترط فى الأخيرة - يعني المسترابة - مضى ثلاثة 
أشهر من زمان المواقعة ٠ ٠(‏ فاذا أراد تطليق هذه المرأة اعتزلها ثلاثة 
أشهر ثم طلّقها. ٠‏ فلو طلّقَها قبل مضى ثلاثة أشهر من حين المواقعة لم يقع 
الطلاق (613. 

(مسألة ١؟):‏ لا يشترط في تربص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون 
اعتزاله عنها لأجل ذلك وبقصد أن يطلّقها بعد ذلك فلو واقعها ثم لم يتفق 





مطلقاء سوا ء كان الطلاق في طهر غير المواقعة أم فيه؛ وفي المسترابة يعتبر مضى 
ثلاثة أشهر من زمان المواقعة: كما يأتي» فيصير قهراً من طهر غير المواقعة, هذا 
مع شمول إطلاق قول أبي جعفر جل في صحيح إسماعيل بن جابر الجعفي: 
مين للق على كل حال: :الحامل المتبين حملهاء والتى لم يدخل بها 
زوجهاء والغائب عنها زوجهاء والتى لم تحضء والتى قد جلست عن 
المحيض!!١)‏ 

(09) لإطلاق الإجماع» وقولهطية في الحديث الذي مر آنفا: «والتي لم 
تحص ). 

(18) إجماعاً ونصأء قال الصادقطقا: فى مرسل العطار المنجبر: «فى 
المرأة يستراب بها ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيضء وقد واقعها 
زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها؟ قالطة: ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم 
يطلقها»!؟, وعليها يحمل صحيح الأشعري قال: «سألت الرضاءقاٍ عن 
المسترابة من الحيض كيف تطلّق؟ قال طة: تطلّق بالشهور)»!". 

)١١(‏ لقاعدة «فقد المشروط بفقد شرطه). 


.١ الوسائل باب: 76 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث:‎ )١( 
3 الؤسائل باب:٠4 من أبواب مقدمات الطلاق الحديت:‎ )8( 
.١7 الوسائل باب: ؛ من أبواب العدد الحديث:‎ )( 


فى شرائط المطلّقة 0" 


له المواقعة بسبب من الأسباب إلى أن مضئ ثلاثة أشهر ثم بدا له أن 
يطلقها. .صح طلاقها فى الحال ولم يحتج إلى تجديد الاعتزال (0157). 

(مسألة 77): لو واقعها فى حال الحيض. ٠‏ لم يصح طلاقها فى الطهر 
الذى بعد تلك الحيضة. بل لابد من إيقاعه فى طهر آخر بعد حيض آخر. 
لأن ما هو شرط فى الحقيقة هوكونها 2 مستبرئة بحيضة بعد المواقعة لا مجرد 
وقوع الطلاق فى طهر غير طهر المواقعة قعة (1). 

الخامس: تعيين المطلقة بما يرفع الإبهام والإجمال (24.: بأن يقول 
«فلانة طالق». أو يشير إليها كذلك. 

(مسألة 77): لو كانت له زوجة واحدة. فقال: «زوجتى طالق» 
صم(0). بخلاف ما إذا كانت له زوجتان أو أكثر وقال: «زوجتى طالق». 
فإنه لايصح (15) 





(19) كل ذلك للأصل والإجماعء وما تقدم من الإطلاق. 

(15) لأن هذا هو المتيقن من الإجماعء والمنساق من مجموع الأخبار 
-التى تقدم بعضها ‏ ومقتضى أصالة بقاء الزوجية إلى أن يتحقق العلم بالفراق. 

(14) لاستصحاب بقاء الزوجية إلى أن يعلم بالمطلقة بعينها. مضافا إلى 
الإجماع والنصء مثل مكاتبة العسكري قال: «كتبت إلى 5 الحسن صاحب 
العسكرطهة: إني تزوجت بأربع نسوة ولم أسأل عن أساميهنء ثم إني أردت 
طلاق إحداهن وأتزوج امرأة ة أخرى, فكتب إلئّ انظر إلى علامة إن كانت بواحدة 
منهن: ٠‏ فتقول: اشهدوا حاتي وعدن ذا وانوي لالت ثم تزوج 
الأخرى إذا انقضت العدة)7١‏ وريب كله غدرة: 

(16) لآن تعينها الخاريجى يغنى عن تعبينها. 

(55) لفرض تحقق الإهمال والإجمال. ؤهو يوجب بطلان أصل الانشاء. 


)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: ”كتاب (النكاح). 
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الأ أذ نو قن تقش تفينة 617 ويقيل تفغيره تمفينة من غبر بشن (نة). 

(مسألة 14): لو كان عنده زوجتان اسم كل واحدة منهما سعيدة مثلاًء 
فقال: «زوجتى سعيدة طالق». فإن نوى واحدة منهما المعيئة بالخصوص 
وقع الطلاق عليها (15) فإن لم يقصد إلا مجرد اللفظ من دون تعبين 
خارجى بطل أصل الطلاق .0٠١١(‏ 

أما الثالثة فهى أربعة (0/1: 

الأول: إنشاء الطلاق بصيغة خاصة (؟/1), وهى قوله: «أنت طالق». أو 
«فلانة» أو «هذه؛. أو ما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة (/0), 


فلا موضوع لأصل الصحة حتى يستخرج بالقرعة» فلا وجه لما نسب إلى 
الشيخ ويظهر من الشرايع الصحة والإخراج بالقرعة. 

(1) للإطلاق» والاتفاق» وعدم دليل على اعتبار أزيد من التعيين فى النية 
والقصد. 

(58) لأنه لا يعرف إلا من قِبَّل نفسه. فيقبل قوله بلا حاجة إلى اليمين كما 
في نظائره. ' 

(19) لوجود المقتضى للطلاق وفقد المانع» فتؤثر أدلة صحة الطلاق 
أثرها. 

)١(‏ لعدم تعيين المطلقة» وهو معتبر كما عرفت. 

تمان الهمدة ع الإخبراح _القوعة لأنها لكل أ شك عبر سحي 
لأن أدلة القرعة تجرى فى مورد الصحة الواقعية والتردد الظاهري» والمفروض 
فى المقام عدم الصحة واقعاً لعدم تعيين المطلقة. إلا أن يقال بعموم أدلة القرعة 
حتى في مثل المقام -كما نسب إلى الشيخ ‏ ولكنه مشكل. 

(01 أي: شرائط الصيغة التى يقع بها الطلاق كما يأتي. 

(؟) ضرورةٌ من الفقه لنصوص كثيرة كما يأتى. 

() لأصالة بقاء التكاح؛ مضافاً إلى نصوص متواترة 


في شرائط صيغة الطلاق /” 





فلا يقع بقوله «أنت وأو هى مطلقة» أو «طلقت فلانة». فضلاً عن 
بعض الكنايات كقوله: «أنت خلية) أو «برية» أو «حبلك على غاربك» أو 
«الحقى بأهلك» وغير ذلك (074. فإنه لا يقع به الطلاق وإن نواه (075) 





منها: ما عن أبي جعفرطُة في صحيح محمد بن مسلم: «فى رجل قال 
لامرأته: أنت على حرام, أو بائنة» أو بنّة أو بريّة. أو خليّة» قال: هذا كله ليس 
بشيءء إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعدما تطهر من محيضها قبل أن 
يجامعها: أنتٍ طالق أو اعتدي» يريد بذلك الطلاق» ويشهد على ذلك رجلين 
عدلين)(. 

ومنها: موثق سماعة7' قال: «ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين» أن 
يقول لها وهى طاهر من غير جماع: أنتِ طالق ويشهد شاهدي عدلء وكل ما 
سوى ذلك فهو ملغى» إلى غير ذلك من الاخبار. 

وهذا من خصوصيات الطلاق من بين سائر الإنشآت. كما تقدم أنها 
تتحقق بكل لفظ ظاهر فيها عرفاً بخلاف الطلاق. حيث يعتبر فيه لفظ خاص 
إجماعا ونضاً كما مر 

(74) للأصلء والإجماعء والنصوص تقدم بعضهاء ولاخصوصية للتعيين 
بنحو خاصء بل يحصل بكل ما حكم العرف بثبوت التعيين به من الألفاظ 
والقرائن المعتبرة. 

(1) إجماعاً ونصوصاً منها: ما تقدم من الحصر في قول أبي 
جعف ريه في صحيح محمد بن مسلم؛ وعن الصادق عجقل في صحيح الحلبى: 
«رجل قال لامرآتة: أنتِ مني خليّة أو بريئة» أو بنّةَ أو بائن, و حرام. قال: ليس 
01000 ومثله غيره. 


(1)(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب مقدمات الطلاق الحديت: 7 و1. 
(') الوسائل باب: ١6‏ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث: .١‏ 


1 مهذب الاحكام [ج1؟] 


حتى قوله «اعتدّى» المنوى به الطلاق على الأقوى (0/1. 

(مسألة 10): يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة 
واحدة(7/1), فلو كانت عنده زوجتان أو ثلاث فقال: «زوجتاى طالقان» أو 
«زوجاتى طوالق»؛ صم طلاق الجميع (0/8. ١‏ 

الثانى: العربية (7/4), 


(9/1) ظاهر ما تقدم من قول أبي جعف رط فى صحيح محمد بن مسلم: 
«إنما الطلاق أن يقول لها فى قبل العدة بعدما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: 
أنتِ طالق» أو اعتدى» يريد بذلك الطلاق» ويشهد على ذلك رجلين عدلين)7١)‏ 
وقوع الطلاق بهذا اللفظ «اعتدى» أيضا ولكن احتمال التقية» وأن يكون المراد 
به الاعتداد عن الطلاق الذي أنشأ سابقا يسقط هذا الظهور, فيرجع حينئذٍ إلى 
اصالة بقاء النكاح وعدم انقطاع علقة الزواج. 

(10) لوجود المقتضى وفقد المانع؛ فيشمله الإطلاق والاتفاق بلامحذور 
مدافع. | | 

ويمكن أن يقال: إن الآصل في كل إنشاء ذلك إلا ما خرج بالدليل» فيجوز 
البييع والصلح والهبة والإجارة لأشياء متعددة بإنشاء واحد وقبول واحدء ويجوز 
نكاح جمع من النساء بإنشاء واحد عن وكيلهن: وقبول واحد وكالة عن رجال 


متعددين. 
(4/) لماعرفت من عدم الدليل على البطلان» مع شمول الاطلاق له فيؤثر 
الطلاق أثره. 


(9) على المشهورء لما تقدم من النصوص7'' الظاهرة فى ذلك, ولما 
يأر 
_ لي ٠‏ 


.7 من أبواب مقدمات الطلاق الحديت:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
.7” من أبواب مقدمات الطلاق الحديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )1( 


في شرائط صيغة الطلاق ل 
فلا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من لغة غير العربية مع القدرة 
على إيقاعه بتلك الصيغة )6١(‏ بها. 
(مسألة 57): لو عجز عن العربية يجزى إيقاع الطلاق بما يرادفها من 
أى لغة كان .)١(‏ 
٠‏ الثالث: النطق بصيغة الطلاق المتقدمة. فلا يقع الطلاق بالإشارة 
والكتابة مع القدرة عليه (85). 





(4) لأصالة عدم ترتب الأثر. ولما مر من ظواهر الأدلة» وإجماع الأجلة. 

وأما ما نسب إلى على طية: «كل طلاق بكل لسان فهو طلاق)(١,‏ فقصور 
عند وإعراعن الأضحات حنة يطعن الأعسان) إلا أن حمل على مجور: 
العجز عن العربية» وعدم التمكن من التوكيل كما يأتى. 

)4١(‏ لظهور الإجماع على الجواز حينئذٍ وما ورد فى طلاق الأخرس7", 
ولإنصراف ظاهر النصوص المانعة عن هذه الصورة. 

وقد يقال: إن المتيقن من الإجماع ما إذا عجز عن التوكيل بالإنشاء 
عربية. 

وفيه: أنه مخالف لإطلاق الكلمات هناء وفى طلاق اللأخرس. 

ودعوى: أنه مع القدرة على التوكيل لا يصدق العجز أصلا لفرض أنه 
قادر على اللغة بالتسبيب. 

مردودة: بأن المنساق من الأدلة ما إذاكان العجز وصفاً بحال ذات المطلق. 

بالكسر لا الأعم منه ومن التوكيل» كما فى سائر الموارد. 

(47) للأصل والإجماع؛ وما تقدم من ظواهر الأدلة ون طيحي ورا 
قال: «سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقهاء أو كتب بعتق مملوكه. ولم ينطق 


.١ من أبؤاب مقدمات الطلاق الحديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب مقدمات الطلاق.‎ ١4 (؟) الوسائل باب:‎ 


001 مهذب الاحكام زج7؟] 


(مسألة 77): إذا عجز عن النطق كما فى الأخرس. يصح منه إيقاعه 
بالاشارة والكتابة (817): 


به لسانه؟ قال: ليس بشىء حتى ينطق ا وفى صحيحه ها قال: «قلت 
لأبى جعفرطهِلا: رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه. ثم بدا له فمحاه قال: 
ليس ذلك بطلاق ولاعتاق حتى يتكلم به)!". 

وما دل على وقوع الطلاق بالكتابة مثل صحيح الثمالي قال: «سألت أبا 
جعفر طلا عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتى بطلاقهاء أو اكتب إلى 
عبدي بعتقه, يكون ذلك طلاقاً أو عتقاً؟ قال: لا يكون طلاقاً ولاعتقاً حنى ينطق 
به الشانه أو يخطه ولاه وهر يري الللاف أن العسق» ويكون ذلك متب الا قله 
والشهود يكون غائباً عن أهله)!'' محمول أو مطروح. 

(8) إجماعا ونصوصا منها: 

قول أبي عبدالله يو في رواية السكوني: «طلاق الأخرس أن يأخذ 
مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها»!؟. 

ومنها: قول أبي الحسن الرضاطكة فى صحيح ابن أبي نصر: «فى الرجل 
تكون عنده المرأة فيصمت فلا يتكلمء قال: أخرس؟ قلت: نعمء قال: يعلم منه 
بغض لامرأته وكراهة لها؟ قلت: نعم؛ أيجوز له أن يطلق عنه وليه؟ قال طْقة: لا. 
ولكن يكتب ويشهد على ذلكء قلت: أصلحك الله تعالى لا يكتب ولا يسمع 
كيف يطلقها؟ قال: بالذي يعرف به من فعله مثل ما ذكرت من كراهته لها أو 


بغخضه نا 


.١ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
و7.‎ ١ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث:‎ ١4 (؟)() الوسائل باب:‎ 
.6 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث:‎ ١4 الوسائل ياب:‎ )5( 
.١ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث:‎ ١4 الوسائل باب:‎ )6( 


في شرائط صيغة الطلاق ١‏ 
والأحوط تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة (14. 

(مسألة 7 لو أوقع صيغة الطلاق ملحونة ‏ مادة أو هيئة - يقع 
الطلاق (860). وإن كان الأحوط خلافه (57). 

(مسألة 6 يجوز للزروج أن يوكل غيره فى تطليق زوحته (/ا8)). 





(85) يظهر وجه الاحتياط مما مر آنفاً من حديث الرضاءقة ومقتضئ 
الأصل عدم وجوب الترتيب المذكور فيه؛ وأقصاه الدلالة على أن الكتابة بالنسبة 
إليه يكتفي بها أيضاً ويشهد له خبر يونس: «فى رجل أخرس كتب فى الأرض 
بطلاق امرأته قال: إذا فعل في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله 
ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنّة)7١.‏ 

(86) لشمول الاطلاقات والعمومات له إذا كان اللحن نوعياً كما مر فى 
التكاح. ٍ ١‏ 

(85) جمودا على صيغة «طالق)» المذكور فى ما مر من الاخبار. 

40 السموات أدلة الزكالة والالجماعء ونصوضن خامنة مها ما غتق 
الصاد قط في موثق سعيد الأعرج قال: «سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى 
رجل فقال: اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان. فيطلقهاء أيجوز ذلك 
للرجل؟ فقال: نعم)!"» وفى رواية محمد بن عيسى اليقطينى قال: «بعث إلى أبو 
اللحبين كه روم قبانيه- إلى أن قال - وأمر تدفع للاقماثة دينان إلن :رسيم زوسدة 
كاك له وامرق أن أطلقها عع :واكتها بهذا العانة وامريق أن اسهد من 
طالاقها جنوان: بن نيحي الرواية ب" إلى غين ذلك من الأكجبان الذالة على 
ذلك. 


)١(‏ الوسائل :باب: ١4‏ من أبواب مقدّمات الطلاق الحديث: 
(؟) الوسائل بان ها من أبوات مقدمات الطلاق الحديك: 
. (") الوسائل باب: 784 من أيواب مقدمات الطلاق الحديث: 


حم اسا قا 
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بنفسه بالمباشرة أو بتوكيل غيره. سواء كان الزوج غائباً أم حاضراء بل وكذا 
له أن يوكل نفس الزوجة فى تطليق نفسها بنفسها أو بتوكيل غيرها (/2). 

(مسألة :)*٠‏ يجوز أن يوكلها على أنه لو طال سفره أزيد من ثلاثة 
أشهر مثلاً رداك و لقا ايزا تر ان داظلقت تتقننها 
(89)., لكن يشترط أن يكون الشرط قيداً للموكل فيه لا تعليقاً فى الوكالة: 
[ قبطل كما مر فى كتاب الوكاة (. 06 

الرابع: التنجيز (41) فلو علّق صيغة الطلاق على شرط بطل. سواء 
كان الشرط مما يحتمل وقوعه كما إذا قال: «أنت طالق إن جاء زيد» أو مما 
يتيقن حصوله كما إذا قال: «إذا طلعت الشمس» (47). 





وأما قولهطة فى صحيح زرارة: «لا تجوز الوكالة في الطلاق)!١‏ 
تمتعيول أو مطروح كما مر في كتاب الوكالة'"'. 

(66) كل ذلك للإجماع؛ واطلاق أدلة الوكالة, وأخبار المقام. 

(88) لشمول الاطلاق. والاتفاق لهذه العيوة: يهنا 

(40) وتقدم هناك الوجه فى بطلان ذلك فراجع' "! فلا وجه للتكرار. 

ثم إنه هل يجوز توكيل نفسها فى تطليق نفسها متى شاءت دون شرط 
وقيد؟ مقتضى الإطلاق الجواز لو لم يرجع ذلك إلى جعل أصل الطلاق إليها. 
وهو غير مشروع؛ لأن «الطلاق بيد من أخذ بالساق)! 4 والأحوط ترك ذلك 

ل ل ل 
التفصيل فى اعتبار التنجيز في البيع» فراجع 

(9) لاطلاق يلي حامر لذلك أن 


.6 الوسائل باب: 9 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث:‎ )١( 
م١7 صفحة:‎ 7١ راجع ج:‎ )9()1( 
.5١6١ حديث:‎ ١66 كنز العمال ج: ه صفحة:‎ )4( 


في شرائط صيغة الطلاق ون 
(مسألة :)"١‏ لا يبعد جواز تعليق الطلاق بما يكون معلقاً عليه فى 
الواقع كما إذا قال: «إن كانت فلانة زوجتى فهى طالق». سواء كان عالماً 
ومن 
(مسألة 7”*): لو كرر صيغة الطلاق ثلاثاً فقال: «هى طالق. هى طالق. 
هى طالق» من دون تخلل رجعة فى البين قاصداً تعدد الطللاق تقع واحدة 
ولغت الأخريان  ,)94(‏ 





(4) لأن الإنشاء معلّق عليه فى حاق الواقع, والتعليق اللفظى لا يزيد ذلك 
إلا توضيحاً وبياناء ومع الشك في كونه من التعليق المبطل يكفي فيه في الرجوع 
إلى أصالة الصحة. وعدم صحة الرجوع إلى الأدلة المانعة؛ لكونه حينئذٍ من 
الرجوع إلى الدليل فى الموضوع المشكوك. 

(9) أما وقوع الواحدة فبالإجماع ونصوص كثيرة» منها: قول 
الصادق عه فى صحيح زرارة: «في رجل طلَق امرأته ثلاثاً فى مجلس واحد 
وهى طاهرء قال: هى واتفد ع1 0 وعن أحدهماط يه فى الصحيح: «سألته عن 
الذي يطلق فى حال طهر فى مجلس ثلاثاً؟ قال: هى واحدة»!'' إلى غير ذلك من 
الروايات؛ وتقتضيه القاعدة أيضاً لوجود المقتضي وفقد المانع بالنسبة إلى 
صحة الواحدة؛ فتشملها الإطلاقات والعمومات بلا محذور. 

وأما بطلان البقية فبضرورة المذهب, ونصوص كثيرة» منها ما مر من قول 
الصادقين ططيّاها. 

ولكن مجموع الأخبار الواردة في المقام على أقسام أربعة: 

الأول: ما تقدم من قول الصادق لكل مما دل على صحة الواحدة وبطلان 
البقية. 


(01(؟) الوسائل باب: 715 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث: ” و#. 
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ولو قال: «هى طالق ثلاثا» لم تقع الثلاث قطعاً (40): وهل تقع واحدة 
كالصورة السابقة أو يبطل الطلاق ولغت الصيغة بالمرة؟ قولان. أقواهما 
الثانى (95), 





الثانى: ما يدل على البطلان رأسا كقوله هة فى صحيح أبى بصير: «مَن 
اك قاض و تهون تلكين يقينء)! ل زكزمن سيره ريسك سملم عن أنه 
ليس بشىء في الثلاثة لا بالنسبة إلى الواحدء فلا تنافي بينه وبين القسم الأول» أو 
أنه ليس بشىء إذا فقد بعض شرائط الصحة. 

الثالث: ما عنهطقةٍ أيضاً الدال على صحة الثلاث» مثل رواية محمد بن 
سعيد قال: «سألت أبا عبدالله َك عن رجل طلّق ثلاثاً فى مقعد واحد؟ قال: أما أنا 
فأراه قل لزمهه وأما أبى» فكاث يرئ ذلك واحدة»! '. وظهوره فئ الثقية: مما لا 
الرابع: خبر ابن الصيرفي عنهطقة أيضاً المفصّل بين ما إذا طلق ثلاثاً في 
كلمة واحدة فتحصل البينونة حتى تنكح زوجاً غيره؛ وبين ما إذا قال: هي طالق» 
هى طالق؛ هى طالقء فتحصل الطلاق بالمرة الأولى' ". 

والمتأمل في مجموع الأخبار يرى الحكم الواقعى فيه يلمع كالنجم 
المشرق فى ليلة ظلماءء وإذما لم يبادر الأئمة الهداة إلى إظهاره أولاً لئلا يقع في 
يد غير أهله أو يستهين بحكم الله من لا قابلية له لقبوله» وهذا هو سر التقية من 
أول الفقه إلى آخره. التى التزم بها أئمة الدين على أنفسهم بها ما لم تظهر 
دولتهم طرية . 

(10) بضرورة المذهب ونصوصه التى تقدم بعضهاء ويأتى بعضها الأخر. 

(490) لأصالة بقاء علقة التكاس يعدا تعارضى التسو ضر » وظهن كون الفط 


3 الونائ اباي لان أبواب سات الطلدى الحديت ا 
39 الوشائل :بات كلاق ابواب نتدمات الطلذى الحديعة اوم 


في شرائط صيغة الطلاق م 


«ثلائأ» قيداً لنفس الطلاق: فيكون من قبيل وحدة المطلوب»: وهو من مختصات 
غيرناء ومما ابتدعوه في الطلاق» ونسب هذا القول إلى جمع منهم ابنا عقيل 
وحمزة وسلار. 

ونسب إلى المشهور وقوع الطلاق الواحد وبطلان الزائد. ويمكن تطبيقه 
على القاعدة إذا كان كل من ذكر الطلاق والعدد من باب تعدد المطلوب, فبطلان 
العدد حينئذ لا يوجب بطلان أصل الطلاق. لكن ظاهر العنوان عند الخاصة 
وَالعامَة أثهافق ران سكل #المظلودة: وهل المنيا فقن الكغوا و المتدلفة ١‏ بها 

وأما أخبار المقام» فهي على أقسام كما مر: 

الأول: ما عن أحدهماطههئ فى صحيح زرارة قال: «سألته عن رجل طلق 
امرأته ثلاثاً فى مجلس واحد وهى طاهر؟ قال: هى واحدة»(١'.‏ وهو ظاهر فيما 
١ ١ 357‏ 

الثانى: قول الصادقطج في الصحيح: «مَن طلق ثلاثاً في 0 فليينن 
بشيءء من خالف كتاب الله عزوجل رد إلى كتاب الله عزوجل 1" وعنه الئل 
أيضاً «في رجل طلق ثلاثاً فى مقعد واحدء فقال: أما ا أبي 
فكان يرى ذلك وا ْ 

الثالث: خبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيهطيهئ: «ان علياً كان 
يقول: إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثاً فى كلمة واحدة» فقد بانت 
منهء ولا ميراث بينهماء ولا رجعة؛ ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره» وإن قال: 
هى طالق, هى طالق, هى طالق» فد بانت منه بالاولى» وهو خاطب من الخطاب 
إذ شاات تكسنه نكاخا جذيداً وإن شاءك ل ع0 

الرابع: خبر الخزاز عن أبى عبد الله طلية قال: «كنت عنده فجاء رجل فسأله ٠‏ 
عن رجل طلق امرأته ثلاثا؟ قال: بانت منه. قال: فذهب ثم جاء رجل آخر من 
أصحابناء فقال: رجل طلق امرأته ثلاثاً فقال: تطليقه. وجاء آخر فقال: رجل طلق 


00( )الوسائل باب:ة؟ من أنوات تقدنات الطلاق الحديه يغ رة و3 
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وإن كان الأشهر هو الأول. وعند العامة وقوع الثلاث فى الصورتين (47) 
فتبين منه وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره (48). 

(مسألة “7"): لو كان الزوج من العامة ممّن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث 
مرسلة أو مكررة وأوقع الطلاق ثلاثاً بأحد النحوينء ألزم بذلك (4), 





امرأته ثلاث فقال: ليس بشيء. ثم نظر إلئ فقال: هو ما ترى» قال: قلت كيف 
هذا؟ قال: هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثاً حرمت عليه» وأنا أرى أن من طلق 
امرأته ثلاثاً على السنة فقد بانت منه. ورجل طلق امرأته ثلاثاً وهى على طهر 
فإزما تفن واعد» ريخل طلق إمراقة كلانا على اعون ظهر فلب بع 1 

والناظر في هذه الأخبار وبالنظر السطحي الأولي يرى أن المجموع ليس 
في مقام حكم الله الواقعي الأولي» فلابد من حمل ما دل على الصحة مطلقا على 
التقية» وما دل على البطلان مطلقاً على فقد بعض الشرائطء وما دل على صحة 
الواحدة فقط كونها بالخصوص واجدة للشرائط, ومنها تحقق قصد تعدد 
المطلوب» فيصير المجموع بعد رد بعضها إلى بعض مطابقاً للقاعدة. فقول 
الماتن: «أقواهما الثانى» أي: فيما إذا كان القصد من باب وحدة المطلوب. وقوله: 
وإذ كان الأشهر هر الأولة أى > هيما إذا كان القصدامن نات تمده المطلوت: 

ويمكن الجمع بين الكلمات بذلك أيضاً فيصير النزاع بينهم لفظياً. 

(40) بلا فرق ظاهر بينهم وبين ما إذا كان المقصود وحدة المطلوب أو 
تعدده. لظهور إطلاق كلماتهم ودليلهم فى ذلك, فراجع. 

(14) لأن ذلك من آثار الطلاق الثلاث على ما يأتى التفصيل. 

(48) إجماعاً ونصوصاً منها ما عن أب جعفرطقِلا: «سألته عن الأحكام؟ 
قالطقة: يجوز على أهل كل دين ما يستحلون)'", وفى رواية عبدالله بن 


.13 الوسائل باب: 74 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث:‎ )١( 
.4 (؟) الوسائل باب: 4 من أبواب ميراث الأخوة الحديث:‎ 


طاووس: اقلت له: امرأة طلقت على غير السنة؛ فقال: تتزوج هذه المرأة لا تترك 
بغير زوج2 7 إلى غير ذلك من النصوصء والمقام من موارد قاعدة الالزام؛ فلا 
بأس بالإشارة إليها؛ لأن موردها وإن كان فى الطلاق ولكنها عامة تشمل غيره 
أيضاء 


قاعدة الالزام 


وهي من القواعد المسلّمة بين الفقهاء والبحث فيها من جهات: 

الاو لى: فى مدركها واستدل عليها.. 

تارة: بالإجماع. 

ونوقش فيه: بأنه معلوم المدرك لأن مدركه الأخبار الواصلة إلينا من 
المعصومين ديك فلا اعتبار به كما ثبت في الأصول. 

وقد أ غالب الاجماعاف بل نيهها يكون قن موروه اليه فير 
بل أحاديث كذلك. ولو اعتمدنا على هذه المناقشة لسقط اعتبار الإجماع مطلقاً 
بل ظاهر الإجماع هو الاعتبار إلا إذا ثبت استناده إلى خبر معتير بقرائن معلومة. 

وأخرى: بأنها من القواعد التسهيلية النظامية في جميع الملل والأديان» 
فتعتبر ما لم يردع عنها الشرعء فإذا دفع أهل ملة إلى أهل ملة أخرى مالاً-مثلاً - 
وقال الدافع: إن ديني وملتي يقتضى أن أدفع إليك هذا المال يقبل منه مع وجود 
المقتضى وفقد المانع عن القبول» وهذا فى الجملة مسلّم فى المرتكزات. وإنما 
البحث فى تعميم حكمه لكل مورد أو تخصيصه. ويأتى البحث عنه. 

وثالثة: بالأخبار الواردة في المقام» وهى كثيرة فمنها: صحيح محمد بن 
مسلم عن أبي جعفرطجُة: إيجوز على أهل كل دين ما يستحلون)!''» ومنها قول 


.” من أبواب مقدمات الطلاق الحديت:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
.4 (؟) الوسائل باب: غ من أبواب ميراث الأخوة الحديث:‎ 


5 مهذب الاحكام [ج7؟] 


أبي الحسن عد في رواية عبدالله بن جبلة: «فى المطلقة على غير السئّة 
أيتزوجها الرجل؟ فقالطجة: الزموهم من ذلك ما الزموه أنفسهم وتزوجوهن 
فلا بأس بذلك)(, ومنها قول الصادق عقة: «خذوا منهم كما يأخذون منكم في 
ستتهي »!7 وعنه طلا أيضاً في حديث آخر: «خذهم بحقك في أحكامهم 
وسنّتهم. كما يأخذون منكم فيه)', ومنها ما ورد فى تقرير نكاحهم. مثل 
قولهطقة: «لكل قوم نكاح)!؟ وطلاقهم كما مرء ومعاملاتهم مثل رواية منصور 
قال: «قلت لأبي عبداللهطقةِ لي على رجل ذمى دراهم, فيبيع الخمر والخنزير 
وأنا حاضر فيحل لى أخذها؟ فقال: إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك)!0, 
وكذلك فى الدين والمواريثء كما يأتى إن شاء الله تعالى. 

الحاضن » (إنه من دان بدين قن لزمته أحكامهى)7١.‏ 

ولولا ذلك لما استقر للمسلمين سوقء ولا قام لهم عمود. خصوصاً في 
هذه الأعصار التى صارت الدنيا بأسرها كبلد واحد اختلط ابناء غربها بشرقها 


وجنوبها بشمالها. 
فهذه القاعدة من أحسن القواعد النظامية التي قررها الشارع تسهيلاً على 


وخلاصة ما في سياق تلك الأخبار تقرير المذاهب الفاسدة في ترتب آثار 
الصحة الملتزمة عندهم -عليها تسهيلاً وامتناناً من الشارع الأقدس على الأمة 
وتأليفاً بينهم مهما أمكن السبيل إليه. 

الثانية: في مفادها يعني أن القاعدة عامة تشمل جميع الموارد إلا ما خرج 
بالدليل المخصوص. او انها مختصة بكل مورد ورد فيه الدليل بالخصوصء. 


)"()9()١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث: 6 و١‏ و؟. 
(4) الوسائل باب: 81 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث: ؟. 

(6) الوسائل ناب امن ابواتةنا بكسني ابه الحقيت: ١‏ 

(1) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث: .١١‏ 


في قاعدة الالزام 9 


مقتضى كونها من القواعد التسهيلية الامتنانية هو الأول فتتسع القاعدة وتعم ما 
لم يدل دليل على الخلاف. وماذكر فى بعض الموارد المتقدمة: إنما هو من باب 
المثال والغالب. 

فتكون مفاد القاعدة من الأحكام المجاملية» ومن سنخ الأحكام الثانوية 
الاضطرارية التى يكون الاضطرار النوعى حكمة الجعل لا علة المجعول. فتعم 
القاعلة تيع ما الزموا به علي إلايا حرج الدليل/ 

الثالثة: هل القاعدة تختص بخصوص المخالفين من المسلمين على 
اختلاف فرقهم, أو تعم غيرهم أيضاً من جميع الملل غير المسلمة؟ مقتضى 
الإطلاقات والعموماتء بل صريح بعض الروايات كما مرء هو الأخير. وما يظهر 
منه الأول -كما تقدم ‏ يكون من الغالب في تلك الأعصارء فلا وجه للتقييد 

الرابعة: لا يعتبر أن يكون مفاد القاعدة يعنى «ما الزموا به أنفسهم» متفقاً 
عليه بين جميع المذاهب الأربعة المشهورة أو غيرهم؛ بل يصح جريانها ولو 
كان الإلزام عند مذهب واحد دون غيره من المذاهبء للعموم والإطلاق الشامل 
لكل من القسمينء ما لم يكن المذهب من الاقل الذي يصح دعوى انصراف 
الأدلة المتقدمة عنه. 

الخامسة: اختلفوا فى هذه القاعدة أنها من الأمارات أو من الأصول, 
وذكروا أن الثمرة تظهر في حجية اللوازم» فتعتبر بناء على أنها من الأمارة. ولا 
تكون كذلك لوكانت من الأصول. 

ولكن ذكرنا فى كاب كيداني الأول أن هذه القوزة بعاكطلة مطاف لذن 
اعخنار اللوازم فطلفاً يدون ماكر القتراكن الستعفرة ولو كاتتت مالالا 
السياقية» فمع وجودها تعتبر مطلقاً ولو كان المورد أصلا ومع عدمها لا تعتبر 
ولوكانت أمارة. 

السادسة: لا فرق فى إلزامهم بما الزموا به على أنفسهم بين ما إذا كان 


> مهذب الاحكام [ج7؟] 


المورد مستنداً إلى حديث من طرقهم عن النبي ويا أو فتوى فقيههم؛ أو حكم 
حاكمهم. لشمول إطلاق الأدلة للجميع. 

نعم إن كان ذلك من جور الجائر أو صار عادة لهم من غير انتساب إلى 
التزام ديني» فلا يشمله الدليل. 

السابعة: لو شك في مورد أنه فيما التزموا به على أنفسهم أو لا؟ فمقتضى 
الآصل عدم ترتب الآثر على الالزام بعد عدم صحة التسمك بالإطلاقات 
والعمومات لأجل الشبهة الموضوعية: فلا مجرى للقاعدة أصلاً 

الثامنة: هل يختص مورد جريان القاعدة بما إذا انطبق عليه عنوان التقية 
أو يعمها وغيرها؟ الظاهر هو الثاني؛ للإطلاقات والعمومات الواردة فى مقام 
البيان» ولو كان شيء معتبراً لظهر وبان. 

التاسعة: لا يشترط فى مورد جريانها عدم المندوحة» فتجري ولو مع 
وجودهاء لما تقدم من الإطلاق والعموم الواردين مورد التسهيل والامتنان» وأن 
سياق تلك الروايات المتقدمة سياق التأليف والتآلف المنافيين لاعتبارها. 

العاشرة: لا ملازمة بين الزامنا لهم بما الزموا على أنفسهم في مقابل 
الرامهم بما الزمنا على أنفسناء بحيث لو لم يكن مورد للثاني لا يكون سورد 
للأول» لما مر من إطلاق الدليل من غير ما يصلح للتقييد والتعليل. 

نعم» قد يكون كذلك فى بعض الموارد. وذلك من باب التقريب للحكم 
لامن باب الارتباط. 

الحادية عشرة: مورد جريان هذه القاعدة فيما إذا كان المورد معلوم 
الل الفح يبا و1 ياد صو 
تجري القاعدة حينئذ؟ الظاهر ترتب آثار الصحة فى مثل المورد. إما لقاعدة 
الإلزام إن كان في الواقع باطلاً عندنا مع فرض الصحة عندهم. أو لقاعدة الصحة 
لو بقي الموضوع على الشك ولم يتبين البطلان» فحينئذٍ لا مورد لجريان قاعدة 
الإلزام» وقد تقدم أيضاً عدم جريانها لو لم تحرز الصحة عندهم. 


لو كان المطلّق من أبناء العامة .ء 
سواء كانت المرأة شيعية أم مخالفة :22٠١(‏ ونرتب نحن عليها آثار 
المطلقة ثلاثا ,.23١١(‏ فلو رجع إليها نحكم ببطلانه (؟١223)‏ فنتزوج بها بعد 
انقضاء العدة .20١(‏ وكذلك الزوجة إذا كانت شيعية جاز لها التزويج 
بالغير .)2١5(‏ ولا فرق فى ذلك بين الطلاق ثلاثاً بغير تخلّل الرجوع وغيره 
مما هو صحيح عندهم فاسد عندناء. كالطلاق المعلق والحلف بالطلاق» 
والطلاق فى طهر المواقعة والحيض وبغير شاهدين. فإن المذكورات وإن 
كانت فاسدة عندنا فإذا وقعت من رجل منا لا نرتب على زوجته آثار 
المطلّقة. ولكن إذا وقعت من أحد المخالفين القائلين بصحتها نرتب على 
طلاقه بالنسبة إلى زوجته آثار الطلاق الصحيح فتتزوج بها بعد انقضاء 
العدة .)3١6(‏ 





ثم إنه تتفرع على هذه القاعدة فروع كثيرة فى أبواب الفقه, تقدم بعضها 
في الموضع المناسب له. وسيأتي مأ يناسب المقام منها فى الإآرث وغيره إن شاء 
الله تعالى. 

٠‏ لإطلاق الدليل الشامل لكل واحدة منهماء مضافاً إلى ظهور الإجماع 
على عدم الفرق بينهما في هذه الجهة. 

)٠ ٠9(‏ لفرض أن الصحة في دينهم تلازم الصحة عندنا أيضاً كما في سائر 
أموزقم لدي كد مر فى القاعدة. 

06 النطلاة الزجوع اهاقل أن تكح روشا اخخر عيذنا ترف" 

نعم لوصح هذا الرجوع عندهم شملته قاعدة الالزام كما مر. 

)٠١(‏ لوجود المقتضي وفقد المانع» فتشملها عمومات صحة التزويج 
وإطلاقاتها بلا محذور مدافع. 

)٠١4(‏ لما مر في سابقه من غير فرق. 

)٠١5(‏ كل ذلك لإطلاق الأدلة وإجماع فقهاء الملة الدالين على ذلك كله 
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وهذا الحكم جار فى غير الطلاق أيضاً. فنأخذ بالعول والتعصيب منهم 
الميراث مثلاًء مع أنهما باطلان عندنا .)1١7(‏ 

(مسألة ع*): لو كان المطلّق من الخاصة فطلق زوجته بطريق العامة 
أي: فاقداً لشرط من شرائط الصحة عندنا لا يصحٌ .)٠ ١(‏ ولو كان بالعكس 
وحصل منه قصد الإنشاء جامعاً الفرائط ع 1 ٠‏ ولو كان من العامّة 
فطلق زوجته على حسب مذهبه صحيحاً وباطلاً عندنا ثم استبصر بعد 
العدة فهل له الرجوع حينئذ؟ .)1١5(‏ 





وعدم الفرق بين جميع ما ذكرء كما لا فرق فى ذلك كله بين حال التمكّن 
وعدمه. كما لافرق بين طلاق المخالف وطلاق سائر المللء لما مر من القاعدة. 

)٠١7(‏ للإجماع: وقاعدة الالزام. كما يأتي التفصيل في كتاب الإرث إن شاء 
الله المتعال. 

٠١00‏ ) لما مر من انعدام الحكم بانعدام الموضوع. 

)٠١(‏ لوجود المقتضى وفقهد المانع. 

)٠١9(‏ مقتضى الأصل بقاء علقة النكاح بعد فرض أن الطلاق لم يكن 
جامعاً للشرائط عنده حالاً وعدم الأثر له. وكذا مقتضى العمومات والإطلاقات 
الدالة على بطلان الطلاق الفاقد للشرائط كما تقدم بعضها فيجوز له الرجوع. 

إن قلت: لآ وجه لجريان استصحاب بقاء علقة النكاح لآن المورد يقتضى 
جريان استصحاب الطلاق. لفرض أنه وقع جامعا للشرائط عندهم. وإنا 
ملتزمون بالصحة لوفق مذهبهم. ل ع 

يقال: لاوجه لاستصحاب الطلاق» للشك فى تحقق أصل الطلاق واقعاً؛ 
لدورانه بين الطلاق الصحيح بضميمة قاعدة الإلزام» والطلاق الباطل لأجل 
استبصارهء ومع ذلك كيف يستصحب الطلاق والبينونة؟ 

إن قيل: إن المورد قابل لجريان قاعدة الصحة فيصح الطلاق من هذه 


لو كان المطلق من العامّة واستبصر بعد الطلاق وذ 


الجهة. 

يقال: جريانها في المقام مترتب على عدم جريان قاعدة الإلزام» ومع 
جريان قاعدة الإلزام لفرض أن الطلاق معلوم البطلان لامشكوكه. كيف تجري 
قاعدة الصحة؟! فلا مورد لجريان القاعدتين بعد فرض استبصاره. 

إن قيل: لكن مقتضى صحيح بريد بن معاوية العجلى عن الصادق عل : 
كل عل مله وهر فى خال نصية وضاداته بترم اللو عليه وعرزفه الولاية»افإنه 
يؤجر عليه. إلا الزكاة فإنه يعيدها؛ لأنه وضعها فى غير موضعها؛ لأنها لأهل 
الولاية»١١»‏ وكذا مقتضى قاعدة الإلزام المتقدمة بألسنة مختلفة صحة الطلاق. 

يقال: أما صحيح بريد بن معاوية العجلي فظاهره الأعمال العبادية التي 
يؤجر عليها دون غيرهاء فلا يشمل المقام. وأما القاعدة. فالمستفاد منها أن 
الحم بالإلزام حكم تسهيلي اجتماعي إقراراً لمذهبهم. وتسهيلاً على الامامية: 
وتأليفاً بينهم وبين غيرهم حتى من هذه الجهة ما داموا على مذهبهم, لا ماإذا 
عدلوا عن مذهبهم إلى مذهبنا كما في الفرض فلا تشمله القاعدة. والشك في 
الشمول يكفي في عدم صحة التمسك بها. وكذا الأخبار الواردة فى موردها لأنه 
من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوكء فيرجع إلى أصالة بقاء علقة 
النتكاح وعدم ترتب الأثر على مثل هذا الطلاق. ولذا يشكل التمسك بها للصحة 
لمن يعلم منهم بالبطلان اجتهاداً أو تقليداً فى خصوص هذا الحكم. وإن اعتقد 
بصحة مذهبه. 

وبالجملة: الأحكام الظاهرية التأليفية يقتصر فيها على المتيقن منها بعد 
ملاحظة جميعها مع سائر القواعد والأصول. 

وأما صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع: «سألت الرضاءهة عن ميت 
ترك أمه وإخوة وأخوات, فقسم هؤلاء ميرائهء فأعطوا الأم السدس. وأعطوا 
الإخوة والأخوات ما بقى؛ فمات بعض الأخوات فأصابى من ميرائه فأحببت أن 








(5) الوسائل بات امن أبوات مقدمة النبادات العديت: 3 
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أسألك: هل يجوز لي أن آخذ ما أصابنى من ميرائها على هذه القسمة أم لا؟ 
فقال: بلىء فقلت: إن أم المي - فيما بلغني قد دخلت هذا الأمر اعني الدين. 
فسكت قليلاً ثم قال طهِلا: خذه)7". 

ففيه: أن هذا الحديث وإن كان صحيحاً سندأًء ولكن لم يعلم وجه صدوره 
وسكوته. فلابد من حمله على بعض المحامل. 

نعم؛ لو طلق زوجته حسب مذهبه جامعاً للشرائط وتزوجت المرأة 
بوجل آخر كذلكء وبعد زمان كثير استبصر الرجل» فحينئذٍ لا معنى لبطلان 
الطلاق لاستنكار المتشرعة ذلك» ويمكن حمل الرواية على مثل ذلك. وهذا 
غير فرض المقام. ش 

و الحاصل: أن الاقسام المتصورة فى الطلاق أربعة: 

الأول: لو طلق رجل زوجته فى حال استبصاره طلاقاً جامعاً للشرائط» . 
وبقى على استبصاره كذلكء لاريب فى صحة هذا الطلاق» ويترتب عليه جميع 
اثار الصحة. لوجود المقتضىي وفقد المانع» فتشمله الإطلاقات والعمومات 
المتقدمة. 

الثانى: لو طلّق مخالف زوجته على طبق مذهبه وبقي عليه ولم يعدل 
عنه. وهذا الطلاق كما هو صحيح عندهم صحيح عندنا؛ لقاعدة الالزام على ما 
تقدم. 

الثالث: رجل إمامي طلّق زوجته طلاقاً صحيحاً على طبق مذهبه. ثم بعد 
ذلك اختار مذهباً من مذاهب المسلمين فهو صحيح أيضاً بلا إشكال؛ لشمول 
عمومات أدلة الصحة وإطلاقاتها له بلا محذور. 

الرابع: لو طلّق مخالق زوه على عدن هدهية وكان مها عنده 
وباطلاً عندنا ثم استبصر بعدء فمقتضى الأصل بقاء علقة التكاح وعدم الاثر 
للطلاق. كما عرفت مفصلا. 





.5 الوسائل باب: ؛ من أيواب ميراث الإخوة الحديث:‎ )١( 


مايعتبر في الشهادة على الطلاق 4.0 
الرابع: الإشهاد. فيشترط فى صحة الطلاق - زائداً على ما تتقدم ‏ 
الاشهاد .)١١١(‏ ويشترط فيه أمور أربعة: 
الأول: السماع, فيعتبر فى صحة الطلاق إيقاعه بحضور شخصين 
يسمعان الانشاء :.)1١١(‏ أو الل سواء قال لهما اشهدا أو لم 
يقل(7١1).‏ 





)٠١(‏ بالأدلة الثلاثة أما الكتاب فموله تعالى: «وأشهدوا ذوى عدل 
منكم وأقيموا الشهادة لله76/, وأما النصوص فهى متواترة» قال ع 
جعفر ِل في معتبرة محمد بن مسلم: «وإن طلّقها فى استقبال عدتها طاهراً من 
غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين» فليس طلاقه إياها بطلاق»"» 
وعن أبي الحسن الرضاءكة في رواية أبى : نصرالبزنطي: «يطلّقها إذا طهرت من 
حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين؛ كما قال الله عرّ وجل في كتابه. فإن 
خالف ذلك رد إلى كتاب الله عرّ وجل)!, وقول أبى جعف رط : «وإن طلقها 
للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق» ولا يجوز فيه شهادة النساء)!؟, 
وأما الإجماع فهو من المسلّمات لدى الإمامية: بل الحكم من ضروريات فقههم. 

)١١١(‏ للإجماعء ولما تقدم من النصوص. 

(؟١1١)‏ كما فى إشارة الأخرسء أو كتابة العاجز على ما مر من التفصيل. 

)1١(‏ كل منهما للإجماع والإطلاق» وما عن أبي الحسن الرضاءكل في 
موثق صفوان: «سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضهاء فقال: فلانة طالق؛ 
وقوم تمعود كلامإرام يكل لهم اشهذراء أيقع الطالاق عليوا؟ قله تعر هلاه 
شهادة») '* وقريب منه خبر أبي نصر البزنطي. 

.7 سورة الطلاق:‎ )١( 


(1) 0 () الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث: "او 3 و؟. 
(6) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث: ؛ و؟. 


.4 مهذب الاحكام [ج1؟] 
الثانى: العدالة .)١١5(‏ 

الثالث: الاجتماع حين سماع الإنشاء .)١١0(‏ 

الرابع: الذكورة والتعدد .)١15(‏ 

(مسألة 0): لو شهد أحدهما بالطلاق وسمع لفن ثم كرر 
اللفظط وسمع الآخر فى مجلس آخر بانفراده. لم يقع الطلاق .)١17(‏ 

(مسألة لو شهدا بإقراره بالطلاق لم يعتبر اجتماعهما لا فى 
تحمل الشهادة ولا فى أدائها .)١14(‏ 





)١١5(‏ للكتاب7', والسنة المتقدمة كقولهم طهك: «بشاهدين عدلين» أو 
«رجلين عدلين», وقول أبي جعفر يه فى رواية بكير بن أعين: «وإن طلقها 
للعدة بغير شاهدي عدلء فليس طلاقه بطلاق)'"' إلى غير ذلك من الروايات, 
مضافاً إلى الإجماع. 

)١١6(‏ لظواهر الأدلة: وإجماع فقهاء الملة» وأصالة عدم ترتب الأثر في 
عرف وقول أبي الحسن الرضاءكة في موثق البزنطي: «إنما أمرا أن يشهدا 
جفيعا»! " وفي صحيح إسماعيل بن بزيع: «لا يجوز حتى ين 1 

)١١5(‏ لقول أبى جعفر طقل : «رجلين عدلين» أو «شاهدي عدلين». إلى غير 
للك كمامر: ١‏ 

)١١(‏ للأصلء ولمامر من قول أبي الحسن الرضاطية أن يشن ل اسع 
أو ل يجوز الطلاق «حتى يشهدا منغ 

)1١14(‏ لأنه ليس من نفس الطلاق في شيء والاجتماع معتبر فى الشهادة 
على الطلاق لا فى الاقرار به. فتشمله حينئذ إطلاق أدلة اعتبار الشهادة حينئذ 
تخملا وآداء. ْ 


)١(‏ سورة الطلاق: ؟. 
(؟)الوشاتلنات:٠لاتن‏ آبواب"مقديات الطلاق الحديت: 7 
(©) (4) الوسائل بات: ١؟‏ من أبواب مقدمات الطلاق الحديك: اوم 


لا يعتبر علم الشاهدين بالمطلّق والمطلّقة /ء 
(مسألة /”): لا اعستبار بشهادة النساء وسماعهن فى الطلاق لا 
منفردات ولا منضمات إلى الرجل .)١١9(‏ 
غٍِ 2 
(مسألة 2): لا يعتبر علم المطلق بشخص العادلين. ٠‏ بل يكفى وقوع 
الطاذاى عندهها وبيعا ماما وإن كانا فى ضع خم ١‏ 11 ). 


. (مسألة 9"): لا يعتبر علم الشاهدين بالمطلق ولا المطلقة بل يكفى 
سماعهما لانشاء الطلاق جامعاً للشرائط (1١؟7١).‏ 





(119١)إجماعاونصاً‏ كماعن أبي جعفر فى الصحيح: «ولا يجوز فيه شهادة 
الو 

(1) لإطلاق ما تقدم من الأدلة الشامل لهذه الصورة أيضاًء ويدل عليه 
موثق صفوان أيضا!". 

)11١1(‏ للإطلاقء والسيرة المستمرة عند الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم 
الح رصسي أى يفير فلودا مت نالحدل لئاه عن ويل رو رن 
نسوة في عقد واحد, أو قال فى مجلس واحد. ومهورهن مختلفة؟ قال: جائز له 
ولهنء قلت: أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحمدة من الأربع؛ 
وأشهد على طلاقها قوم من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج 
امرأة من أهل تلك البلاد بعد اتقضاء عدة المطلقة ثم مات بعدما دخل بهاء كيف 
يقسم ميرائه؟ قال: إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيراً من تلك أهل 
البلاد ربع ثمن ما ترك؛ وإن عرفت التي طلقها بعينها ونسبها فلا شىيء لها من 
الميراث وليس عليها العدة» وتقسم الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن 

جميعاً وعليهن جميعاً العدة. وإن لم تعرف التي طلّقت من الأربع اقتسمن 
النسوة ة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن - دمع وعلرهة حمها ارقم وهو 


,* الوسائل :بابي +1 من آبواب متدمات الطلذى العديث:‎ )١( 
.406 تقدم في صفحة:‎ )1( 


(مسألة ): لو طلق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر فى 
الشاهدين. كما أنه لا يكتفى بالموكل مع عدل اخر .)١17(‏ 

(مسألة ١‏ المراد بالعدل فى هذا المقام ما هو المراد به فى غير 
المقام (17) ما رتب عليه بعض الاحكام. وهو مّن كانت له حالة رادعة 








صريح فيما ذكرنا. 

ونسب إلى بعض اعتبار علمهما التفصيلي بالمطلق والمطلقة, لأنه لا 
معنى للاشهاد إلى ذلك. ولخبر حمران عن الصادقطقة: «لا يكون خلع ولا 
تخيير ولا مباراة إلاعلى طهر من المرأة من غير جماع؛ وشاهدين يعرفان الرجل 
ويريان المرأة ويحضران التخيير وإقرار المرأة على أنها طهر من غير جماع يوم 
خيّرهاء فقال له محمد بن مسلم: ما إقرار المرأة هنا؟ قال: يشهد الشاهدان عليها 
بذلك للرجل حذار أن يأتى بعد فتدعي أنه خيّرها وهي طامثء فيشهدان عليها 
بما سمعا منها') ولأصالة بقاء علقة النكاح إلا بما ذكر. 

والكل باطل.. أما الأول: فلأن مورد الشهادة سماع الصيغة لا الجهات 
الأخر. ولا ريب في صدق العلم بالنسبة إليهه فعلمهما ثابت في ما هو مورد 
الشهادة» وفى غيره لا موضوع للشهادة حتى يعتبر فيه العلم» فلا ربط له بمورد 
الشهادة حتى يختلط أحدهما بالآخر. 

وأما الثانى: فسياقه ظاهر في أنه فى مقام الإرشاد لثلا يقع نزاع في البين» 
وأما الأصل فلا وجه له في مقابل الإطلاقات والسيرة على الخلاف. 

(؟؟١)‏ للأصل في كل منهماء والإجماع. وأن المنساق من الأدلة اختلاف 
الوكيل والموكل مع الشاهدين. 

)١7(‏ العدالة: بمعنى الاستواء والاستقامة فى الدين» وهى.. 

تارة: حالة زائلة. ْ 1 

وأغيرق: حالة راسخة. ويعبر عن الثانية بالملكة. فهى عبارة عن العدالة 


)١( ,‏ الوسائل باب: 5 من أبواب الخلع الحديث: 4. 


لو كان الشاهدين عادلين في اعتقاد المطلّق فاسقين في الواقع 1 


عن ارتكاب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. وهى التنى تَسمّى 
بالملكة؛ والكاشف عنها حسن الظاهر. بمعنى كونه عند الناس حسن 
الأفعال (175)؛ بحيث لو سألوا عن حاله قالوا في حقه هو رجل خيّر لم نر 
منه إلا خيراً. ومثل هذا الشخص ليس عزيز المنال. 

(مسألة 47): إذا كان الشاهدان 0 فى اعتقاد المطلّق ‏ أصيلاكان 
أو وكيلاً فاسقين فى الواقع. يه تيب آثار الطلاق الصحيح لمن 
يطلع على فسقهما .)١70(‏ وكذلك 0 انا عادلين فى اعتقاد الوكيل دون 
الموكل فإنه يشكل جواز ترتيب آثار الطلاق على طلاقه. بل الأمر فيه 
أشكل من سابقه (155). 





في الأحكام التي وردت في الفقه من أوله إلى اخترة انتما د كرت التدالة 
موضوعاً لحكم من الأحكام؛ وقد تعرضنا للتفصيل فى بحث الاجتهاد والتقليد. 
وعدالة إمام الجماعة. 

(5؟1) كما هو مضمون صحيح ابن أبي يعفور الوارد فى شرح العدالة ١7‏ 

(؟١1)‏ لأن حسن الظاهر الكاشف عن العدالة إنما هو لمن لا يعلم 
بالخلاف. وأما مع العلم فكيف يصح الاكتفاء ء؟! بل الظاهر انصراف الدليل عنه 
أيضاء إلا أن يدل دليل على الخلاف وهو مفقود. 

إلا أن يقال: إن التسهيل فى هذا الأمر العام البلوى يقتضى كفاية إحراز 
العدالة عند المتعارف حتى لمن يعتقد بالخلاف تسهيلاً وتيسيراً وتخطئة 
لاعتقاد مّن يعتقد بالخلاف, لثلا يتسرع كل أحد إلى المناقشة فى عدالة كل 
عادل. 

(؟1١)‏ بدعوى ظهور الأدلة فى إحرازه بالخصوص لعدالة الشاهدين, 
ولكنه ممنوع لوحدة السياق فى الجميع. 


)001( تقدم فى المجلد الثامن صفحة: .٠١8‏ 


الفصل الثاني 


فى أقسام الطلاق 
الطلاق نوعان: بدعى. وسنى )١(‏ فالأول هو الطلاق غير الجامع 
للشرائط المتقدمة, وهو على أقسام: 


فاسدة عندنا صحيحة عند غيرناء فالبحث عنها لا يهمنا (9). 


)0( أي غير صحيح, وصحيح كما فى غيره من العبادات والمعاملات, 
فانهما قد تختلف فروعهما فساداً وصحة باختلاف مذاهب المسلمينء 
ولم أظفر فى أخبار المقام على إطلاق البدعة على الطلاق غير الجامع 
للشرائط, وإنما هو من اصطلاح الفقهاء. ويبقى عليهم الفرق بين المقام 
وسائر ما ابتدع من الأحكام فى شريعة الإسلام مما ورد النهى عنه من سادات 
الأنام. 

والمحقق في الشرائعم جعل أقسام البدعة ثلاثة: طلاق الحائض بعد 
الدخولء أو الطلاق فى طهر المواقعة. وطلاق الثلاث من غير رجعة. 

لا وجه له لأن البدعي كل ما فقد شرطاً من شروط الصحة فلا وجه له 
للحصر في الثلاثة» ولعل نظره الشريف الئ ما هو الغالب عند غيرنا. وكيف كان 
لا وجه له لتكثير الأقسام هنا. 

(؟)فكل طلاق فاقد لشرط من شرائط الصحة إذا أنشئ بقصد ترتب الأثر 
بدعة محرمة» سواء كان ذلك فى حال الحيض. أم النفاسء أو طهر المواقعة» أو 
الطلاق الثلاث مترسلاً مع عدم تخلل الرجوع فى البين. 


في حرمة المطلّقة بعد النلاث 0١‏ 





والثانى: ما جمع الشرائط فى مذهبناء وهو قسمان بائن ورجعى ف 
فالبائن ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده سواء كانت لها عدة أم لا. وهو 
سسية: 

الأول: الطلاق قبل الدخول. 

الثاني: طلاق الصغيرة أعنى من لم تبلغ التسع وإن دخل بها. 

الثالث: طلاق اليائسة. وهذه الثلاث ليست لها عدة كما يأتى (). 

الرابع والخامس: طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما 
بذلت. وإلاكانت له الرجعة. 

السادس: الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان فى البين (0) بين الأول 
والثانى وبين الثانى والثالث. وأما إذا وقعت الثفلاث متوالية بلا رجعة 
فحت ووقيت واحدة كما هر 5 

(مسألة :)١‏ إذا طلقها ثلاثاً مع تخلل رجعتين حرمت عليه ولو بعقد 
جديد (/17) 





() إجماعاً وضرورة؛ كما يأتى ما يدل على ذلك من النصوص. 

(5) فيكون خروج هذه الثلاثة عن الرجعى تخصصاً؛ لأن الرجعة لابد 
وأن تكون فى العدة. ولاعدة لهذه الثلاثة» ويأتى تفصيل كل ذلك فى محله إن 
كناء ايند قهالى:. 

(0) كما يأتى تفصيل ذلك كله فى المسائل الآتية إن شاء الله تعالى. 

(1) تقدم في مسألة 77 فراجع. | ٍ 

90 كتاب) ١0‏ وسنةء وإجماعاً قال تعالى: «إحتى تنكح زوجا 
غيره».وفى خبر أبى بصير يسأل الصادقطيّة: «عن الذي يطلق ثم يراجع ثم 





نك مهذب الاحكام [َج١؟]‏ 
ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره. فإذا نكحها غيره ثم فارقها بموت 
أو طلاق وانقضت عدتها جاز للأول نكاحها (). 

(مسألة ؟): كل امرأة حرة وإن كانت تحت عبد إذا استكملت الطلاق 
ثلاثا مع تخلل رجعتين فى البين حرمت على المطلق (4) 








يطلق ثم يراجع ثم يطلق؟ قال: ل تحل له حتى تنكح زوجأً غيره فيتزوجها رجل 
آخر فيطلّها على السنّةء ثم ترجع إلى زوجها الأول)(١.‏ ومثله غيره مما هو كثير. 

(8) لظاهر الكتاب الكريو'" والإجماع, مع أنه مطابق للعمومات حينئذٍ 
لوجود المقتضى لنكاح زوج الأول. وفقد المانع عنهء فعن الصادق طْ في خبر 
أبي بصير قال: «المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجأً غيره» التي تطلق ثم 
تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة» فلا تحل له حتى تنكح زوجأً غيره؛ إن 
الله يقول: «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»' "» والتسريح 
. هو التطليقة الثالثة)(؟» وفى خبر عبدالله بن عقيل بن أبي طالب قال: «اختلف 
رجلان في قضية على هه وعمر في امرأة طلّقها زوجها تطليقة أو اثنتين 
فتزوجها آخر فطلّقها أو مات عنهاء فلما اتقضت عدتها تزوجها الأول. نال 
عمر: هي على ما بقي 0 وقال أمير المؤمنين طة: سبحان الله يهدم 
الثلاث ولا يهدم واحدة؟!)(0. 

ولابد من مراعاة الشروط الآتية في المحلل. 

(9) لإطلاق الأدلة الشامل لما إذا كانت تحت عبد أيضاًء ويأتى ما يدل 
عليه بالخصوص 


.٠١و‎ 7 الوسائل باب: 4 من أقسام الطلاق الحديث:‎ )]()١( 
.77١ سورة البقرة:‎ )1( 

(7) سورة البقرة: .37٠‏ 

(6) الوسائل باب: 5 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: ". 


في حرمة المطلقة بعد الطلاق الثالث ود 


حتى تنكح زوجاً غيره +)0١(‏ سواء واقعها بعد كل رجعة وطلقها فى طهر 
آخر غير طهر المواقعة. وهذا يقال له: «طلاق العدة» .)١١(‏ أم لم 
يواقعها(7١).‏ سواء وقع كل طلاق فى طهر أم وقع الجميع فى طهر 


)٠١(‏ بالأدلة الثلاثة, أما الكتاب والسنّة فقد تقدماء وأما الإجماع فمن 
الأمافية يل المسلميرة. 

)1١(‏ إجماعاً ونصأء قال أبو جعفرطة فى صحيح زرارة: «وأما طلاق 
العدة الذي قال الله عزوجل: #فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة». فإذا أراد 
الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من 
حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع» بشهادة شاهدين عدلين»؛ ويراجعها من 
يومه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيضء ويشهد على رجعتها 
ويواقعها حتى تحيض. فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى 
من غير جماعء يُشهد على ذلكء ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض. 
ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة فإذا 
خرجت من حيضها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك, 
فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره» قيل له: وإن 
كانت ممن لا تحيض؟ فقال: مثل هذه تطلق طلاق السئّة) ١١‏ فهو ظاهر فى أن 
طلاق العدة متقوم بأمرين.. 

الاول: أن يكون الرجوع بخصوص الرجعة دون العقد. 

الثاني: المواقعة بعد كل رجوع.؛ وطلاق السئّة أعم من طلاق العدة, إذ لا 
يعتبر فيه المواقعة بعد كل رجوع. 

(؟6١)‏ هذا من طلاق السئة ولا يطلق عليه طلاق العدة لاشتراطه بالمواقعة 
بعد كل رجوع. 


.١ الوسائل باب: 7 من أبواب أقسام الطلاق الحديث:‎ )١( 


6 مهذب الاحكام [ج١؟]‏ 


واحد(؟1١)),‏ فلو طلقها مع الشرائط ثم راحعها م طلقها ثم راجعها فى 

مجلس واحد حرمت عليه (15): فضلاً عما إذا طلقها ثم راجعها ثم تركها 

حتى حاضت وطهرت ثم طلقها وراجعها ثم تركها حتى حاضت وطهرت 

ثم طلقها(0١).‏ هذا فى الحرة. وأما الأمة فاذا طلقت طلاقين بينهما رجعة 

حرمت على زوجها حتى تنكح زوجاً غيره وإن كانت تحت حر (13). 
(مسألة *): العقد الجديد بحكم الرجوع فى الطلاق ,)١7(‏ 





(1) لاطلاق أدلة طلاق السنة الشامل لكل واحد منهماء مضافاً إلى 

)١5(‏ لما تقدم من قول الصادقطقة: «لا تحل له حتى تنكح زوجاً 
قو ١‏ وغوه ماهر مك الادلة: 

(16) لما مر من الأدلة الشاملة لجميع ذلك. 

(17) إجماعاً ونصوصاً منها صحيح زرارة عن أبي جعفر طقةٍ قال: «سألته 
عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة» كم طلاقها وكم عدتها؟ فقال: السئّة في 
النساء فى الطلاق؛ فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثاً وعدتها ثلاثة أقراء» وإن كان حر 
تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قران»"» وفى صحيح عيص بن القاسم قال: 
«إن ابن شبرمة قال: الطلاق للرجلء فقال أبو عبدالله طق : الطلاق للنساءء وتبيان 
ذلك أن لعن تكورة تعس العره فكون تطلئقها تاها وكون الخر كه الاعة 
فيكون طلاقها تطليقتين» ل إلى غير ذلك من الأخبار. 

(10) إجماعاً ونصوصاً. منها صحيح الحلبي عن الصادقطْة: «في رجل 
للاخ امز انه ف تركها مستي نفيك عل تان ترويسها ل للقهاتيق عين أن يدر 
بها حتى فعل ذلك بها ثلاث قال طلكة: لا تحل له حتى تنكح زوجا 0 


.0١ تقدم فى صفحة:‎ )١( 
.١ الوسائل باب: 4 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: ؟ و‎ )"( )9( 
الوسائل باب: 7 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه الحديث: ع.‎ )4( 


تحليل المطلّقة ثلاثاً بعد التزويج بالغير والغراق منه 00 
فلو طلقها ثلاثاً بينها عقدان مستأنفان حرمت عليه حتى تسنكح زوجاً 
غيره(18): سواء لم تكن لها عدة كما إذا طلقها قبل الدخول ثم عقد عليها 
ثم طلقها ثم عقد عليها ثم طلقها أم كانت ذات عدة وعقد عليها بعد 
انقضاء العدة (19). 

(مسألة 5): المطلقة ثلاثاً إذا نكحت زوجاً آخر وفارقها بموت أو 
طلاق حلت للزوج الأول وجاز له العقد عليها بعد انقضاء العدة من الزوج 
الثاني (50): فإذا طلقها ثلاثاً حرمت عليه أيضاً حتى تنكح زوجاً آخر وإن 
كان ذاك الزوج الثاني في الثلاثة الأولى :)27١(‏ فإذا فارقها حلت للأول. فاذا 
عفد عليها وطلّقها ثلاثاً حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره. وهكذا تحرم 
عليه بعد كل طلاق ثالث وتحل له بنكاح الغير بعده وإن طلقت مائة 
مرة(؟5). 





وبقتضيه إطلاق قوله تعالى: «الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح 
باحسان». 

(14) لإطلاق ما تقدم من الكتاب والسنة» والإجماع الشامل لذلك. 

(19) كل ذلك لما مر من الإطلاق من غير ما يصلح للتقييد. 

)٠١(‏ لما تقدم سيأتي في المسائل اللاحقة أيضا. 

(١؟)‏ لعين ما تقدم سابقا. 

(90؟) بضرورة المذهب بل الذين وتدل غلية النضوص؟". والكتات 
الي 290 

والأقسام المتصورة في المقام ثلاثة: لأن الطلاق الصحيح إما واحد أو 
متعدد., والأول: إما بائن أو رجعيء وتقدم ما يتعلق بهماء والثاني: أقسام ثلاثة 


6 تقدم فى صفحة:‎ )١( 
058 سورة البقرة:‎ (3 


01 مهذب الاحكام [ج17] 


وجميعها يحتاج في حلية الزوجة في الطلاق الثالث إلى محذل: 

الأول: ما إذا طلّقها فخرجت من العدة ثم نكحها مستأنفاً بعقد جديد ثم 
طلّقها وتركها حتى انقضت العدة ثم استأنف نكاحها كذلك ثم طلقها ثالثة, 
حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره؛ فإذا فارقها واعتدّت جاز للزوج الأول 
مراجعتهاء ولا تحرم هذه فى التاسعة. ولا يهدم استيفاء عدتها تحريمها في 
الثالثة» للإجماع وإطلاق الدليل كما مر. 

وليه إل اين بكير والصد وق ءَإعا أن الخروج من العدة هادم للطلاق» 
فله حينئذ نكاحها بلا محلل. ونِعمَ ما قال فى الجواهر: «قد سبقهما الإجماع 
ولحقهماء ويمكن دعوى تواتر النصوص بالخصوص بخلافهما». والأول ادعى 
أنه مما رزقه الله تعالى من الرأي» وهو كالصريح في أنه اجتهاد في مقابل النص» 
ونسبه إلى زرارة عن أبى جعفر طق يقول: الطلاق الذي يحبه الله والذي يطلق 
الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل أن يطلّقها فى استقبال الطهر بشهادة 
كاهلدين وإراةةامن القلي فى يتركها سني تنمقى ثلانة قزودة فإذا'رأت اللدم في 
أول قطرة من الثالثة وهو آخر القروء لأن الإقراء هى الاطهارء فقد بانت منه وهى 
أملك نميا فإن شاءت تزوجته وحلّت له بلا زوج فإن فعل هذا بها مائة مرة 
هدم ما قبله وحلّت له بلاازّوج» وإن راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلقها ثلاث 
مرات يراجعها ويطلّقهاء لم تحل له إلا بزوج)1". 

قال الشيخ لله : لإنه يجوز أن يكون ابن بكير أسند ذلك إلى زرارة عن أبي 
جعفر طلا نصرةٌ لمذهبه الذي كان أفتى به لمّا رأى أصحابه لا يقبلون ما يقوله 
برأيه» وليس هو معصوماً لا يجوز عليه ذلك بل وقع عنه فى العدول عن مذهب 
إلى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو معروف من مذهبه. والغلط في ذلك أعظم من 
إسناده فيما يعتقد صحته بشبهة إلى بعض أصحاب الائمة». 

أقول: فإذا بطل الاسناد بطل الاستناد لا محالة. 

الثاني: أن يكون الطلاق طلاق العدة» بأن طلقها ثم راجعها وواقعها ثم 





.١17 من أبواب أقسام الطلاق الحديث:‎ ٠ الوسائل باب:‎ )١( 


في الطلاق العدّي لو وقع تسعاً حرمت عليه أبداً /اه 


نعم» لو طلقت تسعاً طلاق العدة بالتفسير الذي أشرنا إليه حرمت 
عليه أبداً وذلك بأن طلّقها ثم راجعها ثم واقعها ثم طلقها في طهر آخر ثم 
راجعها ثم واقعها ثم طلّقها في طهر آخر. ؛ وهذا هو طلاق العدة؛ فإذا حلت 
للمطلق بنكاح زوج آخر وعقد عليها ثم طلقها ثلاثاً كالثلاثة الأولى ثم 
حلت له بمحلل آخر ثم عقد عليها ثم طلقها ثلاثاً كالأوليين حرمت عليه 
أبدا (37). 

وبالجملة: إنما توجب التسع طلقات الحرمة المؤبدة إذا وقع طلاق 
العدة ثلاث مرات. ويعتبر فيه أمران (5؟): 


طلقها في طهر آخر وهكذا فعل ثلاثاً حرمت عليه؛ فإذا حلّت للمطلّق بنكاح 
زوج آخر ثم عقد عليها ثم طلّقها كالثلاثة الأولى ثم حلت بمحلل آخر ثم عقد 
عليها ثم طلقها كالثلاثة الأولى ثم حلت بمحلل ثم عقد عليها ثم طأّقها ثلاثا 
كالأولين» حرمت عليه أبدأ فيعتبر فيه أمران تخلل رجعتين فلا يكفي غيرهما 
على ما فصل فى المتن ووقوع المواقعة بعد كل رجعة. فيوجب حينئذٍ الحرمة 
الابدية. 

الثالث: أن يطلّق ثلاثاً بالشرائط المتقدمة فتحرم الزوجة حرمة موقتة لا 
أبدية» يعني تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره» كما عرفت دليله مما مر. 

(6ا؟) إجماعاً ونضوصاء :منها قول الرضاءة في موثق محمد بن سنان: 
«(وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له أبدأ؛ عقوبة لئلا يتلاعب 
بالطلاق فلا يستضعف المرأة ويكون ناظراً في أمور متيقظاً معتبراً وليكون ذلك 
مؤيساً لهما عن الاجتماع بعد تسع تطليقات! '. ولابد من حمله على ما ذكر 
بقرينة غيره كما عرفت. 

)١15(‏ للإجماع والنصوص.ء منها خبر أبى بضيز سال الصادقطلة: دعن 


.8 الوسائل باب: 4 من أبواب أقسام الطلاق الحديث:‎ )١1( 


1 مهذب الاحكام [ج1؟] 
أحدهما: تخلل رجعتين؛ فلا يكفى وقوع عقدين مستأنفين ولا وقوع 
رجعة وعقد مستأنف فى البين. 
الثانى: وقوع المواقعة 00 بعد كل رحعة. نطلاق العدة مركب من 
ثلاث طلقات. اثنتان منها رحعية وواحدة منها بائئلة 50 








الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق» ثم يراجع ثم يطلق, قال: لا تحل له حتى تنكح 
دزامها عيزة فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنّة ثم ترجع إلى زوجها الأول 
فيطلّقها ثلاث تطليقات فتنكح زوجاً غيره» ثم ترجع إلى زوجها الأول» افيا 
ثلاث مرات على السئّة ثم تنكح. فتلك التى لا تحل له أبداً١١.‏ فإنه ظاهر في 
اشتراط تخلل رجعتين في البين» وفي روآية جميل بن دراج عن الصادق طجة: 
«إذا طلّق الرجل المرأة فتزوجت. ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول ثم طلقها 
فتزوجت رجلا ثم طلّقها فتزوجها الأول ثم طلّقها الزوج الأول؛ فإذا طلّقها على 
هذا ثلاثا لم تحل له أبدأً('. وفي خبر معلى بن خنيس عن الصادقطية: «في 
رجل طلق امرأته؛ ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجت ثم 
طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض»؛ .ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن 
يراجع: ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض قال طكلا: له أن يتزوجها أبداً ما لم 
يراجع ويمس)(". إلى غير ذلك من الروايات. 

والمستفاد من المجموع بعد رد بعضها إلى البعض بقرينة الإجماع اعتبار 
أمرين -التخلل برجعتين: والمواقعة فلا وجه لما عن صاحب الجواهر من أنه 
لا يستفاد منها اعتبار المواقعة إذ المجموع من حيث المجموع يستفاد ذلك. 

(0؟) قبلاً أو دبراً. 

(3؟) لما مر فى النصوص السابقة. 
)١(‏ الوسائل باب: ؛ من أبواب أقسام الطلاق الحديث: ؟. 


(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: ؟. 
() الوسائل ياب: ” من أبواب أقسام الطلاق الحديث: .١7‏ 


المحلّل يهدم ما سبقه من الطلاق 09 





فإذا وقعت ثلاثة منه حتى كملت تسع طلقات حرمت عليه أبداً. هذا 
والاحوط الاجتناب عن المطلقة تسعا مطلقا وإن لم تكن الجميع طلاق 
العدة (75097). 

(مسألة ): إنما يوجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنكح فى 


بين زوجاً آخر. وأما إن تزوحت للغير انهدم حكم ما سبق وتكون كأنها 





(10) تمسكاً ببعض الإطلاقات وذهاب بعض إليه؛ وإن كان الاطلاق لابد 
من تقييده بغيره» كما مر فذهاب البعض يكون بلا دلبل: 

0 إفان طلقها فلا تحل له بعد حتى تنكح زوجاً 
غيره» ١‏ في الثلاثة» فبالفحوى بالنسبة إلى الواحدة يهدمء وللأخبار الكثيرة 
منها: موثق رفاعة عن الصاد قطة: «سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه 
وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجاً آخر فطلّقها أيضاً ثم تزوجها زوجها الأول. 
أيهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال طقِةٍ: نعم)(". 

ومنها: خبره آخرعن الصادق أب «سألته عن المطلقة تين ثم 
تتزوج زوجاً غيره قالطيّة: انهدم الطلاق)7"ا 

ومنها: خبره الثالث: «قلت لأبي عبداش لة: رجل :طلق انتراح تيقة 
واحدة فتبين منه؛ ثم يتزوجها آخر فيطلُقها على السنة فتبين منه ثم يتزوجها 
الأول على كم هي عنده؟ قال: على فين ل )م 

ومنها: خبر عبدالله بن عقيل؛ قال: «اختلف رجلان في قضية إلى علي ل 
وعمر فى امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثتتين فتزوجها آخر فطلّقها أو مات عنها 





)0( سورة البقرة: كرون 
(1) الوسائل باب: ‏ من أبواب أقسام الطلاق الحديث: .١‏ 
() (4) الوسائل باب: ” من أبواب أقسام الطلاق الحديث: ١‏ و4. 


4 مهذب الاحكام [ج7؟] 
اع ل الي ا ال اا ا ارد حسم باسك رك قلات 


فلما انقضت عدتها تزوجها الأول» فقال عمر: هى على ما بقى من الطلاق» وقال 
أمير المؤمنين عضا : سبحان الله أيهدم ثلاثاً ولا يهدم واحدة؟!7. 

وبأزاء هذه الأخبار روايات أخرى؛ وفيها الصحبح وغيره تدل على عدم 
الهدمء منها: صحيح الحلبي قال: وسألت أبا عبدالله ملا عن رجل طلّق امرأته 
تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتهاء ثم تزوجها رجل غيره» ؛ ثم إن الرجل 
مات أو طلّقَها فراجعها الرجل الأول؟ قال: هى عنده على تطليقتين بايتين 17 

ومنها: صحيح منصور عن الى عبدالشه الا : «فى أمرا أة طلّقها زوجها 
واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عندتهاء فتزوجها غيره فيموت أو 
تلق ها معتوجها الأولوقال: : هي عنده على ما بق من الطلاق»! 0 

ومنها: صحيح زرارة عن أبي جعفرطقة: «إن عليأءكةٍ كان يقول في 
الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة ثم يتزوجها بعد زوج: إنها عنده على ما بقى 
من طلاقها)!4). 

ومنها: خبر محمد بن قيس عنه طلقا أيضاً: «سألته عن رجل طلق امرأته 
تطليقه ثم نكحت بعده رجلاً غيره. ثم طلّقها فتكحت زوجها الأول؟ فقال: هي 
عنده على تطليقة)!0). 

إلى غير ذلك من الأخبار. ولكن إعراض الأصحاب عنها واستقرار 
العقي :على عرها حي إن التنهيه الكاى اضوع قن كلا مها نات وين 
الاعتماد عليهاء ونِعم ما قال فى الجواهر: «فمن الغريب غرور المحدث 
البحرانى بها وإطنابه فى المقام بما لا طائل تحته بل مرجعه إلى اختلال الطريقة؛ 
وأغرب منه تردد الفاضل فى التحرير مع نزاهته عن هذا الاختلال» ومن العجيب 


)١(‏ الوسائل باب: 5 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 
(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 
() الوسائل باب: 5 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 4. 

() الوسائل باب: 5 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: .٠١‏ 
(6) الوسائل باب: 5 من ابواب أقسام الطلاق الحديث: 


جا لما 


٠. 
”لل‎ 
0 


في شرائط المحلّل 41 
ويتوقف التحريم على إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة (19). 

(مسألة :)١‏ قد مر أن المطلّقة ثلاثاً تحرم على المطلّق حتى تنكح 
زوجاً غيره. ويعتبر في زوال التحريم به أمور ثلاثة: 

الأول: أن يكون الزوج المحلل بالغاًء فلا اعتبار بنكاح غير البالغ وإن 
كان مراهقاً (0:*). 

الثانى: أن يطأها قبلاً وطياً موجباً للغسل (1*) 


أن ثانى الشهيدين الذي شرع هذا الاختلال قال فى المقام: إن عمل الأصحاب 
على الأول فلا سبيل إلى الخروج عنه -». 
(9؟) لأصالة عدم التحريم الذي يحتاج إلى تحلل زوج آخر إلا أن يتحقق 
(0) لاستصحاب بقاء الحرمة» بعد الشك فى صحة التمسك بالاطلاق. 
وللإجماع؛ والنصء فعن أبي الحسن الرضائظة فى خبر على بن الفضل 
الواسطى قال: «كتبت إلى الرضاءقةٍ رجل طلق امرأته الطلاق الذي 
لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فتزوجها غلام لم يحتلم قال: لا حتى 
١غ)‏ 
يبلغ» : 
)"١(‏ للأصل -أي: أصالة عدم حصول التحلل إلا بذلك _-بعد عدم صحة 
لي ا م الل ل 
فإذ طلّقها ثلاث لم تحل له حتى تنح زوجاغيره» فإذا تزوجها غيره ولم يدخل 
بها وطلّقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها)!", 
وفى خبر سماعة قال: «سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل آخر ولم 


)05( الوسائل باب: 8 من أموزايخ أقسام الطلاق الحديث: .١‏ 
(1) الوسائل باب: /, من أبواب أقسام الطلاق الحديث: .١‏ 


3 مهذب الاحكام [ج1؟] 


بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها (77): وهل يعتبر الانزال؟ فيه 
إشكال. الأحوط اعتباره (). 





يصل إليها حتى طلّقهاء تحل للأول؟ قال: لا حتى يذوق عسيلتها)!7» وعن أبي 
جعفرطقة: «مّن طلق امرأته ثلاثاً ولم يراجع حتى تبين فلا تحل له حتى تنكح 
زوجاً غيره» فإذا تزوجت زوجاً ودخل بها حلت لزوجها الأول»!". 

وهل يتحقق التحليل بالوطئ في الدبر من أصالة بقاء الحرمة والتشديد 
على الزواج أن لا يتلاعبوا بالطلاق» كما مر عن أبي الحسن الرضاءكة عدم 
التحليل بالوطئ فيه. 

وإن كان مقتضى جملة من الإطلاقات مثل قولهطة: الدبر «أحد 
المأتيين)0". وأصالة المساواة بينهما إلا ما خرج بالدليل: كما تقدم فى كتاب 
النكاح هو التحليل بالوطئ فيه أيضاً. 

وأما ما تقدم من الروايات الشاملة علع ذوق العسيلة. فإن كان المراد 
بالعسيلة لذَّة المواقعة فهو يشمل الوطئ في الدبر أيضاًء وإن كان المراد بالعسيلة 
إتزال المراء رسك الالعذاة فالظاهر أله اميعتضن بالقبل كنا مره 

(؟”) للاطلاق الشامل لمقطوعها أيضاً. 

(80") الأصل في ذلك قول نبينا الأعظممَييةُ في امرأة رفاعة القرطي قالت: 
«كنت عند رفاعة فبت طلاقى» فتزوجت ا ا ا واه 
ا الح اله فنتبسم النبى يَيية وقال: لعلك 

ن أن ترجعى إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»!؛) 

يي م 0 ” نا 


(1)(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 7 و؟. 
(©) الوسائل بامنه القن أبوات الضسنابة: 
)ع السنن الكبيرى للبيهقي ج: /ا صفحة: 737 وفي كنز العمال ج: صفحة: 188 حديث: 15١1؟7؟.‏ 


في شرائط المحلّل + 
الثالث: أن يكون العقد دائماً لا متعة (*). 


(مسألة 07: لا فرق فى المحلل ب بين الحر والعبد بعد كونه جامعا 








وحيث إن ذوق العسيلة مردد بين لذة الجماع وبين الإنزال» والأول معلوم : 
والثاني مشكوكء فيرجع فيه إلى الأصل» ويحتمل إرادتهما معاً أيضاً فيكون منشأ : 
للاحتياط. 

(4*) للأصل كما تقرر سابقا والإجماع؛ والنصوص. منها ماعن أحدهما 
في الصحيح: «سألته عن رجل طلَق امرأته ثلاث ثم تمتّع منها رجل آخرء هل 
تحل للأول؟ قال: له( وفي موثق هشام بن سالم عن أبي عبداللهطا: «فى 
رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها رجل آخر متعة. هل تحل لزوجها 
الأول؟ قال:لاء حى 'تدحل فيما خرحك ينهو ال إلى غين ذلك من الرواياك: 
ويمكن دعوى الانسباق من سياق قوله تعالى: إحتى تنكح زوجاً غيره »7 

وكذا يعتبر أن يكون الوطئ بالعقد لا بالملك أو الاباحة إذا كانت المطلقةٌ : 
أمة؛ للإجماع والنصوص. منها صحيح الحلبي عن الصادقطية: دعن رجل 
يزوج جاريته رجلاً ثم تمكث عنده ما شاء الله ثم طلّقها فرجعت إلى مولاهاء! 
أيحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ قال اثلا : لاه حتى تنكح زوجاً غيره)! “. ومثله 
غيره. . والمراد بالطلاق جنسه الشامل للتطليقتين بقرينة صحيح فضيل!". 

عايض الخو اداه ار ار اتوي 5-0 
الوارد في الكتاب «حتى تنكح زوجأً غيره »7 والسنة علرها تقد 

(6؟) للإطلاق ا ا إلى خبر اسحاق بن عمار قال: ل أبا 





(١0(؟)‏ الوسائل باب: 4 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 7 و8. 
(9؟1) سورة البقرة: 77١‏ 

(0()5) الوسائل باب: 7؟ من أبواب أقسام الطلاق الحديث: ” و؟. 
(5) سورة البقرة: 57١‏ 


3 مهذب الاحكام [ج7؟] 
وكذا لا يعتبر فيه العقل. فيصح أن يكون ميحدونا (): 

(مسألة 8): لو لم يقدر على الدخول لعنن أو نحوه لا يقع به 
التحليل(/2)507 وكذا من ليست له شهوة كالخصى ونحوه وإن قدر على 





الدخول (06. 
(مسألة 9): لو كانت المطلقة مسلمة والمحلل غير مسلم لا يقع به 
التحليل (89), 





عبداللهطكةٍ عن رجل طلّق امرأته طلاقاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره 
وتزوجها عبد ثم طلقها. الا ل يقول الله عزوجل في 
كتابه: «إحتى تنكح زوجاً غيره» وهو أحد الأزواج» '. 

() لاطلاق الأدلة الشامل للمجنون أيضاً إذا كان العقد بإذن الولي» أو 
وقع فى حال الصحوء وروت اللحرك فى امالك رن . ولكن لو أراد المجنون 
الطلاق فلا يصح منه؛ لما تقدم في مسألة من الفصل الأول إلا بعد المراجعة 
إلى الحاكم الشرعيء لأن له السلطة على ذلك. 

(0") لما مر من اعتبار الدخولء وقولهيَبفِك: «حتى تذوقى عسيلته 
ولوق ك3 ' 

(4") لظهور الروايات المتقدمة في غيره؛ وما مر من قولهيَويْاةٌ ويشهد له 
خبر محمد بن مضارب قال: «سألت الرضاءطقة عن الخصى يحلل؟ قال: لا 
بتخلل104 بناء على أن المراذابة من ليس له شهوة أصادٌ وأما إن حصل منه 
الشهوة وتحقق سائر الشرائط فيحصل به التحليل» وتطرح الرواية أو تحمل. 

(9") لعدم تحقق الزواج الشرعيء كما مر في كتاب النكاح. 


.١ من أبواب أقسام الطلاق الحديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
1١ فة تقدم في صفحة:‎ 
.١ من أبواب أقسام الطلاق الحديث:‎ ٠١ (؟) الوسائل باب:‎ 


في شرائط المحلّل 1 





ولو طلّقت الذميّة ميّة ثلاث ثم تزوجت ذميّاً آخر وبانت منه بعد الوطي يقع 
التحليل به. فيصح للزوج الأول تزويجها ٠(‏ ). 

(مسألة :23١‏ إذا طلقها ثلاثاً وانقضت مدة فادعت أنها تزوجت 
وفارقها الزوج الثاني ومضت العدة واحتمل صدقها صدقت ويقبل قولها 
بلا بمين (41), فللزوج الأول أن ينكحها بعقد جديد وليس عليه الفحص 
والتفتيش. والأحوط الاقتصار على ما إذا كانت ثقة أمينة (؟4). 

(مسألة :)١١‏ لو دخل المحلل فادعت الدخول ولم يكذبها صدقت 
وحلت للزوج الأول (57). وإن كذّبها لا يبعد قبول قولها أيضاً (5]). 


(5) للعمومات والإطلاقات الشاملة للمقام وغيره من أقسام الكفار 
أنقنا: 

)2١(‏ نسب ذلك إلى المشهورء لما عن الصادق عه فى الصحيح: «في 
رجل طلق امرأته ثلاثاً فبانت منه فأراد مراجعتها فقال لها: إني أريد مراجعتك 
فتزروجى زوجاً غيري»؛ فقالت لى: قد تروجت زوجاً غيرك وحللت لك نفسى. 
أتصدق ويراجعها؟ وكيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدّقت فى 
قولها)(١».‏ بناءً على أن المراد بالثقة احتمال صدقها. 

(9) إن كان المراد بالأمانة مجرد الثقة فيدل عليه ما مر من الحديثء وإن 
كان مراده شيئاً أخص من الثقة فلا دليل عليه؛ بل مقتضى الأصل والإطلاق عدم 
اعتبارها. 

(4) للإجماعء ولأنه أمر لا يعلم إلا من قبلهماء والمفروض عدم 
التكذيب من أحدهما فى البين. 

(5) لكونها بمنزلة ذي اليد ولتعذر إقامة البيئة. 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب أقسام الطلاق. 


35 مهذب الاحكام [ج١؟]‏ 
 2-552525255 2‏ 2255 7 لسلس ا تت هك 


لكن الأحوط الاقتصار على صورة حصول الاطمينان بصدقها (40). ولو 
ادعت الإصابة ثم رجعت عن قولهاء فإن كان قبل أن يعقد الأول عليها لم 
تحل له (57): وإن كان بعد العقد عليها لم يقبل رجوعها (40). 

(مسألة ؟١):‏ دنرت في الوطئ المعير” فى المحلّل بين المحرّم 
والمحلل (48).: فلو وطأها محرّماً كالوطئ فى حال الإحرام أو في الصوم 
الواجب أو فى الحيض ونحو ذلك. كفى في حصول التحليل للزوج الأول 
(49). 

(مسألة 3 لو شك الزوج فى إيقاع أصل الطلاق على زوجته لم 
يلزمه الطلاق (050). بل يحكم ظاهراً ببقاء علقة النكاح (01): ولو علم 
بأصل الطلاق وشك فى عدده بنى على الأقل (0)) سواء كان الطدرت 
الأكثر الثلاث أم التسع, ؛ فلا يحكم مع الشك بالحرمة غير المؤبدة فى الأول 





(48) لكون الاطمينان من الحجج المقبولة الدائرة فى الفقه وغيره. 

(51) للاستصحابء وظهور إجماع الأصحاب. 

(0) لأنه في حق الغير حينئذٍ ولا أثر لقوله في حق غيره. إلا مع ثبوته 

(4) لظهور الإطلاق» ولأن المقام من الوضعيات التى لا فرق فيها بين 
الجلية والحرمة. 

(59) لوجود المقتضى للتزويج وفقد المانع عنه. 

(08) لاصالة البراءة عن وجوبه وظهور الإجماع على عدم وجوبه. 

)0١(‏ لاستصحاب بقاء علقة النكاح ما لم يعلم بزوالها. 

(00) لما اثبتوه فى الأصول من أنه عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر أن 
الذول هو المققه ‏ قاد مدن الل نه إل أن مقف لفان مدل بعد 
والمفروضن اعفار 


حكم ارتدادٍ المحّل قبل الوطئٌ وبعده ب 
وبالحرمة الأبدية فى الثانى ("61). 
نعم. لو شك بين الثلاث والتسع يشكل البناء على الأول بحيث تحل. 


له بالمحلل (06). 
(مسألة 15): لو ارتد المحلّل. فإن كان ذلك قبل الوطئ فلا يتحقق 
التحليل وإن كان بعده حصل (60). 





(0) لأن خصوصية هذه الحرمة مشكوكة؛ فيرجع فيها إلى الأصل عند 
عدم الدليل عليها. 

(04) لوجود الأصل الموضوعى فى البين -الحاكم على الأصل الحكمى - 
ون اتيهاف ل 0 ١‏ 

وما يقال: من أن الأول مقطوع العدم بعد أن تنكح الزوجة زوجاً غيره 
وفارقهاء والثاني مشكوك الحدوث رأسا فيرجع فيه إلى الأصل. 

نال لما أنعره ف الأعترل ب جريان الاستصحاب الكلى فى مثل 
المقام» وتعرضنا لذلك في كتابنا [تهذيب الأصول] ومّن شاء فليرجع إليه. 
ومقتضى ذلك الفتوى بعدم الجواز. 

(00) أما الأول فلانفساخ النكاح. وظهور الأدلة في لزوم كون الزوجية 
باقية حين الوطئ؛ وأما الثاني فلوقوع التحليل جامعاً للشرائط وحصول 
الانفساخ بعده. فتشمله الإطلاقات والعمومات. والله العالم. 


الفصل الثالث 
في أحكام الطلاق 
ذكرنا جملة منها فى المسائل السابقة إلا أن هنا مسائل: 
(مسألة :)١‏ تقدم كراهة أصل الطلاق وتتأكد الكراهة للمريض .)١(‏ 
وإن طلق صم ويترتب عليه جميع أحكامه (؟), وهو يرث زوجته مادامت 
فى العدة الرجعية وترئه هى ‏ سواء كان طلاقها بائناً أم رجعياً ‏ ما بين 
الطلاق وسنة ("), 


)١(‏ على المشهور المدعى عليه الإجماع, مضافاً إلى قول 
الصادقطية في رواية زرارة: «ليس للمريض أن “نطلق» وله أن يتزوج)!" 
وقولهءثيةِ أيضأ في خبر عبيد بن زرارة: «لا يجوز طلاق المريض ويجوز 
نكاحه) |" المحمول على شدة الكراهة جمعاً بينها وبين ما فى صحيح الحلبي 
عن الصادق طلبةٍ أيضاً «فى الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته. أيجوز طلاقه؟ 
قال: نعم) 0 . ١‏ 

(؟) لإطلاقات الأدلة الشاملة له. مضافاً إلى ما تقدم. 

(") أما الأول» فلأنها كالزوجة فى الأحكام. ومنها الإرث مضافا إلى 
نصوص خاصة: منها صحيح زرارة قال: «سألت أبا جعفر ها عن الرجل يطلّق 


(1)(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب أقسام الطلاق الحديث: " وغ. 
() الوسائل باب: ١7‏ من أبواب أقسام الطلاق. 


كراهة طلاق المريض زوجته 538 


ما لم تتزوج ولم يبرأ من مرضه الذى طلقها فيه (4): فلو برئُ بعده ئم 
مرض ثم مات لم ترثه إلا فى العدة الرجعية (6). 





المرأة؟ قال: ترثه ويرثها مادام له عليها رجعة)١١.‏ وفي الصحيح عن 
الصادقطيِة: «أيما امرأة طلقت ثم توفى عنها زوجها قبل أن تنقضى عدتها ولم 
تحرم عليه؛ فإنها ترئه وتعتد عدة المتوفي عنها زوجهاء وإن تُوفيت وهى فى 
عدتها ولم تحرم عليه؛ فإنه يرثها»!" إلى غير ذلك من النصوص كما يأتي. 

وأما الثاني: فللإجماع ونصوص خاصة منها موثق عبيد بن زرارة عمسن 
الصاد قطيةٍ قال: «سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك 
سنة قالطة: ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها لم يصح بين ذلك '. وفي 
تخبر أبن العباس عن الضادق طلا : قلت له: «رجل طلق امرأته وهومريض 
تطليقة, وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين» قال: فإنها ترئه إذا كان في مرضه. 
قلت: ماحد ذلك؟ قال لا يزال شريضا عن يموت وإن :طال ذلك إلى 
سنة)(؟» وفى خبر الحذاء عن أبى جعفرطهة: «إذا طلق الرجل امرأته تطليقة فى 
مرضه ثم مكث فى مرضه حتى انقضت عدتهاء فإنها ترثه ما لم تتزوجء فإن 
كانت قد تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه)!*» وعن الصادق طيلا: فى 
ايه أبي العباس: «إذا طلّق الرجل المرأة فى مرضه. ورثته مادام فى مرضه 
ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه. قال: قلت: فإن طال به المرض؟ فقال: 
ها نيئة وبين شيئة18" "إلى غير ذلق مرخ الزوايات: 

(4)لمااوردق التصوضن المتقلامة: 

(6) لما تقدم سابقاًء وما ورد من الروايات أفيهاً. 


(1١)(؟)‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب ميراث الزوج الحديث: ؛ و8. 
() الوسائل باب: ؟؟ من أبواب أقسام الطلاق الحديث: /. 
(5) الوسائل باب: 77 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 8. 
(6) (1) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 6 و١.‏ 


7 مهذب الاحكام [ج7؟] 





(مسألة ؟): لو ادّعى الرجل الطلاق فى حال الصحة ثلاث قبلت منه 
بالنسبة إلى أصل الطلاق (1): وهل تقبل بالنسبة إلى إرثها؟ فيه إشكال (/0. 

(مسألة *): هل يثبت الارث مع سؤالها الطلاق من المريض. وكذا لو 
خالعته. أو بارأته؟ وجهان (6).: والظاهر عدم الإرث (4). 

(مسألة 5): لو اختلفا فى زمان وقوع الطلاق مع الاتفاق على أصل 
وقوعه يقدّم قولها (00. 





(1) لعموم (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز)!". 

(0) من حيث التهمة بالنسبة إلى إرثها فلا تقبل» ومن حيث ان اصل 
طلاق البائن فى حال الصحة يلازم عدم الارث والمفروض أنه يقبل ذلك. 
والظاهر اختلاف تحقق التهمة وعدمها باختلاف الموارد ويذلك يمكن أن 
يجمع بين الكلمات. 

(4) مقتضى ما تقدم من الإطلاقات, أنها ترئه كما مرء ومقتضى قول 
الصادق عد فى خبر الهاشمى: «لا ترث المختلعة ولا المبارأة والمستأمرة فى 
طلاقها من الزوج شيئا إذاكان ذلك منهن في مرض الزوجء وإن مات في مرضه؛ 
لأن العصمة قد انقطعت منهن 000 ويقتضيه الأصل افيا 

(1) لما مر من معتبرة الهاشمى. 

)٠١(‏ أما إذا ادعت التأخير فلبقاء الزوجية» وأصالة عدم تحقق الطلاق إلا 
فى ما اتفقا عليه. فيترتب الآثر على بقاء الزوجية من وجوب النفقة 
وحضوهازلة ذا أكى الزوج اليه على 'قدولهة رامنا إذا افعت الستمده: 
فلاعترافها بعدم النفقة مثلاً ونحوها من آثار الزوجية إلا إذا أتى الزوج بالبينة 
على الخلاف. 


() الوسائل بات امن ابراب الاقزار الخديت: ا 
(1) الوسائل باب: ١6‏ من أبواب ميراث الازواج الحديث: .١‏ 


في أحكام الطلاق 7١‏ 





(مسألة 0): إذا ادّعى الزوج أنه طلقها وأنكرت الزوجة الطلاق؛ ففى 
تقديم قوله أو قولها. وجهان. بل قولان .)١١(‏ والاحوط تجديد الطلاق. 

(مسألة 6): لو لدعت البقظله: د الطلات وقع فى بال المرقيق وأنجر 
الوارث ذلك. يقدم قول الوارث .)١7(‏ 

(مسألة 07): لا يلحق بالمرض الموت بالحوادث المخوفة _كالغرق 
والحبس والاسارة ‏ ونحو ذلك (33). 

(مسألة 8): لا يلحق بالطلاق فى حال المرض فسخ النكاح .)١15(‏ 


(مسألة 03: لو قتل فى أثناء المرض الذى طلق فيه. فى بوت 
الإرث على ما تقدم إشكال (10). 





)1١1(‏ وجه تقديم قولها أصالة بقاء الزوجية وعدم تحقق الطلاق. وأماوجه 
تقديم قوله أنه من فعله. وأن الطلاق بيده شرعاًء ولقاعدة: «مَن ملك شيئاً ملك 
الإقرار به». كما عو كرا 

ويمكن الإشكال فيهماء لعدم ثبوت الكلية فى كل منهما إلا بقرائن 
خارجية توجب الاطمينان, فاللاحوط ما ذكرناه. 

)١١(‏ لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه. إلا إذا ثبت خلافه من بينة أو 
نحوها بأن الطلاق وقع فى حال المرض. 

)١85(‏ للأضل يعد الشنك فى شهول الدليل له 

(15) للأصل وظهور الإجماع. 

(16) لتعلق الإرث على الموت فى المرض الذي طلّق فيه إلى سنة كما 
تقدم؛ والقتل غير الموت بالمرض لقوله تعالى: «أفإن مات أو قتل76١.‏ وكذا 
الحوادث التى تحدث فى هذه الأعصار من غير الاختيار. كالموت بالكهرباء أو 


.١154 سورة آل عمران:‎ )١( 


7 : مهذب الاحكام [ج١١]‏ 

(مسألة ٠لا‏ فرق فى مامر من الأحكام بين الزوج الكبير 
والصغيرء إذا طلقها الولى مع مراعاة المصلحة (11). 

(مسألة :)١١‏ لو طلقها بائناً ثم وطأها شبهة وجب عليها مهر المثل 
(10) مع جهله بالحال؛ ولو كانا عالمين فلا مهر بل يحد (18). 

(مسألة :)1١‏ لو ادّعت أن زوجها طلقها وأنكر الزوج ذلك. فالقول 
قوله مع اليمين (14). 

(مسألة :)١7‏ لو كان له زوجتان فطلق إحداهما المعيئة, ثم نسيها 
وجب عليه الاجتناب عنهما إن كان الطلاق بائناً :)7١(‏ ولا يجوز لهما 
التزويج بالغير إلا بالفراق منه على الأحوط ,)5١(‏ 





التصادمات فى مراكب السير واستعمال بعض الأدوية المشتهبة» ولكن الأحوط 
للورثة التراضي معها. ا 

(17) لعموم الأدلة الشاملة لجميع ذلك. 

0 لأن الدخول مع الشبهة سيت المهرء كما فصلناه فى كتاب النكاح. 

(14) أما عدم المهرء فلأنه الا مهر لبغى) ١7‏ وأما الحد فلتحقق الزناء كما 
سيأتى فى كتاب الحدود. 

(19) لأصالة عدم الطلاق إلا مع البينة عليه. والمفروض عدمها. وأما 
اليمين فلفصل الخصومة ظاهراً. 

)٠١(‏ لأن ذلك من موارد العلم الإجمالي المنجز, فيترتب عليه أثره من 
الاجتناب عنهما. 

(١؟)‏ لفرض ترددهما بين مّن له زوج فعلى ومّن ليس لها زوج فعلا 
ويمكن الإشكال بخروج كل منهما عن مورد ابتلاء الآخر. 


)١(‏ ورد مضمونه في الوسائل باب: © من أبواب ما يكتسب به. 


وإن كان الطلاق هيا يصح له الريضوع إلى كلتيهما (756). ولو رجع إلى 
إحداهما دون الأخرى فالظاهر حلية الأخرى له (78). 

(مسألة 5 لو طلّق زوجته ثم شك أنه من الطلاق الرجعى أو البائن 
لا يجوز له الرجوع إلا بعقد جديد. وفى النفقة لابد من مراضاتهما 
عليها(55). 

(مسألة :)١6‏ إذا كان الطلاق موجباً للضرر نفساً على الزوجة ففى 
جوازه حينئذ إشكال (50). ١‏ 


(9؟) لأن كلاً منهما تحل له إما بالزوجية أو بالرجوع إليها في الطلاق 
الرجعى. 

(؟) لاستصحاب بقاء الزوجية بعد خروج العلم الإجمالي عن التنجز 
بالرجوع إلى الأخرى وسقوطها عن طرفية العلم الاجمالى. 

20 لأن ذلك مقتضى الاحتياط في التكليف المردد سيق المعايتين مع 
العلم الإجمالى. هذا إذا لم يكن من الطلاق الثالث وإلا ففيه تفصيل. 

(18) من كونه تسبيباً لإضرار الغير نفس فهو لا يجوز ومن إمكان دعوى 
شمول إطلاقات أدلة الطلاق وأنه «بيد من أخذ بالساق)(١'‏ وولايته على ذلك 
حتى فى هذه الصورة. 

ع ركان الاق ريمن يف النقلة ارد الماك إن مدرعتم لاد ل 
إشكال فى الجواز؛ لأن رفع تلك الأضرار وتداركها يجب أن يكون من بيت 
المالء.وإلا على المسلمين كفاية: 


.51174 حديث:‎ ٠8١ كنز العمال ج: 9 صفحة:‎ )١( 


فصل فئْ اقسام العدد 
يجب الاعتداد بأمور ثلاثة: الفراق بين الزوج والزوجة بطلاق أو 
فسخ أو انفساخ فى العقد الدائم. وانقضاء المدة أو بذلها فى المتعة. وموت 
الزوج. ووطئ الشبهة .)١(‏ 


العدد جمع عدة» لاشتمالها على ذلك غالباًء ومنه المعنى الاصطلاحىي: 
وهي أيام تربص المرأة حتنى يطهر رحمها عن الماء المحترم. 

)١(‏ لأنه يتحقق احترام الماء بكل ذلك كما يأتي» وكل ماء محترم يكون 
فى زوال سبيه العدة. 


في عدة الفراق طلاقاً كان أو غيره 
(مسألة :)١‏ لا عدة على من لم يدخل بهاء ولا على الصغيرة )١(‏ 





)١(‏ أما الأول: فللأدلة الأربعة» فمن الكتاب قوله تعالى: «يا أيها الذين 
آمنوا إذا نكحتم المؤمئات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم 
عليهن من عدة تعتدونها»ه(". 

ومن السنة نصوص مستفيضة؛ ففي موثق أبى بصير عن الصادق حَقْلا: «إذا 
طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فهي بائن منه. وتتزوج من 
ساعتها إن شاءت)("). 

وفي صحيح الحلبى عنهطقة أيضاً: «إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل 
بها فليس عليها عدة» تزوجت من ساعتها إن شاءت)7", إلى غير ذلك من 


الأخبار. 
ومن الاجماع؛ فهو من الفريقين. 
وأما العقل» فلقاعدة انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع. 
نعم فى الوفاة لها عدة وإن لم يدخل بها. 


.49 سورة الأحزاب:‎ )١( 
.” من أبواب العدد الحديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )1( 
.6 من أبواب العدد الحديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )"( 
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وهى من لم نكمل التسع وإن دخل بها ولا على اليائسة (؟). 








وأما القاني: فيدل عليه مضافاً إلى الاجماع وما تقدم من 
القاعدة ‏ نصوص كثيرة» ففى صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: «ثلاث 
يتزوجن على كل حال: التى قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض.ء والتي 
لم تحض ومثلها لا تحيض -أي: لم تبلغ تسع سنين - والتي لم يدخل 
بها»7١)‏ 

وصحيح جميل عن أحدهماطِي: «الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا 
يحمل مثلها وقد كان دخل بهاء والمرأة التى قد يئست من المحيض وارتفع 
حيضهاء فلا يلد مثلهاء ليس عليهما عدة وإن دخل بهما»("". 

و ل ل ل الجارية 
التى لم تدرك الحيض يطلّقها زوجها بالشهور)!"» ورواية أبعي بصير عن 
الصادق لقلا : «عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر»!*/ 
وغيرهما من الروايات |0 فلابد إما من حملها على المرأة التي لا تحيض وهي 
فى سن من تحيض كما يأتى في مسألة 17, أو ردها إلى أهلها؛ لمخالفتها 
للمشهور وموافقتها للعامة وا 

(1) لما تقدم من النصوصء مضافاً إلى قوله تعالى: «#واللائى يئسن من 
المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر74". فإنه يدل على أن 
اليأس المتحقق لا معنى للعدة فيه. 

وما يظهر منه الخلاف مثل خبر أبى بصير: «عدة التي لم تبلغ المحجيض 
)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب العدد الحديث: 6. 
(؟) (”) الوسائل باب: ” من أيواب العدد الحديث: ٠"‏ و/. 
() (0) الوسائل باب: 4 من أبواب العدد الحديث: 9 


(1) المغني لابن قدامة ج: 4 صفحة: ٠١”‏ ط بيروت. 
)/7) سورة الطلاق: غ. 


عدة الطلاق للمدخول بها اب 





سواء بانت فى ذلك كله بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها (”). 
(مسألة ' "): يتحقق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلا (4): أو دبرا (0) 





ثلاثة أشهرء والتى قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر)(١»‏ وغيره من الأخبار لابد 
من ردها إلى أهلها لمخالفتها للمشهور وموافقتها للعامة("). 

والجامع: انه لاعدة فيما قبل قابلية الرحم لانعقاد النطفة كحال الصغيرة 
كما تقدم» وفيما بعد سقوطه عن القابلية كحال اليأسء وفيمّن لم يدخل بهاء بل 
لا ملاك لها أصلاء فهذه الموضوعات الثلاثة عقلائية تعرضت لها النصوص 
والفتوئء ولم يتعرضوا لما حدث في هذه الأعصار من إخخراج الرحم رأساً أو 
اعقامها أو فساد نطفة الرجل عن التأثير أو المرأة كذلك بالأجهزة الحديئة 
والأدوية العصرية» وظاهرهم ثبوت العدة في هذه الموارد؛ لأنهم يجعلونها من 
الحكمة لا العلة, ولاكلية لديهم فى الحكم. 

ولكنه مع ذلك مشكلء. إذ لا يتصور موضوع الحكمة فى بعة بعض الموارد 
أصلاً بل يكون من اللغو عند العرف ويصير الرحم كرحم اليائسة أو أفسد منها. 
إلا أن يشمل التعبد جميع ذلك ونحوها. 

() للاتفاق» والإطلاق» الشامل لكل ذلك. 

(5) إجماعاً ونصوصاً منها قول الحاديك د مح لسر «إذا 
التقى الختانان وجب المهر والعدة»(". وفي موثق عبدالله بن سنان عن 
الصادقطية أيضاً: «... إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة)(2, والمراد 
بالإدخال ادخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها على ما هو المتسالم عليه في 
الفقه من أوله إلى آخره. 

(6) للاتفاق» والاطلاق» ولأصالة المساواة في أحكام الفرجين إلا ما 





.3 الوسائل باب: ؟ من أبواب العدد الحديث:‎ )١( 
و”.‎ ١ الوسائل باب: 04 من أبواب المهور الحديث:‎ )( )( 
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وإن لم ينزل (5): بل وإن كان مقطوع الانثيين (0. 

(مسألة ): يتحقق اليأس ببلوغ ستين فى القسرشية وخمسين فى 
غيرها (8). 





كتاب النكاح ما يتعلق بذلك70". 

(1) للاطلاق. والاتفاق» وعن الصادق عطي فى موثق ابن سنان قال: «سأله 
أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فادخلت عليه ولم يمسها ولم يصل إليها 
حتى طلقهاء هل عليها عدة منه؟ فقال: إنما العدة من الماء» قيل له: فإن كان 
واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة)!". 
الذي يحصل منه الإيلاج» وإن لم ينزل» ويدل عليه مضافاً إلى ما مر -صحيح 
أبي عبيدة: «سئل أبو جعفر د عن خصي تزوج امرأة وفرض لها صداقاً وهي 
تعلم أنه خصى؟ فقال: جائزء فقيل: إنه مكث معها ما شاء الله ثم طلقهاء هل عليه 
عدة؟ قال طجُة: نعم؛ أليس قد لذ منها ولذت منه؟!)7". 

57 صحع ابن 7 نصر قال: اسئل الرضاطئاةٍ عن خصىي تزوج امرأة 
على ألف درهم ثم طلقها بعدما دخل بها؟ قال: لها الألف الذي أخذت منه ولا 
عدة عليها)!؟. فلابد من حمله أو طرحه لما عرفت سارقا. 


)001( راجع ج: غ" صفحة: 17 . 

(؟) الوسائل باب: 04 من أيواب المهور الحديث: .١‏ 
[0)الؤمنانا ناي تمي آبوات العو العتريت: ١‏ 
(4)الوساتل ياب::44 من أبواب المهون العديت؛ ١١‏ 


في عدة المدخول بها 7 
والأحوط مراعاة الستين مطلقاً بالنسبة إلى التزويج بالغير وخمسين كذلك 
بالنسبة إلى الرجوع إليها (5). 

(مسألة ): لو طلقت ذات الاقراء قبل بلوغ سن اليأس ورأت 
الدم مرة أو مسرتين ثم يئست اكملت العدة بشهر أو شهرين ))٠١(‏ 








كذلك؟ قالطو إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحجيض 
و العي 0 

المحمول على القرشية بقرينة المرسل: «إن القرشية من النساء والنبطية 
تريان الدم إلى ستين سنة)' "2 وفي رواية ابن أبي 0 اذا ملعت السرأة 
خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش»!" وفى صحيح ابن 
الحجاج عن الصادق ليه : اثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض إلى أن 
قال والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيضء قلت: وما حدها؟ قال إذا 
كان لواحسوق بك وتقدم في أحكام الحيض ما يتعلق بالمقاء!8 

ا ظور رجه لانت طامنا مراين الكخت ان وتقدم در حات الطووة 
جع الععام. 

)٠ 0‏ إجماعاًء ونصوصاً منها قول الصادق طيةِ في خبر هارون بن حمزة: 
افي أمرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضهاء 
فقال: تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين» فإنها قد يئست من المحيض»)!١'‏ وقول 


الصادق طيو في موثق أن بصير: (... لكل 1 





.6 الوسائل باب: ”7 من أبواب العدد الحديث:‎ )١( 

(1)() الوسائل ياب: 7١‏ من أبواب الحيض الحديث: ؟ و. 
(8)الوسائل بات # من آبواب الفذه الحديت: 2 

(0) راجع المجلد الثالث صفحة .١74‏ 

(1) الوسائل باب: 5 من أبواب العدد الحديث: .١‏ 

(0) الوسائل باب: ؛ من أبواب العدد الحديت: ؟. 


5 مهذب الاحكام [ج1؟] 
وكذلك ذات الشهور إذا اعتدت شهراً أو شهرين ثم يئست أتمت 
ثلاثة(١1).‏ 

(مسألة 6): لو ادّعت المرأة أنها يائسة ولا ترى الدم فالظاهر قبول 
قولها (؟١).‏ 

(مسألة ): المطلقة ومّن ألحقت بها إن كانت حاملاً فعدتها مدة 
حملها .)١(‏ 





(01) لقوله يه في موثق أبي بصير: افى المرأة يطلقها زوجها وهى 
تحيض فى كل ثلاثة أشهر حيضة: فتمال: إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها 
يحسب لها لكل شهر حيضة) ١!‏ فإن قولهطية : «لكل شهر حيضة» فى مقام 
جعل القاعدة الكلية» مضافاً إلى ظهور الاتفاق. 

(19) لإطلاق قول أبى جعفر عد في الصحيح: «العدة والحيض للنساء إذا 
ادعت صدقت)!"' الشامل لوجودهما وعدمهما. 

ودعوى: أن الخبر عن السن ليس من الأخبار بعدم العدة. 

مردودة: بأن ذلك من ملازمات أصل الحيض. فإن له أمد معلوم يرجع فيه 
إليها كما يرجع إليها فى أصلها. 

,"!» لقوله تعالى: «وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن‎ )١( 
ولنصوص كثيرة» منها قول أبي جعفرطكة في مم زرارة: «طلاق اسار‎ 
واحدة. فإذا وضعت ما فى بطنها فقد بانت منه)' سال رق إسماعيل‎ 
الجعفى !0 وفي صحيح الحلبي عن الصادق أل : «طلاق الحبلى واحدة وأجلها‎ 





)١(‏ الوسائل باب: ؛ من أيواب العدد الحديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: /ا2 من أبواب الحيض. 

(؟) سورة الطلاق: 4. 

(4) (0) الوسائل باب: 4 من أبواب العدد الحديث: ١و5:‏ 


في عدة الحامل إلى 


وتنقضى بأن تضع حملها ولو بعد الطلاق بلا فصل (15)., سواء كان تاماً 
أو غير تام ولو كان مضغة أو علقة إن تحقق أنه حمل .)١15(‏ 

(مسألة 7): إنما تنقضى العدة بالوضع إذا كان الحمل ملحقاً بِمَن له 
العدة (11), فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدته. فلو كانت 
حاملاً من زنا قبل الطلاق أو بعده لم تخرج من العدة بالوضع (17): بل 
يكون انقضائها بالاقراء والشهور كغير الحامل (18): فوضع هذا الحمل لا 
أثر له أصلاً لا بالنسبة إلى الزانى. لأنه لا عدة له ولا بالنسبة إلى المطّلق. 








أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين)(", وعن أبي جعفر في صحيح زرارة: (إذا 
طلقت المرأة وهى حامل فأجلها أن تضع حملها وإن وضعت من ساعتها»!؟, 
إلى غير ذلك من الأخبار, مضافا إلى إجماع المسلمين. 

)١4(‏ لما مر فى صحيح زرارة وغيره. 

(16) كل ذلك لإطلاق الأدلة» واتفاق فقهاء الملة» مضافاً إلى موثق عبد 
الرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا ابراهيم طق عن الحبلى إذا طلقها زوجها 
فو شعت شفط + تم أو لم ب يتم أو وضعته مضغة؟ فقال: كل شيء يستبين أنه حمل 

تم أولم يتم» فقد انقضت عدتها وإن ا 

(11) لأنه المنساق من جميع خا الباب وما اتفقت عليه كلمة 
الأصحاب. 

(1) للأصلء والإجماع؛ وظواهر الأدلة. 

(14) لعدم الأثرلهذا الوضع شرعاًء فلابد إما أن تقول بعدم العدة لها أصلاً 
وهو خلاف الضرورة:؛ أو تتبادل العدة إلى الإقراء والشهور وهو المطلوب. 





)١(‏ الوسائل باب ذمن أبوات العذة الغديتة: 
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب العدد الحديث: /. 
(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب العدد الحديث: .١‏ 


85م مهذب الاحكام [ج١؟]‏ 
لأن الولد ليس له (15). 

(مسألة 8): لو كان أول الوطئ شبهة وآخره زناء فهل يكون لهذا 
الوطى عدة أو لا؟ الظاهر هو الثانى .)2١(‏ 

(مسألة 4): لو زنى بامرأة ثم أراد تزويجها يستحب له الصبر حتى 
يطهر رحمها من ماء الفجور (١5؟).‏ 








(19) فلا يبقى موضوع للعدة بالنسبة إلى ماء الزاني. ولافرق فى ذلك بين 
ما إذا كان الزنا بذات بعل كما مر أو بالخلية. 

)٠8(‏ لما تقدمء وإطلاق قولهم: «لا حرمة لماء الزاني». ويحتمل ثبوت 
العدة بدعوى أن التمسك بما تقدم تمسك بالدليل فى الموضوع المشتبه. 
لفرض تركب الموضوع من الحرام والحلال خصوصاً مع تخلل الفصل. 

(١؟)‏ لموثق إسحاق بن حريز عن الصاد قط قال: «قلت له: الرجل يفجر 
بالمرأة ثم يبدو له فى تزويجهاء هل يحل له ذلك؟ قالطْقة: نعم, إذا هو اجتنبها 
حتى تنقضى عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور, فله أن يتزوجها بعد أن 
يقف على توبتها(١»‏ وعن أبي جعفر الثاني طقة: «أنه سئل عن رجل نكح امرأة 
على زناء أيحل له أن يتزوجها؟ فقال: يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة 
غيره؛ إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثاً كما أحدثت معه ثم 
يتزوج بها أن أراد -الحديث -)(". المحمولين على الندب جمعاً ‏ بينهما وبين 
الأخبار الكثيرة الدالة على جواز تزويج الزانية بل المشهورة بالزنا('' -وإجماعا 
فما نسب إلى التحرير وارتضاه من الوجوب لا وجه له. وتقدم في كتاب التكاح 
ما يدل على ذلك. ْ 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: غ. 
(؟) الوسائل باب: 44 من أبواب العدد الحديث: ؟. 
() الوسائل باب: ١١‏ و7١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. 


في عدة الحامل وأاحكانيا ا 
(مسألة :23١‏ إذا حملت من وطئ الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث 
يلحق الولد بالواطئ لا بالزوج فوضعه سبب لانقضاء العدة (77), لكن 
بالنسبة إلى الواطئ (57) لا بالنسبة إلى الزوج المطلق (5؟). 
(مسألة :)١١‏ لو كانت حاملاً بائنين مثلاً بانت بوضع الأول فلا رجعة 
للزوج بعده. ولا تنكح زوجا إلا بعد وضع الاخير على الاحوط فيهما(0؟). 








5 لأن لوسئ محترم فرعا فيشمله ما تقدم مر الأداة الدالة با 
وجوب العدة بالادخال” .وما تقدم من أن انقضاء عدة الحامل وضع حملها. 

(؟) لفرض احترام الوطئ عند الشارع والولد ملحق بالواطئ كذلك, 
فيترتب عليه جميع آثار الصحة. ما لم يدل دليل على الخلاف. وهو مفقود. 

(4؟) لفرض عدم كون الحمل من الزوج المطلّق؛ فلا موضوع لانتسابه 
إليه. وحينئدٍ فإذا اتقضت عدة المطلقة بالإقراء والشهور ليس له أن يتزوجها؛ 
لأنها في عدة الواطئ ما لم تضع وإذا وضعت قبل تمام العدة بالإقراء والشهور 
لا يجوز للواطئ أن يزوجها لفرض أنها في عدة الزوج. 

نعم؛ لو انقضت الاقراء أو الشهور ووضعت يجوز لكل منهما التزويج 
بها ٠‏ لوجود المقتضى وفقد المانع حينئذ. وسيأتي فى المسائل الآتية ما يتعلق 
بالمقام. 

(10) لصدق الوضع في الجملة بالأولء وصدق الحمل بعد في الجملة 
بالثاني» وعن الصادق طلا في خبر عبد الرحمن: «فى رجل طلّق امرأته وهى 
حبلى وكان ما فى بطنها اثنان فوضعت واحداً وبقى واحد قال طكُلا : تبين الأول 
ع ا رتسي لان اقم العدة 


ال 





.89 تقدم في صفحة:‎ )١( 
.١ من أبواب العدد الحديثت:‎ ٠١ (؟) الوسائل باب:‎ 


4م مهذب الاحكام [ج1؟] 





(مسألة :)١7‏ لو وطئت شبهة فحملت وألحق الولد بالواطئ لبعد 
الزوج عنها أو لغير ذلك ثم طلقها الزوج, أو طلقها ثم وطئت شبهة ‏ على 
نحو الملحق الولد بالواطئ كانت عليها عدتان (5؟) 





(1) لإطلاق دليل العدتين» وأصالة عدم التداخل فى البين» وظهور 
الإجماع؛ وجملة من النصوص منها ما عن أبي جعفر و في صحيح محمد بن 
مسلم: «في المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع وتزوج قبل أن يخلو أربعة 
أشهر وعشر؟ قال: إن كان زوجها الذي يتزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل 
له أبدأ. واعتدت بما بقى عليها من عدتها الأولى» واستقبلت عدة أخرى من 
الآخر ثلاثة قروءء وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقى من عدتها 
وهو خاطب من الخطاب»(". 

وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفرطكُةٍ أيضاً قال: «سألته عن 
الرجل يتزوج المرأة في عدتها؟ قال: إن كان دخل بها فرّق بينهما ولن تحل له 
أيْذا واكوت عدتها مق الأولةوغدة أخرى :نو الكنو ا 

وفي موثق بشير النبال قال: «سألت أبا عبدالله طلكة عن رجل تزوج امرأة 
في عدتها ولم يعلم» وكانت هى قد علمت أنه قد بقى من عدتها وأنه قذفها بعد 
علمه بذلك؟ فقالطة: إن كانت علمت أن الذي صنعت يحرم عليها إلى أن 
قال وتعتد ما بقى من عدتها الأولى» وتعتد بعد ذلك عدة كاملة)7". 

رقن تسوحيطة التعلتى بطو الننادة لخد فان درن معدن الميراء التموان 
يموت عنها زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضى لها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: 
إن كان دخل بها فرّق بينهماء ولم تحل له أبدأء واعتدت ما بقى عليها من الأول. 


(1) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب العدد. 
(؟) الوسائل باب: ١٠‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 5. 
() الوسائل باب: ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: .١8‏ 


في عدة الحامل وأحكامها 14 





واستقبلت غدة أخرى من الآخخر ثلائة قروء)37. إلى غير ذلك من الأخبار: وإن 
مواردها من باب المثال لا الخصوصية. 

ونسب إلى الصدوقطلةالتداخل؛ لأصالة البراءة عن التعدد. وهو عبارة 
أخرى عن أصالة التداخل الني البتها متأخروا المتأخرين» ولما عن الباقر ل في 
صحيح زرارة: «في امرأة تزوجت قبل أن تنقضى عدتهاء قالطة: يفرّق بينهماء 
وتعتد عدة واحدة منهما تفي 

وعنهطكة أيضاً فى رواية زرارة: «فى امرأة فقد زوجها أو نعى إليها 
فتزوجت,ء ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقهاء قالطْجُة: تعتد منهما جميعاً ثلاثة 
أشهر عدة واحدة وليس للآخر أن يتزوجها أبده". 

وفي رواية أب العباس عن الصادق طيِل: «في المرأة تتزوج فى عدتها, 
قالطة: يفرّق بينهماء وتعتد عدة واحدة عنهما جميعاً)(؟» إلى غير ذلك من 
الأخبار. 

وفيه: أن الأصل لا وجه له في مقابل ما مر من عدم التداخل» والروايات 
موهونة بالإعراضء أو محمولة على عدم الدخول. 

وعن بعض الفقهاء جعل التداخل مطابقاً للقاعدة مع قطع النظر عن 
الأخبارء وعمدة دليله التمسك بالإطلاقين» أي: إطلاق الشرط وإطلاق الجزاء. 

وخلاصة ما استدل به: إن السبب واحد. وهو زوال سبب الوطئ المحترم 
والمسبب واحد أيضا وهو تنقية الرحم عن الماء المحترم» فالمقام بعينه مثل 
سببية الحدث الأصغر للوضوء فلا موضوع لعدم التداخل. 

وفيه: أنه قد ثبت فى الأصول أن التمسك بالاطلاق لابد من إحراز وروده 
في مقام البيان عن بدية المحيط اك اوهو ار الدعوى, وقد تقدم فى كتاب 





(1()1؟) الوسائل باب: ١٠7‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 5 و١1.‏ 
(*) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 7. 
(5) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: .١7‏ 


5" مهذب الاحكام [ج1؟] 
عدة لوطىء الشبهة تنقضى بالوضع. وعدة الطلاق تستأنفها فيما بعده 
وكانت مدتها بعد انقضاء نفاسها (517). 

(مسألة 17): إذا ادعت المطلقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدتها 
وأنكر الزوجء أو انعكس فادعى الوضع وانكرت هى. أو ادعت الحمل 
وانكر. أو ادعت الحمل والوضع معاً وأنكرهما.ء يقدم قولها فى الجميع 
بيمينها (798). 

(مسألة :)١15‏ لو اتفق الزوجان على إيقاع الطلاق ووضع الحمل 
واختلفا فى المتقدم والمتأخر فقال الزوج مثلا: «وضعت بعد الطلاق 
فانقضت عدتك» وقالت الزوجة: «وضعت قبل الطلاق. والطلاق وقع وأنا 
حائل فبعد أنا فى العدة» أو انعكس فقال الزوج: «وضعت قبل فأنت فى 


التكاح أنه لا يجري في المقام بحث التداخل وعدمه ال 

(7) لأصالة بقاء العدة الأولى إلى ذلك الحين» فيترتب عليها جميع 
الأحكام المترتبة على العدة من دون احتياج إلى اثبات التقدم والتأخرء حتى 
تأتى شبهة أنها من الأصل المثبت. ثم إنه يكفى مسمّى الدم وإن كان الولد 
متلطخاً به كما مر في أحكام النفالئن: 

(18) لأن الحمل والوضع من فعلهاء وهى أبصربهما من غيرهاء فلابد من 
كذ قولها. وان اليمين لقطع الخصومة والنزاع» مع إطلاق قول الصادق عق 
الوارد في تفسير قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خاق الله فى 
أرحامهن » قد فرض الله إلى النساء ثلاثة أشياء: الحيضء والطهرء والحمل)70', 
وَفوك أحئ جعفر طجل فى الصحيح: «العدة والحيض للنساء إذا ادعت 


(©) الوؤسائل باى::4؟ مع آبواب العده العديت: 3 


في عدة طلاق الحائل /الم 





العدة» ويريد الرجوع إليها وادعت الزوجة خلافه فالظاهر أنه يقدم قول مَن 
يدعى بقاء العدة (59), سواء كان هو الزوج أو الزوجة. من غير فرق (0”) 
بين ما لم يتفقا على زمان أحدهما كما إذا ادّعى أحدهما أن الطلاق كان فى 
شعبان والوضع فى رمضان وادّعى الآخر العكس. أو اتفقا على زمان 
أحدهما كما إذا اتفقا على أن الطلاق وقع فى رمضان واختلفا فى زمان 
الوضع فقال أحدهما إنه كان فى شوال وادّعى الآخر أنه كان فى شعبان أو 
انفقا فى أن الوضع كان فى رمضان واختلفا فى أن الطلاق كان فى شوال أو 
شعبان (0*1. 

(مسألة :)١6‏ إذا طُلّقت الحائل أو انفسخ نكاحها وكانت مستقيمة 
الحيض - بأن تحيض فى كل شهر مرة كما هو المتعارف فى الأغلب - 
كانت عدتها ثلاثة قروء (89), ْ 





صدقت»!١‏ الشامل بالإطلاق لما ذكرناهء بعد القطع بعدم الفرق بين الموارد. 

(9؟) لأصالة بقاء العدة ما لم يغبت الخلاف بدليل معتبر. والمفروض أنه 
معفو د. 

وأمامّن يقول باعتبار قولها مطلقاً لأن أصل العدة إليها كما مرء فتحديدها 
بوقت دون آخر يكون لها أيضاً. 

وفيه: عدم ثبوت الكلية الثانية حتى فى مورد التخاصم. 

() لعموم دليل حجية استصحاب بقاء العدة الشامل لجميع ذلك. 

(9) والوجه فى ذلك كله ما عرفت من أصالة بقاء العدة. 

واما احتمال تقديم قول الزوجة مطلقاً فقد تقدم ما فيه من عدم الدليل 
على هذه الكلية. 

(9*) لظاهر قوله تعالى: إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 


(١)الوشائل‏ ناف امن أبوات العده الحديية ٠‏ 


14 مهذب الاحكام [ج7؟] 





وكذا لو كانت تحيض فى كل شهر أزيد من مرة (7): أو ترى الدم في كل 
شهرين مرة (5"). وبالجملة: كان الطهر الفاصل بين حيضتين منها أقل من 
ثلاثة أشهر (0"0). 

(مسألة 7 لو طلّقت الحائل أو انفسخ نكاحها وهى لا تحيض وفى 
سن من تحيض -إما لمرض أو رضاع أو غيرهما  .601(‏ 





قروء 6( وللإجماع؛ والنصوص منها قول الصادق عد فى موثق داود بن 
سرحان: «عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم ا 

ومنها: صحيح الحلبي عن الصادق 9 أيضاً: «لا ينبغى للمطلقة أن تخرج 
إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر إن لم تحض)!", إلى غير ذلك 
من الأخبار كما سيأتى. 

(5”) لفرض صدق تحقق الاقراء بالنسبة إليها حينئذ. 

(5") للإجماع على أن المراد بالقرء هنا الحيض دون الطهرء لأنهما 
متلازمان قد يطلق أحدهما على الآخرء ويشهد له صحيح الحلبى عن 
الصاد قط : «عدة المرأة التى لا تحيض والمستحاضة التى لا تطهر ثلاثة أشهرء 
لا الى محري وسقي ينها الله اقتروءة قدا رومالاه عن ول اله 
عرّ وجل «ان ارد تبتم» ما الريبة؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة 
أشهر ولتترك الحيضء وماكان في الشهر لم يزد فى الحيض على ثلاث حيض 
فعدتها ثلاث الل وخبر سنان الآتى. 

(10) للإجماعء ولأنه لو بلغت مدة الطهر إلى ثلاثة أشهر تدخل فى 
موضوع آخرء يأتى التعرض له إن شاء الله تعالى بعد ذلك. 

() مثل إنها صغيرة السن لم تبلغ الحد الذي ترئ الحيض غالب النساء 


)١(‏ سورة البقرة: 3:7248؟. 
(1)(") الوسائل باب: ١١‏ من أبواب العدد الحديث: ؟ و١.‏ 
(4) الوسائل باب: 4 من أبواب العدد الحديث: /. 


في عدة الحائل 8 


كانت عدتها ثلاثة أشهر (/71), 





فيه وإن كملت التسع. 

(0) لقوله تعالى: « واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم 
فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يبحضن»١!‏ '' والإجماع؛ والنصوص منها قول 
الصادق جاه في صحيح الحلبى: «عدة المرأ أة التي لا تحيض والمستحاضة التي 
لا تطهر ثلاثة أشهر)''. وفي رواية أبي بصير قال: «عدة الى لم تحض 
والمستحاضة التى لا تطهر ثلاثة أشهر)!". المحمولان على المقام بقرينة خبر 
أبي نصر عن العبد الصالحطجْة: «المرأة الشابة التى لا تحيض ومثلها تحيض 
طلقها زوجهاء قالطْك: عدتها ثلاثة أشهر»!*. إلى غير ذلك من الأخبار. 

وما يظهر منه الخلاف مثل خبر ابن سنان عن الصاد قطكة : «فى الجارية 
التى لم تدرك الحيضء قال يا : يطلّقها زوجها بالشهور. قيل: فإن طلّقها تطليقة 
ثم مضى شهر ثم حاضت في الشهر الثاني» فقالعقة: إذا حاضت بعدما طلّقها 
بشهر ألغت ذلك الشهر واستأنفت العدة بالحيضء فإن مضى بعدما طلّقها 
شهران ثم حاضت في الثالثة تمت عدتها بالشهور, فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد 
بانت منه»' ”0 وقريب متها غيره محمول أو مطروخ. 

ثم إن المراد بقوله تعالى: «إإن ارتبتم» تحقق الارتياب فى التحيض فعلاً 
بعد العلم بأنها بلغت سن من تحيض» ل 0 
من الحيضء كما مر في صحيح الحلبيء فيستفاد من الآية الكريمة منطوقا 
ومفهوماً حكم أربع نساء: 
الاولى: البالغة سن اليأسء فلا عدة لها كما مر. 





.4 سورة الطلاق:‎ )١( 
الوسائل باب: ؛ من أبواب العدد الحديث: لا وة و6.‎ )()5()9( 
./ الوسائل باب: ” من أبواب العدد الحديث:‎ )6( 


9 مهذب الاحكام [ج11] 


وتلحق بها من تحيض لكن الطهر الفاصل بين حيضتين منها ثلاثة أشهر أو 
أزيد (8). 





الثانية: المرأة التى لا تحيض بعد أن لم تبلغ سن من تحيض أمثالهاء فلا 
عدة لها ايضا. 

الفالية: المرأة المرتابة فى تحقق 'الحبفن وعدمةيأن كانت أول.وويتها 
للدم عدتها بالشهور. 

الرابعة: المرأة المرتابة فى تحقق اليأس وعدمه. عدتها ثلاثة أشهر. 

ويستفاد من مجموع النصوص الواصلة إلينا قاعدة كلية وهي: إن العدة 
أحد الأمرين الاقراء أو الأشهر الثلاثة» وأيهما سبق كان الأعتداد بما سبق. وهى 
المستفادة من مجموع الآيات المباركة بقرينة ما وردت فى شرحها من الروايات 
كما عرفت. 


الاختلافات الكثيرة حتى فى ألفاظ ما يقع به الطلاق فضلاً عن غيرها ‏ حصل لنا 
الاطمينان بأن الأصل فى أخبار الطلاق التقية إلا ما خرج عنه بدليل معتبره من 
إجماع؛ أو صحيح محكم. أو نحوهماء ولم يصح لنا إجراء مثل هذا الأصل في 
غيره من الأبواب الفقهية» فلابد من التأمل البليغ فى أخبار الباب ورد متشابهاتها 
إلى محكماتهاء ثم الأخذ بالمتحصل بعد تطبيقه على ما أشتهر بين الامامية 
ونظير المقام ما و رد من الأخبار المتعارضة في ذبيحة الكتابي» وأكثر النفاس, 
وحكم الركعتين الأخيرتين. والله العالم. 

(8) للإجماع؛ ولتحقق الموضوع. فيشمله إطلاق الحكم لا محالة» وفى 
صحيح زرارة عن أحدهماطلِيه: «أي الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدتها إن 


فى عدة الأمة 1١‏ 





هذا كله فى الحرة وإن كانت تحت عبد (028. 

(مسألة :)١7‏ لو كانت المعتدّة أمة سواء كانت تحت حر أو عبد 
فعدتها قرءان فى مستقيمة الحيض )1١٠(‏ وخمسة وأربعون يوماً إن كانت لا 
تحيض وهى فى سن من تحيض .)2١(‏ 





مرت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دمأ فقد انقضبت عدتهاء وإن مرت ثلاثة اقراء فمّد 
لقعت دمي . 

(9) للإجماع: وأن المدار في العدة وأحكامها النساء على ما تقدم. فلا 
عبرة بالرجال فيها. 

(4) إجماعاً ونصا. ففي صحيح زرارة عن أبي جعفرطقِة: «سألته عن 
حر تحته أمة أو عبد تحته حرة» كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ فقال: السنّة فى النساء 
فى الطلاق» فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثاً وعدتها ثلاثة اقراءء وإن كان حر تحته 
أمة. فطلاقها تطليقتان وعدتها قِرءان4!'. والمراد من القرء الطهر كما فى الحرة: 
هن وتعلقابيها وكايف عرو تائقة بالكلا علة لها كما مرق الهف ” 

(51) للإجماع؛ والنصوصء ففي خبر سماعة: «عدّة الأمة التي لا تحيض 
خمسة وأربعون يوماً»!"'. المحمول على الأمة التي لا تحيض وهي فى سن مَن 
تحيضء كالمرضعة كما تقدم في الحرة. وفي صحيح زرارة عن أبى جعفر علي : 
اعدة الأمة حيضتان أو خمسة وأربعون يوماً)!' إلى غير ذلك من الأخبار. 

وما يظهر منه الشهران مثل خبر سليمان بن خالد قال: «سألت أبا 
عبدالله ملي عن الأمة إذا طلقت ماعدتها؟ فقال: حيضتان أو شهران حتى 


(6) الوؤميائن يان مق آبوات التذة الحشيف هه 

(6)الوسائل باب: +4 من أبوات النده الخذيف: : 
9 الوضائل باك لمق أنوانة المند الحديك 7 
(8) الوتائل بانهة 28 من أابوابه الندة الحريمة 41 


5 مهذب الاحكام [ج١١]‏ 


(مسألة 18): المراد بالقرء والقرءين الأطهار والطهران (47): ويكفى 
في الطهر الأول مسماه ولو قليلاً (45): فلو طلقها وقد بقيت ممن طهرها 
لحظة يحسب ذلك طهراً (55): 
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تحيض) ١١‏ محمولء أو مطروح. 

(59) إجماعاً ونصوصاً منها قول أبي جعفر دفي صحيح محمد بن 
مسلم: «القنرء ما بين الحيضتين)(2 وعنه طقلا في موثق زرارة عن أبي 
جعفر طليلة : : «الاقراء الاطهار)! "2 وعنه ا فى الصمحي !4 اسمعت ربيعة 
الرأي يقول: إن من رأيى أن الأقراء التى سمى الله فى القرآن إنما هو الطهر بين 
الحيضتين» فقال: كذب لم يقله برأيهء ولكن إنما بلغه عن علي لك » فقلت: 
أصلحك الله تعالى؛ أكان على طية يقول ذلك؟ فقال: نعم إذما القرء الطهر يقرا 
فيه الدم فتجمعه. فإذا جاء الحيض دفعته)» إلى غير ذلك من الأخبار. 

وم يظهر منه الخلاف(0) يحجول أو مطروح للعقهبة7, 

وما يقال: من أن المراد بالقرء الحيض بقرينة قوله يلافك : : «دعى الصلاة 
أيام اقرائك)! 0 وغيره من الأخبار. 

مردود: : بأن القرء تستعمل فى كل منهما مع القرينة» وفيما تقدم من 
قولهيَييوُالقرينة واضحة للدلالة على الحيض ل لجار 
على الطهر كما تقدم سابق]!". 
(5؛) لظهور الاق كما من -والاتفاق: 
(5؛) لوقوع الطلاق فيه فتشمله الاطلاقات؛ والعمومات. 


9)الوؤسائزبنات: + من آبوات العده العديات + 

(؟) (*) (1) (6) الوسائل باب: ١4‏ من أيواب العدد الحديث: ١‏ و" وغ و/. 
(1) راجع المغنى لابن قدامة ج: 47 صفحة: .8١‏ 

(0) السئن الكبرى ج: ١‏ باب غسل المستحاضة. 

(8) راجع صفحة: .١7‏ 


المراد من الطهر في عدة الحائل و 


فإذا رأت طهرين آخرين تامين بتخلل حيضة بينهما فى الحرة وطهر آخسر 
تام بين حيضتين في الأمة انقضت العدة (40). فانقضاؤها برؤية ة الدم 
الثالث أو الثانى (41). 

نعم. لو اتصل آخر صيغة الطلاق بأول زمان الحيض صح الطلاق 
(400). لكن لابد فى انقضاء المذومن اطهار تامة شح روي الدم 
الرابع فى الحرة ورؤية الدم الثالث فى الأمة (44). 

(مسألة 19): بناءً على كفاية مسمّئ الطهر فى الطهر الأول 
ولو لحظة وإمكان أن تحيض المرأة فى شهر واحد أزيد من مرة فأقل 
زمان يمكن أن تنقضى عدة الحرة. ستة وعشرون يوماً ولحظتان (50) - 





(46) فتكون ثلاثة قروءء لفرض تحقق قرءين تامين؛ والقرء الذي وقع فيه 
الطلاق. 

(7) لما تقدم؛ ولصدق تخلل الطهرين أو الاطهار, فيشملها جميع ما مر 
من الأخبار. 

(40) لصدق وقوعه في حال الطهر عرفاً فيصح لا محالة. 

(48) للإجماع؛ ولأن المنساق من الأخبار كما تقدم ثلاثة اقراء مستأنفة 
بعد الحيض عرفا. 

() لأن برؤية الدم الرابع يتحقق ثلاثة اقراء ة في الحرة, وفي الأمة برؤية 
الدم الثالث يتحقق القِرءان كما مر. 

)١ .(‏ وهو الموافق لإطلاق الأدلة» والمصر ح به فى كلمات جمع من 
الأجلة؛ منهم المحقق فى الشرائع. 

وأما 50000 
عبد الله طق عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود 
طلاق السئة وهي ممن تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلاحيضة واحدة 


1 مهذب الاحكام [ج1؟] 
بأن كان طهرها الأول لحظة ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ترى أقل الطهر عشرة 
أيام ثم تحيض ثلاثة أيام» ثم ترى أقل الطهر عشرة أيام. ثم تحيض - 
فبمجرد رؤية الدم الأخير لحظة من أوله انقضت العدة (41)» وهذه اللحظة 
الأخرة خارجة عن العدة (05). وإنما يتوقف عليها تمامية الطهر 
الثالث(67). هذا فى الخرة وأما فى الأمة فأقل ما يمكن انقضاء عدتها 
لحظتان وثلاثة عشر يوماً (01). 








ثم ارتفعت حيضتها حتى مضى ثلاثة أشهر أخرى ولم تدر ما رفع حيضتها؟ 
فقال: إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث فى ثلاثة أشهر إلا حيضة ثم 
أرتفع طمثها فلا تدري ما رفعها. فإنها تتربص تسعة أشهر من يوم طلقها نم 
تعتل بعد ذلك ثلاثئة أشهر ثم تزوج إن شاءت)203(0 ٍ : 

)0١(‏ لتحقق الاقراء بالنسبة إليها فيكون ما زاد خارجا غن حقيقة العدة 

(09) لأنها سبب كاشف عن انقضاء مدة الطهر كما مر. 

(019) ويشهد له الوجدان» وصرح , به جمع من الأعيان منهم المحقق في 
الشرايع. ونسب إلى الشيخ أنها جزء من العدة. 

ل ا وو ١‏ رع 1 000 
مر من النص يشهد لتعين الثاني. 

(0) لأن لها نصف عدة الحرة وتجري فيها عين ما جرت فى الحرة. 


)١(‏ الوسائل ياب: ١‏ من أيواب العدد الحديث: ؟. 


في عدة المتعة بها 46 


(مسألة )2 عد اله فى اللجاجل رقع جلها 1897 وفى الجائل 
إذا كانت تحيض قرءان والمراد بهما هنا حيضتان على الأقوى )065 





(00) لإطلاق الآية الشريفة: إوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن ١74‏ وظهور الاتفاق» والنصوص الواردة فى المطلّقة كما تقدم'", بناء 
على كون الطلاق عبارة أخرى عن مطلق الفراق» كما يظهر من إرسال الفقهاء 
ذلك إرسال المسلمات, وإلا فلم نعثر على أن عدة المتمتعة بها الحامل وضع 
حملها فيما تفحصنا عاجلاً 

وأما ما ذكره مرحي ف جحي لجان فى دول تعالى: «وأولات 
الأحمال أن يضعن حملهن؟ أنها: «فى المطلّقات خاصة وهو المروي عن 
أثمتناط يه )!'' يحمل على ما ذكرنا. 

(07) على المشهور نصاًء وفتوئ» ففي صحيح إسماعيل بن الفضل 
الهاشمى قال: «سألت أبا عبداللهطةٍ عن المتعة؟ فقال: ألتي عبد الملك بن 
جريح: فاسأله عنها فإن عنده منها علماً فأتيته, فأملى علئ شيئاً كثيراً في 
استحلالها إلى أن قال -وعدتها حيضتان فإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون 
يوماء فأتيت بالكتاب أبا عبدالله ها فعرضته عليه؛ فقال: صدق وأقر بب!ك/ 
وعن أبي جعفرطجة فى المتعة: «ولا تحل لغيرك حتى تنقضى عدتهاء وعدتها 
حيضتان) 2*0 إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة. 

والروايات الواردة في المقام على أقسام: 

الأولة ما تقدموانها مشهورة وضمل ها الأمييخات: 





)١(‏ سورة الطلاق: غ. 

إفة تقدم في صفحة: .8١‏ 

() الوسائل باب: 4 من أبواب العدد الحديث: 4. 
(4) الوسائل ياب: ؛ من أبواب المتعة الحديثت: 6. 
(6) الوسائل ياب: 7١‏ من أبواب المتعة الحديث: 3. 


4 مهذب الاحكام [ج7؟] 


الثانى: الروايات الدالة على أنها حيضة مثل صحيحة زرارة عن أبى 
عبد ائلة كه : وعد السدتمة إنكانت تعيقن فنحيظة :«وإن عانق لا تحيضن فشتهر 
ونصف) ١7‏ وخبر عبدالله بن عمر قال: «سألت أبا عبداللهط عن المتعة ‏ إلى 
أن قال فكم عدتها؟ قال: خمسة وأربغون ا أو عض فشي ل وفى 
رواية محمد بن أبى نصر البزنطى عن أبى الحسن الرضاطة قال: «قال أبو 
جه انا عد المسدعمة حيقة وقال اتمي ةو ريطو ووم "إلى ين للك امن 
الأخبار. 

ولكن ندرة القول به أسقطها عن الاعتبا. ويمكن حمله على أن الحيضة 
أو الشروع فى العدة والدخول فيهاء وأنها تتم بتمام الثانية» ويشهد له ذكر 
خمس وأربعين الوارد في معتبرة البزنطي لغير من تحيض حيضة مستقيمة. 

الثالث: حيضة ونصفء كما في صحيح ابن الحجاج عن الصادق نيا : 
«المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنهاء هل عليها العدة؟ قال: تعتد أربعة 
أشهر وعشراأًء وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على 
الأمة)(2 ١‏ 

ويمكن حمله على الإشراف على تمام الثانية» فيجتمع جميع الأخخبار 
على شيء واحد وهو القسم الأول مع أن الأصل يقتضي ذلك. 

وعلى ما ذكرنا يحمل خبر الحميري المروي في كتاب الاحتجاج عن 
صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف): «أنه كتب إليه في رجل تزوج 
امرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم؛ وبقى له عليها وقت فجعلها في حل مما بقي 
له عليهاء وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام؛ أيجوز 
ان يتزوجها رجل اخر بشيء معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه 


)١(‏ التهذيب ج: 8 صفحة: ١10‏ الحديث: */ا6. 
(؟) الوسائل باب ؟؟ من أبوات المتعة الحديت: 4: 
(5) (غ) الوسائل ياب: 17؟ من أبواب المتعة الحديث: 5 وه. 


في عدة المتمتع بها 5 


وإن كانت لا تحيض وهى فى سن من تحيض فخمسة وأربعون يوماً (07). 
ولا فرق بين كون المتمتع بها حرة أو أمة (08): والمراد من الحيضتين 
الكاملتان (09). فلو وهبت مدتها أو انقضت فى أثناء الحيض لم تحسب 
بقية تلك الحيضة من الحيضتين (60). 








الحيضة: أو يستقبل بها حيضة أخرى؟ فأجاب طهِة: يستقبل بها حيضة غير تلك 
الحيضة؛ لأن أقل العدة حيضة وطهرة تامة)("). 

وأما حمل الفان الحيضتين على الاستحباب كما هو عادة الأصحاب فى 
أمثال المقام. . غير صحيح لمخالفته للإجماع. 

وعن المفيد. والشهيدء وغيرهما: أن العدة ذ فى المتمتع بها طهران 
مستدلين بماهو ظاهر الخدشة. فإن أمكن ارجاعه إلى ما ذكرنا وإلا 
فالمناقشة فيه ظاهرة كما لا يخفى على من را- جع المطولات. فمّن شاء فليرجع 
إليها. 

(01) إجماعاً ونصوصاً منها قول الصادق طيْلا فى معتبرة سهل بن زياد: 
«عدة المتعة خمسة وأربعون : ناو يحم دراه قال: «عدة المتعة 
خمسة وأربعون يوما كأني أنظر إلى أبي جعفرطية يعقده بيده خمسة 
وأربعي:)! "وقد سكورانات أخرئ تراك عزن للك 

(6) لظاهر الإطلاق والاتفاق كما مر.. 

(49) لأنهما المنساق من الأدلة» مضافاً إلى ظهور إجماع الأجلة. 

(68) لفرض أن البقية من متممات الحيض الكاملء لا أن تكون بنفسه 
كاملا. 





./ من أبواب المتعة الحديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
١ الوؤسائل باب: 69 من أبواب العدد الحديت:‎ )( 
." الوسائل باب: ؟؟ من أبواب المتعة الحديث:‎ )"( 


1 مهذب الاحكام [ج7؟] 


(مسألة :)7١‏ إذا كانت المتمتع بها غير مستقيمة الحيض أو مسترابة 
يحتمل أن تكون عدتها أسبق العدتين من الأيام أو القرءين. ولكنه 
مشكل(11): فالأحوط أبعد الأجلين (17). 

(مسألة 77): لو عقد على الحرة متعة فدخل بها ثم تبين فساد العقد 
فعدتها عدة الطلاق (71): كما فى العقد الدائم إذا تبين فساده بعد الدخول 
(4): وإن عقد على الأمة متعة فتبين الفساد بعد الدخول فحكمها 
الاستبراء كما فى الوطئ المجرد عن العقد وكما فى العقد الدائم عليها مع 
تبين الفساد (610). 

(مسألة 77): إذا لم يعلم أن العقد كان دائما أو متعة يجرى عليه حكم 
الدوام فى موارد اختلاف حكمهما (17). 








(11) لعدم الدليل إلا التنظير على الطلاق» وهو لا يخلو عن القياس أو 
التميشك يخ قرب الإستاة عن ابى الحسن الرضاطقةٌ قال: «قال أبو جعفر طَجا : 
عنك | مسرا متو اله يه 1 | كرات يزننا لعفن اتضانه) " وويشتلة غدزة 
فهو مجمل لا يستفاد منه حكم المقام. 

(19) لحصول العلم حينئذٍ بتحقق العدة الواقعية. 

(1) لظهور عدم انطباق عنوان المتعة عليها كما هو المفروض - فلا 
موضوع حينئذٍ للاعتداد بالتمتع» فتدخل فى الوطئ المحترم» فتشمله إطلاقات 
أدلة العدة من غير تقييد كما تقدم. 

(15) لفرض أن الوطئ محترمء فيترتب عليه عدة الوطئ المحترم. 

(10) لتحقق الوطئ المحترم فى الأمةء فتشملها اطلاقات أدلة الاستبراء 
مع الوطئ من غير دليل حاكم عليها. 

(13) يمكن التمسك بأصالة عدم ذكر المدة» فيجرى عليه حكم الدوام, 


(1) الوسائل باب: 7 من أبواب المتعة الحديث؛ 31. 


المدار في الشهور علئ الهلالية منها 19 





(مسألة 56): الحاجة إلى العدة إنما هى فيما لو أراد الغير تزويجها. 
وأما بالنسبة إلى الزوج فلا إشكال فى جواز تجديد العقد عليها بعد انقضاء 
المدة أو هبتها بلا فصل (17). 

(مسألة 0؛: المدار فى الشهور على الهلالية منها (18): فان وقع 
الطلاق فى أول رؤيته فلا إشكال. وأما إن وقع فى أثناء الشهر ففيه خلاف 
وإشكال (14). ولعل الأقوى فى النظر جعل الشهرين الوسطين هلالبين 


واكمال الأول من الرابع بمقدار ما فات منه .)017١١(‏ 





ولاوجه لتوهم الإثبات؛ لأن المنقطع والدائم حقيقة واحدة. وإنما يتحقق 
الانقطاع بذكر المدة. والمفروض عدمه بالأصلء فيجرى نفس حكم الدائم بلا 
وساطة شيء؛ ويصح أيضاً استصحاب بقاء الكلي حتى ينقضى حكم الدوام. 

(10) لما تقدم من أن تشريع العدة إنما هو لعدم اختلاط المياه 
والمترو صن عدم حبق ع تحقق ذلك؛ مضافا إلى ظهور الإجماع والاعتبار. 

(38) لأنها هي المتعارفة بين المسلمين» فيحمل اللفظ عليه مع عدم 
القرينة. 

(15) هذا الخلاف والإشكالء وقع بينهم في موارد مختلفة من نظائر 
المقام, كصوم الكفارة» وصوم ابكار شهرين مثلا فمن قائل فى المقام بجعل 
الشهرين الوسطين هلاليين وإكمال الأول من الرابع بقدر ما فات منهء ومن قائل 
بجعل الأول عددياً وإكمال من الرابع ثلاثين يوما ومن قائل باعتبار العددي في 
الجميع إلى غير ذلك مما قيل فيه. 

ومنشأ الكل استظهارات حصلت فى أذهان القائلين بذلك من غير اعتماد 
على نص أو إجماع: ويمكن الاختلاف بانختلاف العرف والعادات. 

(7) أماجعل الوسط هلاليين؛ فلانطباق الاطلاق عليهما قهراً. وأما تتميم 
الأول من الرابع» فلحكم العرف به بعد حكمه بتقديم جعل الوسطين هلاليين 


ع مهذب الاحكام [ج17] 





(مسألة 71): لو اخستلفا فى انقضاء العدة وعدمه قدم قولها 
بيمينها(١/0,‏ سواء ادعت الانقضاء أم عدمه وسواء كانت عدتها بالاقراء أم 
الاشهر (؟/). 

(مسألة 77): دم النفاس كدم الحيض فى باب العدة (/0. 

(مسألة 78): لو علمت بالطلاق ولم تعلم وقته حتى تحسب من ذلك 
الوقت اعتدت من وقت وصول خبر الطلاق إليها (174), 





على التكسير فى كل شهر. ولكن الأحوط اتمام الأول ثلاثين يوم من الرابع. 

)/١(‏ أما تقديم قولها فلقول أبي جعفر فى صحيح زرارة: «العدة 
والحيض للنساء إذا ادعت صدقت 2١!‏ وأما اليمين فلقطع النزاع ورفع 
الاختلاف مضافا إلى الإجماع. 

(1/7) لما مر من الإطلاق الشامل لجميع شؤون العدة والحيض لهاء مضافا 
إلى الإجماع. 

(50/) إجماعاًء ولمافى النصوص من أنها حيض محتب س7" وبناء الفقهاء 
على ترتيب جميع أحكام الحيض عليه إلا ما خرج بالدليل» فإذا طلّقها بعد 
الوضع مباشرةٌ قبل رؤية الدم جامعاً للشرائط» ثم رأت الدم لحظة مثلاُ ثم مضى 
أقل الطهر وهو عشرة أيام ثم رأت أقل الحيض _-ثلاثة أيام -ثم مضى أقل الطهرء 
فتخرج من العدة برؤية الدم» ويكون المجموع ثلاثة وعشرين يوم كما تقدم 
سابقا. 

(4/) لصحيح الحلبى عن الصادق طكة: «عن الرجل يظلى امرأته وهو 
غائب عنها من أي يوم تعتد به؟ فقال: إن قامت لها بينة عدل أنها طلقت فى يوم 
معلوم وتيقنتء فلتعتد من يوم طلقتء وإن لم تحفظ في أي يوم وفي أي شهر 


.١ الوسائل باب: 74 من أبواب العدد الحديث:‎ )١( 
.١5و‎ ١7 من أبواب الحيض الحديث:‎ ٠٠١ (؟) الوسائل باب:‎ 


لو نكح الزانية المشهورة بالزنا شمخص تمتعاً ١‏ 
وإذا لم تعلم بالطلاق إلا بعد انقضاء العدة فلا عدة عليها .)0١0(‏ 

(مسألة 9 لو نكح الزانية المشهورة بالزنا شخص تمتعاً مع العلم 
بأنها تزنى حين النكاح الصحيح الشرعئ وبعده أيضا فانقضت المدة أو 


وهبها لها فهل لهذه المرأة عدة لأجل النكاح الشرعى أو لو؟ الظاهر صو 
الأول 2 





فلتعتد من يوم يبلغها!(" وفى صحيح زرارة قال: «سألت أبا عبداللهظِةِ عن 
رجل طلق امرأته وهو غائبء متى تعتد؟ فقال: إذا قامت لها بينة أنها طلقت في 
ان لور ؛ فإن لم تحفظ في أي يوم وفى 
أي شهرء فلتعتد من يوم يبلغها»! ". إلى غير ذلك من الأخبار. مضافاً إلى دعوى 
الإجماع عليه. 

() لصحيح محمد بن مسلم, عن أبي جعفر طق : «إذا طلق الرجل المرأة 
وهو غائبء ولا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل» فإذا علمت تزوجت ولم 
ل وفى صحيح أبي نصر البزنطىي عن 5 الحسن الرضاءكة: «فى 
المطلّقة إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذاء فكانت عدتها قد انقضت» 
فقد بانت)!4. مضافاً إلى الإجماع. 

والقول بأنها تعتد من حين بلوغ الخبر شاذ ضعيف لا وجه له. 

() لتغليب الشارع المقدس الفراشء فيلحق به الولد مع استجماع سائر 
الشرائط. وتقدم أنه (لا حرمة لماء الزاني». 


)١(‏ الوسائل باب: 79 من أبواب العدد الحديث: ؟. 
(0الوسائل بان امن أبوات الندة العديك» + 
[1(0) الوشائل بانث؛ #الا من أبوابّ العدد الحديق: 3 


عدة الوفاة 
(مسألة :)١‏ عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ‏ وإن كانت تحت عبد - 
أربعة أشهر وعشرة أيام ,)١(‏ 





)١(‏ لقوله تعالى: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يستربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا»١١'‏ الناسخة لآية الوصية وهي قوله تعالى: 
«والذين ستوفون منكم وبذرون أزواجاً وصية لأزواجهم مستاعاً إلى 
الحول74'. كما ذكرنا في التفسير("» ولإجماع المسلمين إن لم يكن من 
0 ونصوص مستفيضة منها صحيح ابن جعفرء عن أخيه 
موسىطا له : «المتوفى عنها زوجها كم عدتها؟ قال: أربعة أشهر وعشرأً! » وفي 
00 تريس قاد 1 إن رسول اللهيَويل قال للنساء: أف لكنّ قد 
كن قبل أن أبعك فشك وأن الفراه سكن إذا توق عتيااروجها احدت بعرة 
فرمت بها خلف ظهرها ثم قالت لا امتشط ولا اكتحل ولا اختضب حولاً كاملا 
وانما أمرتكن بأربعة أشهر وعشراً ثم لا تصبرن؟!!*. وقريب منه غيره» وفي 
ذلك كثير من الأخبار. 


(لكاستورة البقرة 1 

(؟) سورة البقرة: 71٠‏ 

(') راجع مواهب الرحمن في تفسير القران ج 4 صفحة: ١١١‏ ط النجف الأشرف. 
[) الوسائل ياي امن أبوانت الدده'الحدايف: 5 

(8)الوسائل بابي من أبواتب الفده الحديعة :١‏ 


في عدة الحرة المتوفئ عنها زوجها ١.‏ 
إذا كانت حائلاً (؟), صغيرة كانت أو كبيرة» يائسة كانت أو غيرها ("). 
وسواء كانت مدخولاً بها أو غيرها (4): دائمة كانت أو منقطعة. وكانت من 
ذوات الاقراء أو غيرها (0). وأما إن كانت حاملاً فعدتها أبعد الأجلين من 
وضع الحمل والمدة المزبورة (1), 





(؟) لما يأتى من أن عدة الحامل أبعد الأجلين. 

(") كل ذلك لاطلاق الأدلة» مضافاً إلى الإجماع. 

(4) لما تقدم فى سابقه. 

وأما خبر الساباطي قال: «سألت الرضاءة عن رجل تزوج امرأة فطلقها 
قبل أن يدخل بها؟ قال: لا عدة عليهاء وسألته عن المتوفى عنها زوجها من قبل 
أن يدخل بها قال: لا عدة عليها هما سواء)(, فلابد من رد علمه إلى أهله 
لمخالفته للكتاب المبين» ومعارضته للسنة المستفيضة التى منها صحيح ابن 
مسلم عن أحدهمائ!يه: «فى الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بهاء قال: لها 
نصف المهن ولها الميرات كاملا وعليها العدة)!". ومنها موثق ابن سان عت 
الصادق عطي قال: «قضى أمير المؤمنين فى المتوفى عنها زوجها ولم يمسهاء قال: 
لاتنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشراء عدة المتوفى عنها زوجها»”'' إلى غير ذلك 
مق الو اناك 

(5) كل ذلك لظاهر الاطلاق والاتفاق» وما يأتي من الأخبان ولآن عذة 
الوفاة في الواقع نحو احترام للزوج قرره الشارع؛ فأمر فيها بالحداد كما يأتي: 
ولذلك اعتبرت بالأشهر لا بالاقراء. 

(1) إجماعاً ونصوصاً منها قول الصادق ع9 في بكر و عنداقني كان 





13 الوسائل نام امن آبرات الندى السديع:: 4ب 
(5) الوسائل باب امن آبوات العد و الوريف م 


٠١‏ مهذب الاحكام [ج1؟] 
فلو وضعت قبل تلك المدة لم تنقض العدة. وكذا لو تمت الممدة ولما 
وضعت بعد (7). عذافي الخثرة. 

(مسألة ,: الأمة وان كانت تحت حر ففى عدتها خلاف. والأحوط 
وجوباً مساواتها للحرة (8): 


«الحبلى المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الأجلين)7» وفى صحيح الحلبي 
عنه طق أيضاً: «الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها آخر الأجلين)!' 
وفي موثق محمد بن قيس عن أبي جعفر عد قال: «قضى أمير المؤمنين طيّة في 
امرأة توفى زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضى أربعة أشهر وعشراً 
فتزوجت. فقضى أن يخلّى عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضى آخر الأجلين؛ فإن 
شاء أولياء المرأة أنتكحوهاء وإن شاؤًا أمسكوهاء فإن أمسكوها ردوا عليه 
ماله)("»» ويقتضيه إطلاق الآيتين: وهما قوله تعالى: «وأولات الاحمال أجلهن 
أن يضعن حملهن74. وقوله تعالى: «والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا»/*». فإن العرف يحكم بأن 
أنهما تأخر تنقضى به العدة. 

(0) لما عرفت من النصوصء مضافاً إلى الإجماع. 

)8 أقوالهم في عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ثلاثة: 

الأول: المساواة مع الحرة مطلقاً. 

الا ع حور و لايل 

الثالث: التفصيل بين ذات الولد فالأول» وغير ذات الولد فالثاني. 

ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار. وتدل على الأول جملة من الأخبار منها 


(60)2()1 الوسائل يات +امن أبوات النذه العديت ف وكوم 
)ع سورة الطلاق: ُ. 
(6) سورة البقرة: :5 


فى عدة الأمة 56 





قول أبي جعفرطة في صحيح زرارة: «يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى 
المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً أو ملك 

يمين» فالعدة أربعة أشهر وعشرا»(١.‏ وهذه الصحيحة في مقام بيان القاعدة 
الكلية ومن محكمات الأخبار الموافق لإطلاق الكتاب. وعمل به جمع. منهم 
الضدوق وابن إدريسس. 

وفي صحيحه الآخر عن أبي جعفر ءيج : «أن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات 
عنهما زوجهما سواء فى العدة, إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد)("). 

وفي موثق سليمان بن خالد عن الصادقطقةِ: «عدة المملوكة المتوفى 
ها فوكنا أربعة أشهر وعشراً»(" إلى غير ذلك من الأخبار. 

ويذل على القول القاق عملة أخبرى من الأجباره متها ول أبن 
جعف ريد في صحيح محمد بن قيس: «وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف 
أجل الحرة شهران وخمسة أيام»! ؛' وفي صحيح الحلبى عن الصادق لاقل : ااعدة 
الأمة إذا توفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام)!*) إلى غير ذلك من الأخبار 
وتدل عليه قاعدة التنصيف أيضاًء وقد عمل به جمع منهم المحقق في الشرايع 
ور 

وأما القرل الثالث يدل عليه صحيح سليمان بن خالد قال: «سألت أبا 
عبدالله يد عن الأمة إذا طلّقت ماعدتها؟ فقال: حيضتان أو شهران حتى 
تحيضء قلت: فإن توفى عنها زوجهاء فقال: إن عليا 1 قال في أمهات الأولاد: 
لا يتزوجن حتى يعتددن بأربعة أشهر وعشراً وهن إماء)(1 وفى خبر وهب بن 
عبد ربه عن الصادقطَيَة: «سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل 
فأولدها غلاماء ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدهاء أله أن يطأها قبل أن 





)١(‏ الوسائل باب: 07 من أبواب العدد الحديث: ؟. 
(00)الوسائل:باب:-48 من آبواب:النز التعديت: 3 
(*) الوسائل باب: 27 من أبواب العدد الحديت: ٠١‏ 
(60()5) الوسائل باب: 47 من أبواب العدد الحديث: 6 و6. 
(1) الوسائل باب: 57 من أبواب العدد الحديث: .١‏ 


٠‏ مهذب الاحكام [ج1؟] 





فتعتد بأربعة أشهر وعشرا إن كانت حائلاً وبأبعد الأجلين منها ومن وضع 
الحمل إن كانت حاملاً كالحرة (3): ولو طلقها الزوج رجعية ثم مات وهى 
فى العدة استأنفت عدة الحرة :.23١(‏ ولو كان الطلاق بائنا بقيت على عدتها 
منه (11). 

(مسألة *): المراد بالأشهر هى الهلالية (؟١):‏ فإن مات عند رؤية 
الهلال اعتدت بأربعة أشهر هلاليات وضمت إليها من الشهر الخامس عشرة 
أيام. وإن مات فى أثناء الشهر فالأحوط أنها تجعل ثلاثة أشهر 
هلاليات(1) 


يتزوج بها؟ قال: لا يطأها حتى تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشراً)!'/ 
وغيرهما من الأخبارء واختاره المحقق أيضاً فى الشرايع فى أم الولد. 

ثم إن مقتضى عموم الكتاب. واستصحاب بقاء العدة. وكون صحيح 
زرارة فى مقام بيان القاعدة الكلية» وإمكان حمل أخبار التنصيف على التقية' "أ 
وأنه لا مفهوم للقسم الثالث هو الاحتياط الوجوبى فى مساواة الأمة مع الحرة فى 
عدة الوفاة. وحيث لا موضوع لها فى هذه الأعصار. فلاوجه للتفصيل بأزيد من 
ذلك. والله العالم بالحقائق. 

(9) للإجماعء مضافاً إلى ما تقدم من الأخبار. 

)٠١(‏ للإجماعء ولما يأتى فى المطلقة الحرة الرجعية. 

)١١(‏ للأصلء وعلى ما تقدم فى الحرة البائنة. 

(؟١١)‏ للانصراف إليها عند عرف العامة خصوصا عند المتشرعة. 

)١(‏ تقدم الوجه فى ذلك فى عدة ذات الشهور فراجع. فلا وجه للإعادة 
والتكرار". 


(9) المشائل باتنة لكا الوا الغدد الحديية: ‏ 
(1) راجع المغني لابن قدامة ج: 9 صفحة: .٠١7‏ 
() تقدم فى صفحة: 49. 


لو مات الزوج في اثناء الطلاق الرجعي /ا١١٠‏ 
فى الوسط وأكملت الأول بمقدار ما مضى منه من الشهر الخامس. حتى 
صارت ثلاثة أشهر هلاليات وشهراً ملفقاً وتضيف إليها من الشهر الخامس 
عشرة »)١15(‏ وتبين المرأة بعد إكمال أربعة أشهر بغروب الشمس من اليوم 
العاشر .)١6(‏ 

(مسألة 6): لو كانت المرأة في حال لا تعرف الهلال لحبس أو غيره 
حتى بالاخبار من الغير اعتدت بالأيام وهى مئة وثلاثون يوماً (11). 

(مسألة ه»: لو طلقها ثم مات قبل انقضاء العدة. فإن كان 
رجعيا بطلت عدة الطلاق واعتدت به من حين موته عدة الوفاة ,)1١9/(‏ 








)١2(‏ فتخرج عن العدة, لإكمالها (أرئعة أشهز وعشرا). 

(19) لأنه المنساق من الأيام كما ذكرناه في موارد كثيرة من الفقه. 

)1١1(‏ لإتمام الشهور عند الشك حينئذء ولاستصحاب بقاء العدة إلى أن 
تعلم الخلاف. 

0 إجماعا ونصوصاً كثيرة» ففي موثق محمد بن قيس عن أبي 
جعفر طياة : : اأيما امرأة طلّقت ثم توفى عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم 
تحرم عليه فإنها ترئه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجهاء وإن توفيت وهي في 
عدتها ولم تحرم عليه فانه يرثها»7". 

وفي معتبرة سماعة قال: «سألته عن رجل طلَّق امرأته ثم إنه مات قبل أن 
تنقضى عدتها؟ قالءطية: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولها الميراث)7". 

ول سار سحو دين بل قال االك أباسد ار اك عن ريد 11 
امرأته تطليقة على طهر ثم توفى عنها وهي في عدتها قال: ترئه ثم تعتد عدة 
لمتوفى عنها زوجهاء وإن ماتت قبل انقضاء العدة ورثها وورثته)”" إلى غير 





(005؟) الوسائل بات 5ل من أبؤاب العده اديت رو 
(') الوسائل باب: ١٠‏ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 6. 


٠‏ مهذب الاحكام [ج7؟] 
ا د اال 1 11 


فإن كانت حائلاً اعتدت أربعة أشهر وعشراً (18): وإن كانت حاملاً اعتدت 
بأبعد الأجلين منها ومن وضع الحمل كغير المطلقة (0)») وإن كانت بائناً 
اقتتصرت على اتمام عدة الطلاق ولا عدة عليها بسبب الوفاة ٠(‏ 06 

(مسألة ) ): يجب على المرأة فى وفاة زوجها الحداد (1١؟)‏ مادامت 
فى العدة (77), 





ذلك من الروايات» مع ما يستظهر من . الأدلة أن المطلقة الرجعية بمنزلة 
الو 

(14) لأن ذلك عدة المتوفى عنها زوجها فلابد لها من استينافهاء هذا كله 
على فرض زيادة عدة الوفاة على عدة الطلاق. 

وأما لو انعكس كما فى المسترابة ‏ في بعض الموارد كما تقدم ‏ تعتد 
بأبعد الأجلين» لاستصحاب بقاء العدة بعد الشك فى شمول إطلاق انقضاء عدة 
الوفاة فتقط لمثل المقام. ١‏ 

(15) إجماعاً ونصوصاً كما ثقده!"ا 

)٠(‏ للإجماع؛ ولانقطاع العصمة بينهما بالطلاق فلا موضوع لعدة الوفاة 
لها بعد ذلك. وأما مرسل علي بن ابراهيم «في المطلقة البائنة إذا توفى عنها 
زوجها وهى فى عدتها, قال: تعتد بأبعد الاجلين0, محمول أو مطروح. 

)1١(‏ الحرةء وأما فى الامة المتوفى عنها زوجها فلا حداد عليها ناكا 
تقدم؛ وإجماعاً. 

(1؟) في الحرة وأما في الامة المتوفى عنها زوجها فلا حداد عليهاء نصاً 
كما تقدم؛ وإجماعاً. 


.١١ منها حديث:‎ ٠١ من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 5 وباب‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.٠١ 7 (؟) تقدم فى صفحة:‎ 
.3 الوسائل باب: 71 من أبواب العدد الحديث:‎ )( 


فى وجوب الحداد والمراد منه ١.١8‏ 
والمراد به ترك الزينة فى البدن بمثل التكحيل والتطيب والخضاب وتحمير 
الوجه والخطاط ونحوها (77), وفى اللباس بلبس الأحمر والأصفر 
والحلى ونحوها (75). 





أن تبحك غليه]7١).‏ 


وعن الصاد قط فى معتبرة حسن بن زياد «المرأة إذا بلغها نعى زوجها: 
تخلاس يوه علتها لساكوين أن سين 11 ١‏ 

وعن أبي جعفر فى صحيح الفضلاء: «المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم 
بأتيها الخي لأنها تخد عليه" اإلن غين ذللق مو الروانات: 

(7) أصل الحد: المنع وفى المقام هو الامتناع عن التزيين المختلف 
باختلاف العادات والأزمنة والأمكنة» فعن أبي جعفر ليل في صحيح ز رارة: «إن 
مات عنها يعنى وهو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر 
أربعة أشهر وعشراً لأن عليها أن تحد عليه فى الموت أربعة أشهر وعشراً 
فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ)!4. 1 

وفى صحيح زرارة عن الصادقطية: «المتوفى عنها زوجها ليس لها أن 
تطيب ولا تزين حتى تنقضى عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام)!*. 

وفى مح كبا سبال عند لة بين لاجد أن ييطك أكتر مون تلخ 
إلا المرأة على زوجها حتى تنقضى عدتها)(' المحمول فى الثلاث على الندب 
إلى غير ذلك من الروايات. 1 1 

(4؟) لأن ذلك كله من الزينة إجماعاً ونصوصاً ففي صحيح ابن أبي 


0 الوسائل بات ظامن أبواب الفده العدية» وو كد 
(غ)الؤتمائكلنبان:-5؟ مع أبوانت الفذة اللعديع:: 4 
(50)8) الوسائل بات:ة؟ من انوا المنى الحدية: وه 


0 مهذب الاحكام [ج1؟] 





وبالجملة: ترك كل ما يُعد زيئة : تتزين بها للزوج فى الأوقات المناسبة 

لها فى العادة كالأعياد والأعراس ونحوها (50). ويختلف ذلك بحسب 
الأشخاص والأزمان والبلاد. فيلاحظ فى كل بلد ما هو المعتاد والمتعارف 
فيه للتزين (51). ١‏ 

نعم لا بأس بتنظيف البدن واللباس وتسريح الشعر وتقليم الأظفار 
ودخول الحمام والافتراش بالفراش الفاخر والسكنى فى المساكن المزينة 
ونزيين أولادها وخدمها (757). 

(مسألة /1): لو ادعت الضرورة للتكحيل أو الخطاط أو غيرهما مما 
يرجع إلى الزينة جاز ذلك (58): 





يعفور عن الصادق طكِلا: «ولا تلبس ثوبامصبوغاً)(١‏ والظاهر أنه لافرق بين كون 
وبري زر حي 0 ارك لاط كله ليور وير الي اراي 
في الروايات من باب المثال» ويأتي حديث الحلي. 

(6؟) للإجماعء .وإطلاق قول اركسام لصي «ولا تزين حتى 
تنقضى عدتها اله الور ور أيام)7" وفي رواية ا (احتى تنقضى 
عدتها»!". 

(11) لشمول الإطلاق والاتفاق لكل ما هو المتعارف فى كل زمان ومكان؛ 
بل فى الأحوال أيضاء وليست هناك ضابطة للزينة والتزين بل المدار على العرف 
والغادة: 

(77) كل ذلك للأصل بعد كون المتعارف المعتاد من التزيين غير ذلك 
كله. 


(18) للأدلة الدالة على رفع الحكم عند حصول الاضطرار اليه» ويحمل 


)"()5()١1(‏ الوسائل باب: 794 من أيواب العدد الحديث: ؟ وغ وه. 


الحداد ليس شرطاأً في صحة العدة حل 





والأحوط أن تفعل ذلك ليلاً وتمسحه نهاراً (8؟). 
(مسألة 8: : الحداد ليس شرطا فى صحة العدة ( بل هو تكليف 
على حدة فى زمانها. ؛ فلو تركته عصياناً أو جهلاً أو نسياناً فى تمام المدة أو 





على ذلك إظلاق الجواز في بعض الأخبار, مثل موثق عمار الساباطي عن 
الصادق ليلا : : «فى المرأة يموت عنها زوجها. هل يحل لها أن تخرج من منزلها 
في عدتها؟ قال: نعم» وتختضب وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبغ 
ماشاءت بغير زينة لزوج)7". 

(19) لما عن جمع من الفقهاء الفتوى بذلك» ويكفى فتواهم للاحتياط 
اا يض السو الام برت الح قر باد كا ولخليم اللاو لقاعم 
نسب إلى نبينا الأعظممويُْ في قصة أم سلمة: «وهي حادة على أبي سلمة وقد 
كارت خاو ضسها شير شال لها رببوة الله 1 : ما هذا يا أم سلمة؟ فقالت: يا 
رسول الله إنما هو صبراًء فقال لها رسول اللْهَويلةُ: اجعليه بالليل وامسحيه 
بالنهار)". 

() للأصلء والإطلاق» والاتفاق إلا فيما نسب إلى بعض من ذهابه إلى 
الشرطية» وهو نادر لا يعتنى به. 

كما أن ما يظهر من صاحب الجواهر من الميل إليه, لأن الأصل في كل 
واجب فى واجب أن يكون شرطاً له ولإمكان استفادة الشرطية من الأخبار كما 
ا 

لاوجه له: لأن ما ذكره من الأصل غير أصيل» وإمكان استفادة الشرطية من 
الأخبار بلا دليل» فيكون الحداد واجباً مستقلاً لا شرطياً. 


,/ الوسائل باب: 4؟ من أبواب العدد الحديث:‎ )١( 
41١ (؟) السنن الكبرى للبيهقي ج: / باب المعتدة تضطر إلى الكحل صفحة:‎ 
.٠١8 (؟) تقدم بعضها فى صفحة:‎ 


َك مهذب الاحكام [ج١؟]‏ 
بعضها لم يجب عليها استينافها أو تدارك مقدار ما اعتدت بدونه (01. 
(مسألة 9): لا فرق فى وجوب الحداد بين المسلمة والذمية, كما أنه 
لا فرق على الظاهر بين الدائمة والمنقطعة (7*). 
نعم, لا يبعد عدم وجوبه على من قصرت مدة تمتعها كيوم أو يومين 
أو ساعة أو ساعتين (7) وهل يجب على الصغيرة والمجنونة أم لا؟ 
قولان أشهرهما الوجوب (5"): 





(1") لأصالة البراءة عن وجوب ذلك كله بعد الشك فى أصل الشرطية: 
ولا منافاة بين تحقق المعصية لترك الحداد وانقضاء العدة الواجبة. 

(9") للإطلاق الشامل للجميع؛ ودعوى الاتفاق. . 

وأما صحيح زرارة عن أبي جعفرطقة: «المتمتعة عليها مثل ما على 
الأمة) ١7‏ الدال على عدم وجوب الحداد عليها لعدم وجوبه على الأمة» فلم يظهر 
عامل بإطلاقه. فلابد من حمله على بعض المحامل. 

(9) لصحة دعوى الانصراف حينئدء ويشهد لها خبر عبد الرحمن ابن 
الحجاج قال: «سألت أبا عبدالله طة عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى 
عنها زوجهاء هل عليها العدة؟ فقال: تعتد أربعة أشهر وعشراأء فإذا انقضت أيامها 
وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة» قلت: فتحد؟ فقَال: نعم إذا 
مكقت عدذه أياماً فعليها العذة وتمحلء وإذا كانت عتذه يوما أو يومين أوشاعة من 
النهار فقد وجبت العدة كملا ولا تحد)('', ولكن الأحوط الحداد مطلقاً. 

(4") منشأ الوجوب الجمود على الإطلاقات؛ وإطلاق ولاية الولى بالنسبة 
إلى كل ما يكون على المولّى عليه وضعاً. ومنشأ عدم الوجوب دعوى انصراف 
اطلاقات الادلة عن ذلك. 


(1١)(١؟)‏ الوسائل باب: 67 من أبواب العدد الحديث: 7 و١.‏ 


لا حداد على الأمة كن 





بمعنى وجوبه على وليهماء فيجنبهما عن التزيين مادامتا فى العدة وفيه تأمل 
وإن كان أحوط (0). 

(مسألة :)2٠١‏ لو كانت الزوجة مجنونة أو صغيرة وتوفى عنها زوجها 
حينئذ ففى كون مبدأ العدة من حين تحقق السبب وهو الفوت أو من حين 


بلوغ الخبر؟ قولان (01. 
(مسألة ١‏ لا فرق فى الزوج المتوفى بين البالغ وغيره والمجنون 
وألعاقل (/1*). 


(مسألة ؟١):‏ لا حداد على الأمة لا من موت سيدها ولامن موت 
زوجها إذا كانت مزوجة (28). 





(0"!) ظهر وجهه مما مر بعد إمكان المناقشة في دعوى الانصراف. 

(1) من إطلاق أدلة أن عدة الوفاة من حين بلوغ الخبر فيشملهماء فحينئذٍ 
يكون ترتيب الأثر بالنسبة إلى الولي» فحالهما كحال البالغة العاقلة. ومن أنه لا أثر 
لعلمهما لفرض قصورهما عن ذلكء؛ فيكون من حين تحقق السبب كما في 
الطلاق. 

ويمكن ترجيح إطلاق أدلة أن عدة المتوفى عنها زوجها من حين البلوغ. 
إذ يستفاد منها أن الشارع الغئ السببية المطلقة فى هذه العدة بخلاف عدة 
الطلاق. 

(0") كل ذلك للإطلاق والاتفاق بلاافرق بين أصل العدة والحداد فيجبان 
عليها. 

(*) لقول أبي جعفر م في صحيح زرارة: «إن الأمة والحرة كلتيهما إذا 
ماك عنهها زوجتهماء 'سواءفن العدة إلا أن الخرة تمل والأمةالا ونم0. 


)١(‏ الوسائل باب: 47 من أبواب الغدد الحديث: ؟. 


غى١‏ مهذب الاحكام [ج١؟]‏ 


(مسالة :)١‏ يجوز للمعتدة بعدة الوفاة أن تخرج من بيتها فى زمان 
عدتها فى حوائجها (74). خصوصاً إذا كانت ضرورية ٠(‏ 02 





وما عن الشيخ من وجوب الحداد عليْها تمسكاً بما نسب إلى نبينا 
الأعظممَويلةٌ: «لا يحل لامرأة تؤمن اله والبوم الآختر أن تعد خلي هيت نوق 
ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرأً»!''. وقريب منه ما عن محمد بن 
مسلم' ''. محمول على مطلق الرجحان في الأمة بقرينة ما مر من الحديث أو 
على الي 

(5) للأصل والإطلاق خصوصاً إطلاق ما عن الصادقطيةِ في مو 
عبدالله بن بكيرء قال: «سألت أبا عبداشهطية عن ا 
نعم وتخرخ :وتتتقل من متزل إن .متزل»! .ولا مئافاة نين الخنذاد الواجت 
والتردد فى الحوائج المتعارفة. 

وفي موثق عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله ع «المتوفى عنها زوجها 
تخرج من بيت زوجها؟ قال طكل: تخرج من بيت زوجهاء تحج وتنتقل من منزل 
إلى منزل)! ف إلى غير ذلك من الأخبار. 

(5) لما تقدمء ولمكاتبة الصفار فى الصحيح إلى العسكري ني : 
«في امرأة مات عنها زوجها وهي محتاجة لا تجد مّن ينفق عليها وهي 
تعمل للناس» هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها في عدتها؟ 
فو قم ليل : لابأس بذلك إن شاء الله" . مضافاً إلى الإجماع بل القاعدة 
أيضا. 





.4 مستدرك الوسائل باب: 76 من أبواب العدد الحديث:‎ )١( 
.6 (؟) الوسائل باب: 59 العدد:‎ 

(؟) راجع المغني لابن قدامة ج: 4 صفحة: /ا7١.‏ 

(0()4) الوسائل باب: ”7 من أبواب العدد الحديث: ” وة. 
(1) الوسائل باب: 74 من أبواب العدد الحديث: .١‏ 


جواز خروج المعتدة من بيتها ١6‏ 


أو كان خروجها لآمور راجحة كالحج والزيارة وعيادة المرضى وزيارة 
أرحامها ولا سيما والديها .)4١(‏ 





)4١(‏ لماعن الصادق عو فى صحيح الحلبى: «المرأة يموت عنها زوجها. 
أيصلح لها أن تحج أو تعود مريضاً؟ قالطة: نعم تخرج فى سبيل الله) ١7‏ وهو 
شامل لكل قربة. 

وفي التوقيع الشريف إلى محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري في 
جواب مسائله: «حيث سأله عن المرأة يموت زوجهاء هل يجوز لها أن تخرج 
فى جنازته أم ل التوقيع: تخرج في جنازة» وهل يجوز لها وهى فى 
عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟ التوقيع: تزور قبر زوجها ولا تبيت عن 
بيتهاء وهل يجوز لها أن تخرج من قضاء حق يلزمها أم لا تخرج من بيتها 
وهى فى عدتها؟ التوقيع: إذا كان حق خرجت فيه وقضتهء وإن كان لها 
حاجة ولم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضيها ولا تبيت إلا في 
منزلها) ان 

وعن الصاد قطي فى موثق عمار: «المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد فى 
نيعهاء أو سحي شاءت؟ قالطلية: بل حيث شاءت)0. ْ 

وفي موثق ابن سليمان قال: «سألت أبا عبداللهطة عن المتوفى عنها 
زوجها تخرج إلى به اران من بيتها إن شاءت فتعتد؟ فقالطظقة: إن 
شاءت أن تعتد في بيت زوجها اعتدت,؛ وإن شاءت اعتدت في بيت أهلهاء ولا 
تكتحل ولا تلبس حلي( إلى غير ذلك من الأخبار. 





(5الوسائل بات من ابوانت العده الحديف: ب 
(90) الوساتن باحو امن أبواك العو اعد يكز 
(4()5) الوشائل باي: 6# من أبوات الندد الحديتك: و4 


١»)‏ مهذب الاحكام [ج7؟] 


نعم, ينبغى بل الأحوط أن لا تبيت إلا فى بيتها الذى كانت تسكنه في 
حياة زوحها (57). 





(؟4) مقتضى الأصل: والاطلاقات -وبعض النصوص كما سيأتى ‏ جواز 
البيتوتة لها في غير ذلك المنزل أيضاً لكن يظهر من جملة من 
الأخبار أنها لا تبيت إلا في منزلهاء منها ما تقدم في التوقيع 
الشريت: 

وفى صحيح محمد بن مسلم عن أحدهماطي8: «المتوفى عنها زوجها 
أين تعتد؟ قال طِل: حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها»7). 

وعن الصادق لَُة فى صحيح أبى بصير: «في المرأة يتوفى عنها زوجها 
وتكون فى عدتهاء أتخرج في حق؟ فقالطيُة: إن بعض نساء النبي صَييَوُْ سألته 
فقالت: إن فلانة توفى عنها زوجها فتخرج في حق ينوبهاء فقال لها رسول 
اللموَيليُ: أفْ لكن. قد كنتن قبل أن أبعث فيكن وأن المرأة منكن إذا توفى عنها 
زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرهاء ثم قالت: لا امتشط ولا اكتحل ولا 
اختضب حولاً كاملا وإنما أمرتكنّ بأربعة أشهر وعشرة أيام ثم لا تصبرّنء لا 
تمتشط ولا تكتحل ولا تختضب ولا تخرج منْ بيتها نهاراً ولا تبيت عن بيتها. 
فقالت: يا رسول الله فكيف تصنع إن عرض لها حق؟ فقالعَيَيومُ: تخرج بعد 
زوال الشمس وترجع عند المساء فتكون لم تبت عن بيتهاء قلت له: فتحج؟ قال: 
ع1" / 
لكنها معارضة بأخبار أخرى تدل على الجواز مثل موثق ابن بكير قال: 
«سألت أبا عبدالله د عن التى يتوفى زوجها تحج؟ قال: نعمء وتخرج وتنتقل 
من منزل إلى منزل)7'» وموثق عمار عن الصادقطلية: «سألته عن المرأة المتوفى 





)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب العدد الحديت: 
(1) الوسائل باب: 77 من أيواب العدد الحديث: /,. 
(") الوسائل باب: ؟ من أبواب العدد الحديث: 


ىه 


٠. 
اسل‎ 


لا حداد على المطلّقة ك١‏ 





بأن تخرج بعد الزوال وترجع عند العشى أو تخرج بعد نصف الليل وترجع 
صباحاً (47). 
(مسألة :)١5‏ لا حداد على المطلقة ‏ بائنة كانت أو رجعية (14) - 





عنها زوجها تعتد فى بيتها أوحيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت)(١)‏ وتقدم فى 
صحيح الحلبى: «اتخرج فى سبيل النه7". 

فالأمر يدور بين حمل الأخبار الدالة على عدم الجواز على الكراهة: أو 
الخرعةة ولكو إعرامن المكتهون عهاه أو خملها على النقية"" وانخقنال أن 
يكون النهي إرشاداً إلى الردع عن بعض العادات الجاهلية فلا يفيد الإلزام - 
الأحوط أن لا تبيت إلا فى منزلها الذي كانت تسكنه فى حياة زوجها أو سكنت 
الكلام فراجع. 

(55) للأصلء ولقول أبي جعف رط في صحيح زرارة: «وليس عليها في 
الطلاق أن تحد)'. وفى التعليل الوارد عن أبى الحسن الرضاطيةٌ فى معتبرة 
أبي نصر البزنطى: «في المطلقة إن قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا وكانت 
تريد أن تحد له)(*» وفى خبر قرب الاسناد عن موسى بن جعفر طلِيك: «سألته 


الو ساتر بات امن ابوات الفده العديت: © 
إفرة تقدم فى صفحة: 1١60‏ 

إفرة راجع المغني لابن قدامة ج: 4 صفحة: 971 .١‏ 
(4) الوسائل "بات :عن آبوات الفذه العديف: 1 
(6) الوسائل باب:-8 7 من أبواب العذد الحذيت: 12. 


1 مهذب الاحكام [ج1؟] 


بل يستحب التزيبن للرجعية و تشوقها لزوحها (60). 
(مسألة :)١6‏ لا إشكال فى أن مبدأ عدة الطلاق من حين 
وقوعه("5)). 


عن المطلقة أنها تكتحل وتختضب أو تلبس ثوباً مصبوغاً؟ قالطقِلا: لا بأس إذا 
فعلته من غير سوء)!١.‏ إلى غير ذلك من الأخبار. 

وأما خبر مسمع عن أبي عبداللهطيةٍ عن على طيّة: «المطلقة تحد كما 
تحد المتوقى عنها زوجهاء لا تكتحل. ولا تطيب» ولا تختضب ولا تمتشط)!", 
محمول على التقية!''. ويمكن حمله على الرجحان كما يشهد له ما تقدم عن 
خبر قرب الإسناد. 

(40) إجماعاً ونصوصاً منها صحيح زرارة عن الصادقطة: «المطلقة 
تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب؛ لأن الله عزوجل يقول: 
«لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً» لعلها إن تقع فى نفسه فيراجعها)!؟/ 
ل ار «فى المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها. لعل الله يحدث بعد 
ذلك أمراً» “ل وغيرهما من الأخبار. 

(47) إجماعاً ونصوصاً منها قول على طَجِا: «والمطلّقة تعتد من يوم طلّقها 
زوجهاء والمتوفى عنها زوجها تجد من يوم يبلغها الخبر)!١‏ وفى صحيح 
الفضلاء عن أبي جعفر َيِه : «في الغائب إذا طلّق امرأته فإنها تعتذ من اليوم الذي 
طلّقها»!"', إلى غير ذلك من الروايات كما تقدم» وتقتضيه قاعدة السببية في 
الطلاق ونحوه؛ وحيث إن في عدة الوفاة يجب الحداد فلابد وأن يكون من حين 
اكير كا ْ 


) الوسائل باب: 7١‏ من أبواك المذه الحديث: 6و3 
(7) را جع المغني لابن قدامة ج: : 4 صفحة: ١78‏ ط بيروت. 
(6()5) الوسائل بات ١‏ من أبواي'الفده الخدية: و3 
(5الوضائلبات: لمن -أبوات الندة الحويت: 5 
(/) الوسائل بان مق أبوات العده العديف: 7 


مبدأ العدة في الطلاق 1ك 





حاضراً كان الزوج أو غائباً بلغ الزوجة الخبر أم لا (27), فلو طلّقها غائباً 
ولم يبلغها إلا بعد مدة ولو كانت سنة أو أكثر فقد انقضت عدتها وليس 
عليها عدة بعد بلوغ الخبر إليها (5). ومثل عدة الطلاق عدة الفسخ 
والانفساخ على الظاهر (9]). وكذا عدة وطئ الشبهة (50), 





40) لشمول الاطلاق والاتفاق لذلك كله. 

(14) إجماعاً ونصاًء قال أبو جعف رط في الصحيح: «إذا طلّق الرجل وهو 
غائب فليشهد على ذلكء فإذا مضى ثلاثة اقراء من ذلك اليوم فقد انقضت 
عدتها»!/, وعن 5 الحسن الرضاءكّة في صحيح محمد بن أبي نصر قال: 
«سأله صفوان وأنا حاضر عن رجل طلَّق امرأته وهو غائب فمضت أشهر؟ 
فقال طق : إذا قامت البينة أنه طلّقها منذ كذا وكذاء وكانت عدتها قد انقضت فقد 
حلت للأزواج, قال: فالمتوفى عنها زوجها؟ فقالطية: هذه ليست مثل تلك. 
هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر لأن عليها أن تحد)(". وعن الصادقطكِلة في 
صحيح الحلبي: «الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها منء أي يوم تعتد؟ 
فقالطة: إن قامت لها بينة عدل أنها طلّقت فى يوم معلوم وتيقّنت, فلتعتد من 
يوم طلّقت, وإن لم تحفظ فى أي يوم أو في أي شهرء فلتعتد من يوم يبلغها». 

(9) لقاعدة السببية الجارية في الجميع؛ فإن كل سبب شرعىي حصل 
لزوال حلية وطئ محترم لابد من تأثير أثره حين وقوعه. ما لم يدل دليل على 
الخلاف وهو مفقود بلا فرق فيه بين الأسباب مطلقاً. وفى عدة الوفاة أيضاً 
مطابق للقاعدة, لأنه متوقف على الحداد وهو متوقف على العلم بالوفاة. 

(60) لأن الوطئ بالشبهة سبب للعدة - على ما تقدم ‏ ومقتضى قاعدة 
السببية أن تكون العدة بعد الفراغ منه. فإن كان الوطئ واحداً فبعد الفراغ من 
الواحد» وإن كان متعددا فبعد الفراغ من الجميع. 





)"(09()١(‏ الوسائل باب: 77 من أبواب العدد الحديث: ١‏ ولاو؟. 


]1١ج[ مهذدب الاحكام‎ ١ 





وإن كان الأحوط الاعتداد من حين ارتفاع الشبهة بل هذا الاحتياط لا 
يترك(١6).‏ وأما عدة الوفاة فإذا مات الزوج غائباً فعدتها من حين بلوغ 
الخبر إليها (؟6) 





ويحتمل أن تكون العدة من حين انجلاء الشبهة: الحاقاً له بسائر أقسام 
3غ 

يعن ال إلا ما خرج 
بالدليل لما تقدم من الأخبارء بعد رد بعضها إلى البعض. 

)0١(‏ لظهور وحدة المناط إنما هو زوال سبب الحلية» وهو إنما يتحقق 
بانبكاظء المي وان زاح اللي لكر الملا كر حعير ارا ردقه 
ا نتزيلا لهذا الوطئ 
التنزيلات الشرعية. فيستفاد من المجموع القطع بالمناط. 

(09) إجماعاً ونصوصاً ‏ تقدم بعضها منها قول الصادقطجا في معتبرة 
ل ا ل ل ل اق 
إن قامت البينة أو لم تقم) ١١‏ 

وف متي ورين اقاوزة رضن أ افر لكل روفي نات عدا 
زوجها إذا توفى؟ قالطليِلاٍ : المتوفى عنها زوجهًا تعتد من يوم يبلغها الخبر, لأنها 
تح عله 

وفى صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ك8 : : «فى رجل يموت وتحته 
امرأة وهو غائبء قال: تعتد من يوم يبلغها وفاته»! "ل إل غير ذلك من الأسباز 
الدالة على أنها تعتد من حين بلوغ الخبر لا من حين الوفاة. 


.١و الوسائل باب: 78 من أبواب العدد الحديث: ؟ و"‎ )”()5()١1( 


مبداً العدة فى الوفاة فل 





وما يظهر منه الخلاف مثل صحيح الحلبى عن الصادقطجة: «امرأة بلغها 
الاو اي ب اا ا قر 
حملهاء وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة أنه مات فى 
يوم كذا وكذاء وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت)1". 

وخبر حسن بن زياد قال: «سألت أبا عبداش طق عن المطلقة يطلقها 
زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة, والمتوفى عنها زوجها ولا تعلم بموته إلا بعد سنة؟ 
قال: إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان وإلا تعتدان)7". 

وخبر وهبء عن جعفرء عن أبيه» عن على طبْهك: «سئل عن المتوفى عنها 
وحيا ان لحا الاق رافك عد نول وا ايح علي ا وال على 137 
إذا لم ب يبلغها ذلك حتى تنقضى عدتها فقد ذهب ذلك كله. وقد انقضت 
”3 

قمضانا ان قعتور شد يعقنهاء لأند فد حمل تلك الأخبان على الققية0 2 
أو طرحها لمخالفتها للإجماع كما تقدم. 

وأما صحيح منصور قال: «سمعت أبا عبدالله طلية يقول فى المرأة يموت 
زوجها أو يطلقها وهو غائب: إن كانت مسيرة أيام» فمن يوم يموت زوجها 
أمكن حمله على الغائب عن الزوجة والحاضر فى البلد مثلاً فهو, وإلا فلابد من 
رد علمه إلى أهله. هذا كله فى العدة التى لا تكون منقلبة عن عدة الطلاق. 

وأما في عدة الوفاة المنقلبة عن عدة الطلاق» فقد مر فى المسألة الخامسة 
أنها تعتد من حين موته كما عرفت 


.٠١ الوسائل باب: 8؟ من أبواب العدد الحديث:‎ )١( 
.4 (؟) الوسائل باب: 78 من أبواب العدد الحديث:‎ 

(7) الوسائل باب: 78 من أبواب العدد الحديث: 
(4) راجع المغني لابن دامع : 4 صفحة: /18. 
(0) الوسائل باب: 78 من أبواب العدد الحديث: ؟7١.‏ 


> 


ف مهذب الاحكام [ج17] 


ولا يببعد عدم اختصاص الحكم بصورة غيبة الزوج. بل يعم صورة حضوره 
أيضاً إذا خفى عليها موته لمرض أو حبس أو غير ذلك؛ فتعتد من حين 
إخبارها بموته (017). 

(مسألة 7 إذا مات الواطئ بالشبهة لا يجرى عليه حكم الزوج 
وتعتد المرأة عدة الطلاق (054). 

(مسألة 17): لا يعتبر فى الاخبار الموجب للاعتداد من حينه كونه 
حجة شرعية؛ فلا يعتبر أن يكون من عدلين بل ولا عدل واحد (00). 





م إن استعلام حال الغائب بحسب الوسائل الحديثة العصرية على أقسام: 

الاول: ما إذا أمكن الاطلاع على حال الزوج من حياته ومماته بلا مشقة 
وكلفة عرفية» والظاهر وجوبه مقدمة لوجوب الحداد. 

الثانى: ما إذا لم يمكن ذلك بلا مشقة وكلفة عرفية. 

الثالث: ما إذا شك فيه أنه من القسم الأول أو الأخير. 

وفي القسم الثانى لا يجب الفحصء وفى القسم الأخير يجب الفحص 
حتى يحصل اليأس» فتعتد حينئذٍ من حين وصول الخبر. 

(01) بناءً على أنه ليست للغيبة موضوعية خاص» وإنما تكون طريقاً إلى 
عدم إمكان الاطلاع على الحال عرفاً. ولكنه مشكل جموداً على ظواهر الأدلة 
وقاعذة اتضال السب بالمسي: 

وأما بناءً على ما قلناه من التفصيل لا فرق فيه بين الغيبة وغيرهاء فيكون 
المناط كله على إمكان العلم بالحال وعدمه فيما مر من الأقسام الثلاثة. 

(04) أما الأول فلانتفاء الموضوع وهي الزوجية. وأما الثاني وهو وجوب 
العدة لأن الوطئ محترم فلابد فى زواله من العدة كما تقدم سابقاً. 

(04) لظهور الاتفاق والإطلاق» وصريح ما تقدم من قول الصادق ميا في 
خبر أبي الصباح الكناني: «التي يموت عنها زوجها وهو غائبء فعدتها من يوم 


لو طلق احداهن معيناً بائناً ئم مات قبل التعيين ١‏ 





نعم لا يجوز لها التزويج بالغير ما لم تقم حجة شرعية على موته ولا 
تكتفى بمجرد بلوع الخبر (07). وفائدته أنه إذا لم تكن حجة بعدما ثبت 
مونه شرعا نكتفى بالاعتداد من حين البلوغ ولا تحتاج إلى الاعتداد من 
حين الشبوت (/017). 

(مسألة 14): لو كان له زوجات متعددة وطلّق إحداهن المعيئة طلاقاً 
بائناً ومات قبل التعيين لها ظاهراً اعتدت كل واحدة منهن بعدة الوفاة (08). 





يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم)(١'‏ إذ المراد بقوله مجرد حصول الاطمينان 
العرفي من أي سبب حصل ولو بواسطة الوسائل الحديثة للإعلام والإخبار. 

(01) لاستصحاب بقاء الحياة ما لم تقم حجة معتبرة على الممات. وهذا 
التفكيك فيما إذا لم يحصل الاطمينان العرفى من مجرد الخبرء وإلا فهو حجة 
يصح التزويج بعد العدة» لفرض حصول الاطمينان بالموت. 

(00) لفرض تحقق الاعتداد. فيكون وجوبه بعد ذلك لغواً وباطلا 

(58) للعلم الإجمالي المنجز بوجوب العدة على تلك الزوجاتء بناء. 
على تنجزه في نظائر المقام» ويحتمل تعيين الحاكم المطلقة بالقرعة, لأنها لكل 
أمر مشكل والمقام منه. 





(١)الوسائل‏ باب لمن أبوات العدد الحداية :7 


فصل 
في أحكام المفقود عنها زوجها 
(مسألة للق ري وناج مظلات رام حل غير زا 
ظهرمة الروك بعلم مويه ولا سماتة باوابسي لهال يت تنفق به زوجته؛ أو 
كان له ولى يتولى أموره ويتصدى لانفاقها أو متبرع بالانفاق عليها وجب 
عليها الصبر والانتظار :)١(‏ ولا يجوز لها أن تتزوج أبداً حتى تعلم بوفاة 
الزوج أو طلاقه (؟), 





)١(‏ للأصلء والإجماع. والنصوصء منها صحيح الحلبىي عن 
الصادق حي : «فما انفق عليها فهى امرأته. قلت: فإنها تقول: فإني أريد ما تريد 
التبباف قال ليسن أذاك لها ولا كرامة!! ١‏ وفى صحيح بريد قال: «سألت أبا 
عبدالله مد عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ فقال: ما سكتت عنه وصبرت فخل 
عنها إلى أن قال دعا ولى الزوج المفقود؛ فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان 
للمفقود مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته»!'/ وفي معتبرة السكوني 
عن جعفرء عن أبيه عن على ط4ك: «المفقود لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته 
أو طلاق» أو لحوق بأهل الشرك)7". إلى غير ذلك من الأخبار كما سيأتى. 

نكما مرق التصعوص :الشركة« ونشلها بات الاك هانق ذلك 
الجا ف وفك ادها مانا يقن ادل 


.١و من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 4 و7‎ 7١ الوسائل باب:‎ )(09()١1( 


في المفقود عنها زوجها ل 


وإن لم يكن له مال ولا من ينفق عليها فإن صبرت فلها ذلك (): وإن لم 
تصبر وأرادت الزواج رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعى (6), 








(؟) للإجماع؛ والأصل» وظاهر النصوص بعد رد بعضها إلى بعض 
ويأتى في صحيح بريد ما يدل على ذلك. 

(5) لظاهر بعض النصوص المشتمل على ذلك مثل صحيح بريد بن 
مغاوية قال: «سألت أبا عبداللهطية عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ فقال: ما 
سكتت عنه وصبرت فخل عنهاء وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع 
سنينء ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه. فإن خبر عنه بحياة 
صبرت؛ وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الأربع سنين دعا ولى الزوج 
المفقود. فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان للمفقود مال أنفق عليها حتى يعلم 
حياته من موته؛ وإن لم يكن له مال قيل: للولئ أنفق عليهاء فإن فعل فلا سبيل لها 
إلى أن تتزوج ما أنفق عليهاء وإن أبئ أن ينفق عليها أجبره الوالى على أن يطلقه 
تطليقة في استقبال العدة. وهى طاهر ‏ الحديث .'١(0-‏ فهذه الصحيحة ظاهرة 
في اعتبار الطلاق بعد الرجوع إلى الحاكم الشرعيء وكون المدة من حين الرفع 
إلى الحاكم. 

وفى موثق سماعة قال: «سألته عن المفقود؟ فّال: إن علمت أنه في أي 
أرض فهي تنتظر له أبداً حتى يأتيها موته أو طلاقه؛ وإن لم تعلم أين هو من 
الأرض كلها ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنها تأتي الإمام فيأمرها أن تننظر أربع 
ا ل ل ل ا 
تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للأزواج -الحديث -)!" فإنه ظاهر فى كفاية 
الأمر بالاعتداد من غير حاجة إلى الطلاق -وسيأتى الكلام فيه - بعد الرجوع إلى 





.١ الوسائل باب: 7 من أبواب أقسام الطلاق الحديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 45 من أبواب المصاهرة الحديث: ؟.‎ 


0-6 مهذب الاحكام [ج17] 





فيؤجلها أربع سئين من حين رفع الآمر إليه (0). 





الحاكم الشرعيء إلى غير ذلك من الروايات الدالة على الرجوع إلى الحاكم 
وعليها يحمل إطلاق غيرها(١»‏ مع أن الناس في هذه الأمور بفطرتهم الدينية 
يرجعون إلى الحاكم الشرعى. 

(0) على المشهورء لظاهر ما مر في صحيح بريد بن معاوية وموثق 
سماعة. وعليهما يحمل إطلاق سائر الأخبار لو تحقق لها إطلاق وارد فى مقام 
البيان من هذه الجهة. 

مع أن الموضوع في معرض المخاصمة والمنازعة لو ظهر زوجها بعد 
ذلك. ومن عادة الشرع أنه فى مثل هذه الموارد يرجع الأمر إلى الحاكم الشرعي 
دفعاً للنزاع والخصومة: وهذا مما يؤيد ما هو المشهور من أن تحديد المدة إنما 
يكون بعد الرجوع إلى الحاكم الشرعىء فلا وجه لما نسب إلى صاحب الحدائق 
والكاشاني من استظهارهما مضي المدة ولو قبل الرجوع إلى الحاكم. 

وأما مثل صحيح الحلبى عن الصادق ناقة: : «المفقود إذا مضى له أببع 
سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها. فإن لم يجد له أثراً 
أمر الوالى وليه أن ينفق عليها فما انفق عليها فهى امرأته. قلت: فإنها تقول: فإني 
أريد ما تريد النساءء قال: ليس لها ذلك ولا كرامة» فإن لم ينفق عليها وليّه أو 
وكيله أمره بأن يطلقهاء وكان ذلك عليها طلاقاً واجبأ»('' فلم يعلم أنه مضى أربع 
سنين بعد الرجوع إلى الحاكم الشرعى أو قبله. فهو من هذه الجهة مجمل فلا 
وجه للاعتماد عليه. 

وأما معتبرة أبي الصباح الكناني عن الصادق عد في امرأة غاب عنها 
زوجها أربع سنين» ولم ينفق عليهاء ولم تدر أحى هو أم ميتء أيجبر وليّه على 


." الوسائل باب: 77 من أبواب أقسام الطلاق الحديث:‎ )١1( 
(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب الطلاق الحديث: غ.‎ 


في المفقود عنها زوجها يف 





اشخص مدني بلك المذة :10 اولان لم يتبين موته وحياته. فإن كان 
للغائب ولى ‏ أعنى من كان يتولى أموره بتفويضه أو توكيله - يأمره الحاكم 
بطلاق المرأة (0), وإن لم يعدم علي الطلاق ولم يمكن إجباره عليه طلقها 
الحاكم (8). ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً عدة الوفاة (84) 





أن يطلّقها؟ قال ماكلا : نعم وإن لم يكن له ولى طلّقها السلطان -الحديث ١7)‏ 
فتقيد بالفحص وبالرجوع إلى الحاكم الشرعي فيضرب لها الأجل كما 
تقدم في صحيح بريد وموثق سماعة والله العالم. 

(1) إجماعاً ونصوصاً كما مر في صحيح بريد وموثق سماعة وصحيح 
الحلبي» مع أن هذا من الأمور الحسبية التي له الولاية عليها قطعاً -كما تقدم في 
كتاب النكاه !"ا -ومقتضاها الفحص. وما مر من إطلاق بعض الروايات لابد من 
تقييده بذلك كما عرفت. 

الى ولق صحيح الحلبي: «أمره ‏ أي: أمر الحاكم الولي أو الوكيل - 
أن يطلقها»' 0 
الصباح: «وإن لم يكن له ولي طلّقها السلطان)(0, مضافاً إلى الإجماع. والولابة 
علق الحتسية: 

() لما مر في النصوص السابقة من الإذن في تطليق السلطان أو الوالي 
الظاهر في الحاكم الشرعي مع أن هذا هو المتيقن من ولاية الحاكم الشرعي 
على هذه الأمور. 

(1) لما ورد في موثق سماعة من التصريح بها بقوله قل : اأمرها أن تعتد 
أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للأزواج0(. فيحمل غيره عليه جمعاً وإجماعاً 





.6 الوسائل باب: "71 من أيواب أقسام الطلاق الحديث:‎ )١( 

)3( راجع ج: غ" صفحة: 5060, 

(9) (0()5) الوسائل باب: 71 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 4 و١‏ وه. 
(1) تقدم فى صفحة: 0 ؟١1.‏ 


1 مهذب الاحكام [ج1؟] 





فاذا تمت هذه الأمور جاز لها التزويج بلا إشكال. وإن كان اعتبار بعضها 
محل التأمل والنظر إلا أن الجميع هو الأحوط .)0١(‏ 

(مسألة 7): ليست للفحص والطلب كيفية خاصة .)١١(‏ بل المدار 
على ما يُعد طلباً وفحصاً وتفتيشاً. ويتحقق ذلك ببعث من يعرف المفقود 
رعاية باسمه وشخصه أو بحليته إلى مظان وجوده للظفر به. وبالكتابة 
ونحوها كالتلغراف المتداول فى هذه الأعصار إلى من يعرفه ليتفقد عنه فى 
بلده. وبالالتماس من المسافرين كالزوار والحجّاج والتجار وغيرهم بأن 
يتفقدوا عنه فى مسيرهم ومنازلهم ومقامهم. وبالاستخبار منهم إذا رجعوا 


من أسفارهم (؟١).‏ 
(مسألة "): لا يشترط فى المبعوث والمكتوب إليه والمنستخبرين 
منهم من المسافرين العدالة (17): 





)٠8(‏ المسألة خلافية بحسب الأنظار. ومنشأ الاختلاف هو اختلاف 
ظواهر الأخبار على ما عرفت من جعل المدة من غير تعيين ولو قبل المراجعة 
إلى الحاكم الشرعيء كما في صحيح الحلبي وغيره» وفي بعض الأخبار جعلها 
بعد المراجعة إليه والامر بذلك. 

والمتحصل من الجميع بعد رد بعضها إلى بعض ما ذكرناه والله العالم 
بالحقائق. 

)1١(‏ لأن ذلك بجميع الحدود والقيود من الموضوعات العرفية. فمع 
الصدق عرفاً يبجزيء ومع عدمه أو الشك فيه لا يجزي. 

(؟9١)‏ المناط كله الاستخبار والفحصء والظاهر كفاية الصضّحف العامة 
والاذاعة وغيرهما من الأجهزة الحادثة فى هذه الأعصار التى تكون فى تناول 
أيدي أكثر الناس. ش ْ ْ 

(17) للأصلء والاطلاق -كما مر وظهور الاتفاق. 


في المفقود عنها زوجها مل 
بل تكفى الوثاقة .)١5(‏ 

(مسألة 6): لا يعتبر أن يكون الفحص بالبعث أو الكتابة ونحوها من 
الحاكم (10). بل يكفي كونه من كل أحد حتى نفس الزوجة (07). إذا كان 
بأمره بعد رفع الأمر إليه 17): فإذا رفعت أمرها إليه فقال: تفحصوا عنه إلى 
أن تمضى أربع سنين. ثم تصدت الزوجة أو تصدى بعض أقاربها للفحص 
والطلب حتى مضت المدة كفى (18). 

(مسألة »: مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام (15), 








)١15(‏ لأن العدالة على فرض اعتبارها لها طريقية إلى الصدق والأمانة: 
وهما متحققان في الموثوق به أيضاً ولاوجه للموضوعية للعدالة في المقام؛ كما 
هى معتبرة موضوعاً في القضاءء والمرجعية في الفتوى؛ وإمام الجماعة, 
والشاهد. ونحوها. 

(16) لأن المناط كله 7 تحقق الفحص والطلب عنه بأي وجه تحقق. للاتفاق 
والإطلاق. 

نعم» يعتبر أن يكون ذلك بنظر الحاكم الشرعى واطلاعه واشرافه لثلا 
يهمل ذلك ولا تعطل المرأة ولا تضيع حقها. 

(11) لتحقق المناط» وهو حصول الوثوق بذلك. وهو يحصل من قولها 
انا . ولكن إذا لم يحصل الوثوق والاطمينان من قولها. فمقتضى الأصل عدم 
الاعتماد عليها. 

(1) لما مر من أن المناط كله نظر الحاكم الشرعى فى الفحص واطلاعه 
على الخصوصيات. 00 

(16) لفرض تحقق الفحص وعدم اعتبار دخالة شخص خاص فيه؛ كما 
عرفت. | 

(15) لورود النصوص في هذا المقدار, كما تقدم ذلك. 


]1١ج[ مهذب الاحكام‎ ١ 





ولا يعتبر فيه الاتصال التام (1): بل هو على الظاهر نظير تعريف اللقطة 
جاب حلي نه شدي الطل عن بعت يسادا عزنا إن زد تمن 
عنه فى تلك المدة (11). 

(مسألة 1): المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف لأمغال ذلك 
(75), وما هو المعتاد فلا يعتبر استقصاء الممالك والبلاد (17؟), ولا يعتنى 
بمجرد إمكان وصوله إلى مكان ولا بالاحتمالات البعيدة (4؟). بل إنما 
يتفخص عنه فى مظان وجوده ووصوله إليه وما احثمل فيه ذلك احتمالاً 
قريباً .)1١6(‏ ْ 

(مسألة 7): إذا علم أنه قد كان في بلد معين فى زمان ثم انقطع أثره. 
يتفحص عنه أولاً في ذلك البلد على المعتاد (57): فيكفي التفقد عنه في 
جوامعه ومجامعه وأسواقه ومتنزهاته ومستشفياته والأمكنة المعدة لنزول 





)٠١(‏ لإطلاق ما تقدم من الأدلة الشاملة للمتصل والمنفصل. 

)1١(‏ لما مر غير مرة من أن المناط فى موضوعات الأحكام مطلقأ هو 
العرف والمتعارف ما لم ب يكن دليل على الخلاف. وهو مفقود. 

(9؟؟) لماعرفت من أن الأدلة منزلة عليها ما لم يحد الموضوع بحد تعبدي 
شرعىء وهو مفقود. فمقتضى الأصل والاطلاق إجزاء المقدار المتعارف 
مسب الكدة رالكدد وناك الحيات: 

(19) الظاهر اختلاف ذلك باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة 
وتعارف الذهاب إلى الممالك البعيدة وعدمه وكذا فى الأمكنة. 

(4؟) إذ المناط فى الفحص الاحتمالات المتعارفة لا مجرد الامكان العقلى 
اهالت ْ ْ 

(0؟) أي احتمالاً عرفياً؛ كما عرفت أنه المناط لا مجرد الاحتمال العقلى. 

(51؟) لفرض أن ذلك البلد مظنة وجوده دون غيره. ١‏ 


في المفقود عنها زوجها ١‏ 





الغسرباء ونحوها (/730). ولا يلزم استقصاء تلك المحال بالتفتيش أو 
السؤال(28) بل يكفى بفحص بعضها المعتد به من مشتهراتها (59), 
وينبغى ملاحظة زى المفقود وصنعته وحرفته فيتفقد عنه فى المحال 
المناسة لةبويسال عنه من اننا ضلفه وهر نه( خ؟ مثلاً إذا كان من طلبة 
العلم فالمحل المئاسب له المدارس ومجامع العلم وينبغى أن يسأل عنه 

من أهل العلم في محل العلماء والطلبة :)١(‏ بخلاف ما إذا كان من غيرهم 
كما إذا كان جندياً مثلاء فإذا تم الفحص فى ذلك البلد ولم يظهر منه أثر ولم 
يعلم موته ولا حياته. فإن لم يحتمل انتقاله منه إلى محل آخخر بقرائن 
الأحوال سقط الفحص والسؤال (07: واكتفى بانقضاء مدة التربص أربع 
سنين (377), وإن احتمل الانتقال فإن تساوت الجهات فى احتمال انتقاله منه 
إليها تفحص عنه فى تلك الجهات (6*), ْ 





(70) لأن الفحص فى كل ذلك من موجبات الظفر عليه لو كان موجوداً 
فيها. 

(8؟) للأصلء والسيرة 00100002 المفقودة. 

(19؟) مما يكون مظنة نزوله فيها. 

(8) لأن ذلك كله من طرق الوصول إليه لوكان موجوداً فى تلك المحال. 

(1") كل ذلك من باب طرق الظفر إليه لو كان. ْ 

(؟”) لعدم الموضوعية للفحص والسؤال» وإنما يكون طريقاً إلى الظفر 
بالحال» ومع إحراز عدم الأثر لهما لا وجه للوجوب حينئذِء كما فى سائر موارد 
وجوب الفحص والسؤال. 

(9") للأصلء ٠‏ وظهور الإجماع وظهورء الأدلة كما مر في أن كل واحد 
منهما واجب مستقل وأن ظرف الفحص والسؤال إنما هو أربع سنين لا أن 
يكون من مقوماته بحيث ينتفي بانتفائه. 

(5") للأصلء والاطلاق» والاتفاق بعد وجود الاحتمال. 


فل مهذب الاحكام [ج1؟] 


ولا يلزم الاستقصاء يتفيس فى كل قرية قرية ولاافى كل بلدة بل54 000 
بل يكفى الأكتقاء ببعضن المحال العهمة والمتتهرة فى كل جهة مراعياً 
للأقرب ثم الأبعد إلى البلد الأول (, وإن كان الاحتمال فى بعضها 
أقوى. جاز اختصاص محل الفحص بذلك البعض والاكتفاء به (/0), 
خصوصاً إذا بَعْدَ احتمال انتقاله إلى غيره. وإذا علم أنه قد كان فى مملكة 
كالهند أو العراق وغيرهما أو سافر إليها : ثم انقطع أثره. كفى أن يتفحص عنه 
مدة التربص فى بلادها المشهورة التى يشد إليها الرحال (8): وإن سافر 
إلى بلد معين من مملكة كالعراق إلى المديئة المنورة يكفى الفحص عننه 
فى اللده والعتازك الواقعة فى طتريقه إلى ولك ليله وف تفي ذلك 
البلد(9). ولا ينظر إلى الأماكن البعيدة عن الطريق فضلاً عن البلاد الواقعة 

فى أطراف المملكة. إذا خرج من منزله مريداً للسفر أو هرب ولا يدرى 
إلى أين توجه وانقطع أثره تفحص عنه مدة التربص فى الأطراف 


(0) لما مر من أن الفحص والسؤال منزل على المتعارف. وليس ذلك 
منه كما لا يخفى. 

(”) لأن ذلك كله هو المتعارف المنساق من الفحص والسؤال عن مثل 
هذه الأمور. 

(0") للقاعدة المركوزة في الأذهان من تقديم الراجح على المرجوح. أو 
تقديم المظنون على الموهوم. ' 

(8) الظاهر اختلاف ذلك باختلاف الموارد والأشخاص وسائر الجهات, 
فربما كان العوام الملتفتون إلى هله الأمور أعرف بها من الفقيه الجامع للشرائطء 
فإيكال معرفة الموضوع إلى الجهات الخارجية أولى من بيان القاعدة الكلية له. 

(9") إن كان احتمال وجوده فيها من المظنون وفى غيرها من الموهوم. 
وأما مع التساوي فى هذه الجهة فلا فرق فيها فى لزوم الفحص والسؤال. 


في ألمفقود عنها زوجها قل 
والجوانب مما يحتمل قريباً وصوله إليه. ولا ينظر إلى ما بعد احتمال 
توجهه إليه (0). 

(مسألة 8): قد عرفت أن الأحوط أن يكون الفحص والطلاق بعد 
رفع أمرها إلى الحاكم. افإذا لم يمكن الوضول إليه. فإن كان للحاكم وكيل 
ومأذون في التصدي للأمور الحسبية. فلا يبعد قيامه مقامه فى هذا 
الأمر(1غ) ومع عدمه فالظاهر قيام عدول المؤمنين مقامه (؟8). 

(مسألة 4): إذا علم أن الفحص لا ينفع ولا يترتب عليه أثر فالظاهر 
سقوط وجوبه (47): وكذا لو حصل اليأس من الاطلاع على حاله فى أثناء 
المدة (584)). 





(5) لصيرورة الاحتمالين من الراجح والمرجوح. والعرف والعقلاء 
يرتبون الأثر على الأول دون الأخير. 

(41) لظاهر الاذن والوكالة الشامل لمثل ذلك من الأمور الحسبية. 

نعم» لو كان مورده مختص بموارد خاصة أو شك فى شمول الاذن 
وغدمة فلا شيل ذلك ويحتاج إلى اسكبذالاخاص ني * 

(45) لأن الموضوع من المعروف. فيشمله إطلاق 0 «كل 
معروف صدقة)(١'.‏ والظاهر كفاية الوثاقة والأمانة ولا تعتبر العدالة» للأصلء 
والإطلاق كما مر. 

(55) لأن موضوع الفحص يتقوم بما إذا كان في معرض ترتب الأثر, كما 
هو المنساق من سياق الأدلة» ومع العلم بعدمه لا معنى لوجوبه. مع ظهور 
إجماعهم على عدم الوجوب حيئئذٍ. وكذا الكلام في الفرع اللاحق. 

(44) لعدم الفرق فى ذلك بين الحدوث والبقاء. 


./ الوسائل باب:  من أبواب فعل المعروف الحديث:‎ )١( 


ول ١‏ مهذب الاحكام [ج7؟] 


فيكفى مضى المدة في جواز طلاقها ثم زواجها ممّن شاءت (60). 

(مسألة ٠١‏ لا فرق فيما مر من الحكم بين كون الزوج حراً أو عبدا. 
كما لا فرق بين الحرة والأمة (41). 

(مسألة :)١١‏ : يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى 
الحاكم قبل أن تطلّق ولو بعد تحقق الفحص وانقضاء الأجل؛ ؛ فليست هى 
ملزمة باختيار الطلاق (81). ولها أن تعدل عن اخحتيار البقاء إلى اخستيار 
الطلاق (48), وحينئذ لا يلزم تجديد ضرب الأجل والفحص بل يكتفى 
بالأول (45). 








(46) لما مر من أن الفحص ومضى المدة من باب تعدد المطلوب. لا 
الوحدة الحقيقية والتقييد الواقعى. 

(1) لاطلاق الدليل كما مر_-الشامل للجميع؛ مضافاً إلى ظهور الإجماع. 

400 لأصالة عدم وجوب هذا الالزام وبقاء الاختيار للفاعل المختار, وما 
دل من الأخبار مثل ما مر من قول أبي عبدالله عي في صحيح بريد بن معاوية «ما 
كدق غنة وضيررة فك عنها 1 

وما عن على طجة: «هذه 0 "'. وفي بعض الأخبار: 
اليس لها أن تقول إنى أريد ما تريد النساء! "» الظاهران فى وجوب الصبر 
عليها محمولان على صورة علمها ببقائه. أو على ما إذا وجد من ينفق عليها 
كانمي 

4 لأمالة قار ذخف ارم وضواعا وححكما: 

(49) للأصلء والاطلاقء والاتفاق. 





.١ الوسائل باب: 77 من أبواب أقسام الطلاق الحديث:‎ )١( 
. من أبواب أقسام الطلاق الحديث:‎ ١4 مستدرك الوسائل باب:‎ )1( 
الوسائل باب: 77 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 4 وه.‎ )( 


في المفقود عنها زوجها ييل 

(مسألة 17): إذا لم يكن للمرأة ما تنفق على نفسها فى الأجل 
المضروب وجب الانفاق عليها من بيت المال (050). إلا إذا حصل للمفقود 
مال أو أمكن الانفاق من ماله بعد إن لم يكن ممكناً فإن اللازم حينئذ الإنفاق 
من ماله .)0١(‏ 





(مسألة 17): إذا كان له زوجات متعددة وواحدة منهن رفعت الأمر 
إلى الحاكم من طرف نفسها وحصل الفحص ونحوه. كفى ذلك للجميع 
(00). فيجحوز 00 طلاق الكل مع إرادتهن ذلك على إشكال (087). 

(مسألة 15 يختص الحكم بالدوام فلا يجرى فى المتعة ولو كان 
زمان التمتع كثيراً (01). 

(مسألة 06): إذا أنفق الولى أو الحاكم على الزوجة من مال الزوج 
المفقود ثم تبين موته قبل هذا تكون ضامنة (60). 





(68) لأنها معدة للمصالحء والمقام من أهمها. 

(01) لما تقدم من الأدلة من أنه إذا كان للمفقود مال انفق عليها منه حتى 
يعلم حياته من موته. 

(09) لتعلق الحكم بالطبيعة» أي: طبيعة الزوجة؛ والمفروض تحقق ذلك 
في الخارج, ولا فرق فى تحقق الطبيعة بين الفرد والأفراد. 

(0) منشأً الإشكال احتمال رفع الأمر من كل زوجة بالخصوص إلى 
الحاكم الشرعي؛ لأن كل واحدة منهن مورد الدليل ومحكومة بهذا الحكم: فلا 
بالافراد. فلا يجرى امتثال أحد عن غيره. ولكنه كما ترى. 

(05) للأدلة المتقدمة المشتملة على الانفاق والطلاق. المختصين بالدوام. 

800 قات تيعد عدم وليل عاك عليياء إلا ما نسب إلى المسالك من 
عدم الضمان؛ لأن الانفاق كان بإذن الحاكم أو الولي» فلاوجه للضمان. 

وفيه: أن الإذن أعم من الضمان. وإنما هو يكفى فى عدم الإثم فقط 


فل مهذب الاحكام [ج7؟] 

(مسألة 17): لو بان بعد العدة عدم وقوع المقدمات على الوجه 
الصحيح. ؛ بأن تبين عدم تحقق الفحص على وجهه. أو عدم انقضاء المدة, 
أو عدم تحقق شروط الطلاق أو نحو ذلك وجب التدارك ولو 
بالاستيناف(050). ولو كان ذلك بعد تزويجها من الغير كان باطلاً (610). وإن 
كان الزوج الثانى دخل بها حرمت عليه أبداً (58). 

(مسألة 17): لا يسقط الفحص عن حال المفقود لو لم يتمكن منه بل 
لابد من الانتظار إلى زمان إمكانه (09). 

(مسألة 18): لو انقضت المدة ولم يتم الفحص. فالأحوط الإتمام 
ولو بعد المدة (65). 

(مسألة :)١9‏ لا فرق فى المفقود بين ما إذا كان فى السفر أو الحضرء 
أو الفقد فى السفينة أو فى معركة القتال أو غير ذلك .)١(‏ 





(07) لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه. وأصالة بقاء الزوجية من غير 
دليل حاكم عليهما. 

(00) لفرض وقوع التزويج في غير المحل» فيكون باطلاً قهرأً. 

(4ة) لوقوع العقد مع الدخول على ذات البعل ظاهرا؛ ويكفي ذلك في 
الحرمة الأبدية» وإن كان جاهلا كما تقدم فى محله من كتاب النكاح7"". 

(69) لأن المنساق من ظواهر الأدلة كما مر أن الفحص شرط فى صحة 
الطلاق مع الإمكان ومع عدمه يصبر حتى يتمكن منه. هذا إذا لم تتضرر المرأة 
بالتأخير إلى زمان الإمكان وإلا سيأتي حكمه. 

(60) لاحتمال أن يكون لإتمام الفحص موضوعية خاصة: والمدة إنما 
ذكرت من باب الغالب وإن كان مقتضى الجمود الاكتفاء باتمام المدة. 

)1١(‏ لصدق الموضوعء وهو عنوان المفقود فى جميع ذلكء وما ورد في 


)001( راجع ج: غ8" صفحة: 19. 


في المفقود عنها زوجها يعد 


(مسألة :)٠١‏ لى تتضرر الزوجة من الصبر على فقد زوجها أو تقع فى 
حرام؛ فهل للحاكم الشرعى الطلاق حينئذ؟ وجهان (17). 
الروايات «فى امرأة غاب عنها زوجها(' أو «المفقود)!') من باب ذكر 
المصداقء كما أنه لو علم بالموت فلا فرق حيتت بين جميع أقسامه. مع أن 
عنوان «المفقود) يشمل جميع الاقسام. 

فما ذكره صاحب الحدائق :ؤي من أنها تتزوج إذا فقد زوجها ‏ في السفينة 
أو في معركة القتال مثلاً ‏ من دون رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي ومن دون 
ضرب المدة: فإن كان مراده حصول العلم بموته فهو إن اعتدت بعدة الوفاة كما 
مر وإلا فقوله ظاهر الخدشة. 

(؟1) من إطلاقات أدلة نفى الضررا". والحرج!*. وظاهر قول أبي 
عبدالله ا في صحيح ربعى فى قول الله عزوجل: ومن قدر عليه رزقه 
فلينفق مما اتاه الله»: «إذا انفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة: وإلا فرّق 
بينهما»!. ومثله غيره من الأخبار. 

وفي صحيح أبي بصير قال: «سمعت أبا جعفر طة يقول: من كانت عنده 
إمرأة فلم يكسها ما يواري عورتهاء ويطعمها ما يقيم صلبها. كان حقاً على الإمام 
أن يفرّق بينهما)(» وغيرهما من الروايات الدالة على صحة الطلاق لو تصدى 
الحاكم الشرعي به. فيجوز. 

ومن الجمود على قَولهيَييِلُةُ: «الطلاق بيد مَن أخذ بالساق»!", وانسباق 
إجبار الحاكم الشرعى الزوج على التطليق» مما مر من الأخبار. فلا يجوز. 





(1١)(؟)‏ الوسائل باب: 7؟ من أبواب أقسام الطلاق. 

(1) سورة البقرة: 577, وفي الوسائل باب: ١7‏ من أبواب أحياء الموات حديث: ". 
(4) سورة الحج: 8/. 

(6) (1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب النفقات الحديث: .١‏ 

(10) تقدم في صفحة: /. 


و مهذب الاحكام [ج١١]‏ 

(مسألة ١5؟):‏ الظاهر أن العدة الواقعة بعد الطلاق عدة طلاق (57), 
وإن كانت بقدر عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً (14). ويكون الطلاق 
رجعياً(10). فتستحق النفقة فى أيامها (17), 





ولكن هذه الموارد من الأمور التي يتوقف على تشخيص الموضوع بنظر 
الحاكم الشرعيء وإحراز ما هو الأهم لديه وقطعه بذلك. والله العالم. 

(1) لظواهر ما تقدم من الأخبارا'. كما يأتى ما يدل على ذلك أيضاً 
مضافاً إلى الإجماع. 

(54) لموثق سماعة قال: «سألته عن المفقود؟ فقال: إن علمت أنه فى 
أوقن قو يضظر 0 بدا شين رأنبها موت ىرأ ها طلةقد انالك عله أن يقر 
من الأرض ولم يأتها منه كتاب ولا خبرء فإنها تأتي الإمام فيأمرها أن تننظر أربع 
سنين فيطلب في الأرضء فإن لم يوجد له خبر حتى تمضي الأربع سنين أمرها 
أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للأزواج؛ فإن قدم زوجها بعدما تنقضي 
عدتها فليس له عليها رجعة؛ وإن قدم وهى فى عدتها أربعة أشهر وعشراً فهو 
أملك وها" 

(56 لما مرء ولظاهر خبر بريد بن معاوية في حديث عن الصادقطَية: 
«وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالى على أن يطلق تطليقة فى استقبال العدة. 
وهي طاهرء فيصير طلاق الولي طلاق الزوجء فإن جاء زوّجها قبل أن تنقضي 
عدتها من يوم طلقها الولى؛ فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهى عنده على 
تطليقتين)7". 

(17) لظاهر النصوص المتقدمة الدالة على أن الطلاق رجعيء ويجري 


)١(‏ الوسائل باب: 77 من أبواب أقسام الطلاق. 
(؟) الوسائل باب: 44 من أبوابٍ ما يحرم بالمصاهرة. 
(') الوسائل باب: 71 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: .١‏ 


في المفقود عنها زوجها م 
وإذا ماتت يرثها لو كان فى الواقع حياء وإذا تبين موته فيها تترثه (10), 
وليس عليها حداد بعد الطلاق (). 

(مسألة 77): لو اعتدت بعد الطلاق الجامع للشرائط وخرجت من 


العدة ولم تتزوج ثم حضر الزوج فلا سبيل له عليها (9). إلا يعقد حدبدلك 
كذلك. 





عليه حكم الطلاق الرجعي مطلقاً إلا ما خرج بالدليل» وما خرج به إنما هو كمية 
العدة فقط كما مرء فلا وجه للتردد فى المسألة كما عن المحقق تَيِلٌ. 

والرتعوع إلن أصالة الإراءة كما يظه رمن أول كلام ماحب الخواهر ميم . 
اعترافه يل بأن ظاهر النصوص كون الطلاق رجعياًء فتستحق النفقة لا محالة, لما 
تقدم فى كتاب التكاح. ' 

(/10) لفرض بقاء الزوجية اعتباراً فى العدة الرجعية: فيرثها وترئهء وقد 
أزسلوا ذلك إورسال المسلماة: ١‏ 

(14) لفرض أن الطلاق صحيح شرعاء فانقطعت الزوجية قهراً. ولا 
موضوع للحداد على موته. 

(19) لانقطاع العصمة بينهما بتحقق الطلاق الشرعيء؛ وقال أبو 
عبداش د في موثق سماعة: «أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشراًثم 
تحل للأزواج» فان قدم زوجها بعدما تنقضى عدتها فليس له عليها 
رجعة:؛ وإن قدم وهى فى عاتها أربعة أشهر وعشراً. فهو أملك 


00 
وماعن المحقق يو من أن فيه روايتان» فلم نظفر على رواية الخلاف كما 


)١(‏ الوسائل باب: 48 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ؟. 


١‏ مهذب الاحكام [ج1؟] 

(مسألة 77): ليس للولى أن يطلقها ثلاثاً حتى تستبين منه إن لم 
يطلقها الزوج سابقا تطليقتين .0٠١(‏ 

(مسألة 58): إذا تبين موته قبل انقضاء المدة أو بعده وجب عليها 
عدة الوفاة ))7١(‏ وإذا تبين بعد انقضاء العدة اكتفى بها (7/). سواء كان 
التبيّن قبل التزويج أو بعده. وسواء كان موته المتبين وقع قبل العدةأم 
بعدها أو فى أثنائها أو بعد التزويج (077): وأما لو تبين موته فى أثناء العدة, 
فهل يكتفى باتمامها أو تستأنف عدة الوفاة من حين التبين؟ وجهان بل 





إلا أن يقال: إنها ليست في مقام بيان هذه الجهات. وإنما هي في مقام بيان 
تطبيقها على القواعد وهى ما قلنا. 

نعمء يمكن أن يقال: مقتضى إطلاق دليل الولاية بعد تفويض الطلاق إليه 

هذاكلكه إن لم يطلقها الزوج سابقاً تطليقتين وإلا بطلاق الولى 
تستبين منه بلا إشكال؛ للإطلاقات؛ وما تقدم من الأدلة سابقاً كما هو 
واضح. 

)/١(‏ لبقاء الزوجية فى الحالء فتشملها إطلاقات أدلة العدة بوفاة الزوج 
على كل حال. مضافاً إلى الإجماع. 

(؟/) لانقطاع العصمة بينهما بالطلاق الصحيح الشرعى وانتهاء العدة, فلا 
موضوع لعدة الوفاة بعد ذلك. 

() كل ذلك لإطلاق ما مر من الدليل الشامل لجميع ذلك بلا فرق بين 


في المفقود عنها زوجها 1.١‏ 
قولان؟ أحوطهما الثاني لو لم يكن الأقوى (0/5. 

(مسألة 76): إذا جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الأجل فإن كان قبل 
الطلاق فهى زوجته (070)), وإن كان بعدما تزوجت بالغير فلا سبيل له عليها 
(02. وإن كان فى أثناء العدة فله الرجوع إليها (0/9. كما أن له ابقاءها 
حتى تنقضى عدتها وتبين عنه (/0. 








(7) لإطلاق دليل السببية» وعدم دليل على التداخل» بل مقتضى الأصل 
عدمة. 

وَهَنشا التداخل التمسك بإطلاق الدليلين» ولكن كونهما فى مقام البيان 
من هذه الجهة مشكل بل ممنوع:؛ وأصالة البراءة عن وجوب الآخر بعد الاتيان 
بأحد الواجبين. مردود بعد ظهور الاطلاق فى الدليلين. 

(4/ا للاصل: والأجماع »وما دم من التضروص: 

(1) إجماعاء بل ضرورةً من الفقه. 

(0) لقول الصادق عد فى صحيح بريد بن معاوية: «فإن جاء زوجها قبل 
أن تنقضي عدتها من يوم طلّقَها الولي فبدا له أن يراجعها فهى امرأته)(١,‏ مضافاً 
إلى الإجماع والقاعدة. 

076 لقولهطيّة فى صحيح بريد المتقدم: «وإن انقضت العدة قبل أن 
يجيء ويراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها»!". مضافاً إلى 
الاجماعء وظاهر الأخبار من أن العدة عدة الطلاق وإن كانت بقدر عدة 
الوفاة © 

وأما لوجاء الزوج بعد انقضاء العدة وقبل التزويج فقد تقدم في مسألة ٠7‏ 





(١0(؟)‏ الوسائل باب: 71 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: .١‏ 
() الوسائل باب: 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ؟. 


1 ظ مهذب الاحكام [ج7؟] 
سي ا ل اك 103113 لاد د ا هط الت لاد 


(مسألة 51؟): إذا حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن 0 
الأمارات العلم بموته جاز لها بينها وبين الله أن تتزوج بعد العدة (01/4. من 
دون حاجة إلى مراجعة الحاكم ٠ ٠(‏ وليس لأحد عليها الاعتراض ما لم 
يعلم كذبها فى دعوى العلم .)١(‏ 

نعم فى جواز الاكتفاء بقولها واعتقادها لمن أراد تزويجها. وكذا 
لمّن يصير وكيلاً عنها فى ايقاع العقد عليها اشكال (؟86)), والأحوط أن 
تتزوج ممّن لم يطلع بالحال ولم يدر أن.زوجها قد فقد ولم يكن فى البين 
إلا دعواها بأنها عالمة بموته. بل يقدم على تزويجها مستندا إلى دعواها 
أنها خلية وبلا مانع؛ وكذلك توكل من كان كذلك (87). 

(مسألة 77): لو طلّقت المفقود عنها زوجها وكان بعد الدخول 





حكمه. فلا وجه للاعادة بالتكرار. 

(9/) لمكان علمها بموت الزوج ولا حجة وراء العلم. 

)م للأصل بعد عدم دليل على الرجوع إلى الحاكم الشرعي من عقل أو 
9 | 

)4١(‏ لظهور الإجماعء وقاعدة الصحة؛ ما لم يعلم الخلاف. 

(87) منشأه عدم حصول الإنشاء المتقوم بالجزم بمفاده مطلقاء فلا يصح. 
ومن أن الجزم حاصل عادة من دعواها العلم بموت الزوج بعد فرض كونها 
مأمونة وحصول الاطمينان العادي فيصح. 

(8) لتحقق قصد الإنشاء والجزم به حينئدء وقد ورد النص فى قبول 
قولها بأنها خلية!"". 


)١(‏ الوسائل باب: 76 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. 


في المفقود عنها زوجها ١‏ 
استحقت المهر كله وإن كان قبله تستحق النصف فيؤخذ من أمواله بإذن 


الحاكم الشرعى (64). 
(مسألة 78): الظاهر أن المدة المذكورة لها موضوعية خاصة (60). 





(85) لأن الطلاق الواقع صحيخ شرعاً فيشمله جميع الأحكام المترتبة 
على الطلاقء مثل النفقة فى أيام العدة -كما ذكرنا في النفقات -واستحقاق تمام 
المهر بالدخولء ونصفه لوكان قبله. كما تقرر فى محله. 

(84) لانسباق ذلك من الأخبار, وظهور الكلمات في ذلكء فلو علم بعدم 
ترتب الأثر علئ الفحصء أو بحصول الفحص المطلوب بأقل من ذلك لأجل 
ما تداول فى هذه الأعصار من الصحف والإذاعات وجب الصبر إلى الانقضاء. 
والله العالم بحقائق الأحكام. 


القسم الثالث 
عدة الوطئ بالشبهة 
المراد من وطيئ الشبهة: وطئ الأجنبية بشبهة أنها حليلته. إما لشبهة 
فى الموضوع كما ! إذا وطأ امرأة باعتقاد أنها زوجته فتبيّن أنها أجنبية؛ وإما 
لشبهة فى الحكم كما إذا عقد على أخت الموطوءة معتقداً صحته ودخل 
بها .)١(‏ 
(مسألة :)١‏ لا عدة على المزنى بها (؟), 


)١(‏ تقدم ما يتعلق بذلك في أول كتاب التكاح؛ فلا وجه للاعادة 
بالتكرار!", 

(؟) للإجماع؛ ولظاهر قول نبينا الأعظمءَويهُ: «وللعاهر الحجر»!", 
الظاهر في نفى الاحترام والأثر. ولما هو المعروف بين الفقهاء (قدس الله 
أسرارهم) من أنه لا حرمة لماء الزاني» بناءٌ على شموله حتى للمقام أيضاء 
ولاطلاق الأدلة الدالة على جواز نكاح الزانية» كما تقدم بعضها!". 

وأما ما دل على وجوبها على الزانية» كما في رواية اسحاق بن جرير عن 
الصادقطه: «الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجهاء هل يحل له ذلك؟ 


(؟) الوسائل باب: 08 من أبواب نكاح العبيد والاماء. 


في عدة الوطي بالشبهة ١‏ 





قالطُْة: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضى عدتها باستبراء رحمها من ماء 
الفجور»!١/‏ ومثلها غيرها فلابد من حملها على مطلق الرجحان كما مر في كتاب 
النكاح» أو حملها على التقية!"» فلا وجه لما عنون فى الوسائل: «باب وجوب 
عدة الزانية)!"» وحق التعبير أن يقال: «حكم عدة الزانية). 

ثم إنه لا فرق في عدم وجوب العدة بين أن يكون النكاح الشرعي من 
نفس الزاني أو من غيره. 

أما الأول: فلقول أبى عبدالله طيلٍ فى معتبرة الحلبى: «أيما رجل فجر 
بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالاً ‏ أوله سفاح وآخره نكاح -ومثله مثل النخلة 
أصاب الرجل من ثمرها حرام ثم اشتراها بعد فكانت له حلالاً)( 2 فإنه غير 
مقيد جواز نكاحها بأخذ العدة لها وقريب منه غيره. 

وأما الثانى: فللاطلاقات؛: بل وظواهر أدلة جواز المتعة بالزانية على 
كراهة -مثل صحيح زرارة قال: «سأله عماز وأنا عنئده عن الرجل يتزوج الفاجرة 
متعة؟ قال طليُة: لا بأسء وإن كان التزويج الآخر فليحصّن بابه)(*» وما دل على 
جواز التمتع بنساء فواسق7١".‏ 

وتوهم: أن أدلة جواز نكاحها مطلقا إنما هي فى مقام بيان أصل جواز 
نكاح الزانية» لا فى مقام بيان ثبوت العدة لها وعدمها. 

مدفوع: بأن من لوازم الصحة وجواز نكاحها شرعاًء ترتب جميع ما يتعلق 
بالزانية من الآثار الشرعية كما قلنا إلا ما خرج بالدليل» كما أن إطلاق 
قولهويةٌ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»!"' يشمل جميع ما يتعلق بها إلاما 


)١(‏ الوسائل ياب: 44 من أبواب العدد. 

(؟) راجع المغني لابن قدامة ج: 4 صفحة: 4/. 

(*) الوسائل باب: 44 من أيواب العدد. 

(4) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ". 
(6) (1) الوسائل باب: 4 من أيواب المتعة الحديث: ١‏ و". 

(0) الوسائل باب: 68 من أبواب نكاح العبيد والاماء. 


1-5 مهذب الاحكام [ج1؟] 


سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى (*). 








خرج بالدليل. 

فمّن تأمل في مجموع الروايات الواردة في المقام يطمئن بعدم ثبوت 
العدة لها كما هو المشهور. 

ودعوى: شمول العمومات والإطلاقات لهاء مثل قوله عطي في الصحيح: 
«إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة)(١/‏ وقوله في صحيح محمد بن 
مسلم: «العدة من الماء)!". فتجب لها العدة. ظ 

غير صحيحة: لظهور تلك الأخبار فى الماء المحترم لا ما ألغى الشارع 
احترامه» ولذا ورد ذكر المهر في بعضهاء مع أن الاعتداد إنما هو لأجل الحاق 
الولدء ولا يلحق الولد بالزاني شرعاء وإن كانت الولدية التكوينية ثابتة بلا إشكال. 
كما تقدم مراراً فلا مناص عما هو المشهورء من عدم العدة لها وجواز نكاحها 
على كراهة مطلقاً. والله العالم. 

() لاطلاق الأدلة الشامل لكل منهما. ونسب إلى بعض وجوبها على 
غير الحامل حذراً من اختلاط المياهء وإلى آخر وجوبها مطلقاً لما 
تقدم. 

والكل بلا دليل بعد إطلاق ما دل على جواز نكاح الزانية على كراهة' '", 
وضعف سند ما يمكن أن يستظهر منه الوجوبء مثل خبر علي بن شعبه عن أبي 
جعفر محمد بن على الجوادقة: «أنه سئل عن رجل نكح امرأة على زناء أيحل 
له أن يتروجها؟ فقالطقة: يدعها حتى يستبرئها من نظفته ونطفة غيره. إذ لا 
يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثاً كما أحدثت معه. ثم يتزوج بها إن 


.* الوسائل باب: 04 من أبواب المهور الحديث:‎ )١( 
.١ من أبواب العدد الحديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.‎ ١7و‎ 7١ راجع الوسائل باب:‎ )( 


في عدة الوطي بالشيهة ١‏ 
وأما الموطوءة شبهة فعليها العدة (4): سواء كانت ذات بعل أم خلية. 
وسواء كانت الشبهة من الطرفين أم من طرف الواطئ خاصة (©2) وأما إذا 
كانت من طرف الموطوءة خاصة ففيه قولان (5), 








أراد. فإنما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراماً ثم اشتراها فأكل منها حلالة,(". 

(5) لأن وطئ الشبهة وطئ محترم شرعاًء وأدلة العدة تشمل كل وطئ 
محترم شرعيء كقوله طب فى صحيح محمد بن مسلم: «العدة من الماء)(", 
وقول أبي عبداش قل في صحيح الحلبى: «إذا التقى الختانان وجب المهر 
والعدة)( سّ إلى غير ذلك من الأخبار. 

(0) لما مر من العموم؛ والإطلاق؛ مضافاً إلى الإجماع. 

(1) نسب وجوب العدة عليها حينئذٍ إلى جمع ‏ منهم الشيخ والشهيد 
ال اي -وعن المحقق عله فى الشرايعء وعن كشف اللثام عدم 
وجوبها عليها حينئك. 

أما دليل الأول: الإطلاقات والعمومات مثل ما تقدم من قولهطقة: «العدة 
من الماء»! » وقولهمطه2: «إذا أدخله فقد وجبت العدة والغسل والمهر)!*, 
وغيرهما مما مر. 

وأما دليل الثانى: الأصل بعد الشك في شمول الإطلاقات للمقام؛ وما هو 
المعروف من أنه: «لاحرمة لماء الزاني»» المستفاد من قولهعَوي: «الولد للفراش 
وللعاهر الحجر)("". وإن المرأة وعاء فقطء واحترام الماء لابد وأن يُكون من 





.١ الوسائل باب: 48 من أبواب العدد الحديث:‎ )١( 
3 (8)الوسائل بيات لسو ابوات النده الحدية:‎ 

() الوسائل باب: 84 من أبواب المهور الخدية :م 
(8) (8)الوسائل باب 84 من أبوات المهور الحديك: ١‏ 
(1) الوسائل باب: 08 من أبو اب نكاح العبيد والاماء. 


١.4‏ مهذب الاحكام [ج1؟] 


أحوطهما لزوم العدة بل لا يخلو من قوة (7). 
(مسألة ؟): عدة وطئ الشبهة كعدة الطلاق بالاقراء والشهور (6)), 
وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوطئْ (8), 


باحر ال 

ولكن الأصل لا وجه له بعد صدق الاطلاقات والعمومات عرفاًء وما 
هو المعروف لم نظفر على كونه خبرأ معتبراً حتى نتمسك بإطلاقه. 
مع أن المنساق منه على فرض اعتباره عدم المهرء كقولهيَييوةٌ: «لا مهر 
لبغى)7١2,‏ والأخير مجرد استحسان لا يصلح لإثبات الأحكام الشرعية 
فمقتضى احترام الماء في الجملة» وما ورد في حكمة تشريع العدة!" هو 
وجوبها. 

(/0) ظهر وجه الاحتياط والقوة مما مرء فلا وجه للتكرار. 

(4) لظواهر ما تقدم من الأدلة فى الاقراء بالنسبة إلى مستقيمة 
ايفين ' "0 واما التتهور قتالتضية إلى عَيرها كما عن 

(9) لاطلاق قوله تعالى: «وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن »!4 ولنصوص كثيرة تقدم في مسألة من القسم الأول من أقسام 
العدد. وعن أبى جعفرءطة فى صحيح زرارة: «إذا طلقت المرأة وهى 
حامل فأجلها أن تضع حملهاء وإن وضعت فى ساعتها)!*» وغيره من 
الوؤابانقي. " 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 6 من أبواب ما يكتسب به. 
(؟) علل الشرايع ج: ٠‏ صفحة: 154 باب: /ا/ا؟. 
ره راجع صفحة: //,. 

لق سورة الطلاق: 5 

(0) الوسائل باب: 4 من أبواب العدد الحديث: /. 


في عدة الوطي بالشيهة ١.‏ 


على التفصيل المتقدم :20١(‏ ومن لم يكن عليها عدة الطلاق كالصغيرة 
واليائسة ليس عليها هذه العدة أيضا .)١١(‏ 

(مسألة ”0: إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها 
وطيها فى مدة عدتها (؟١).‏ وهل يجوزله سائر الاستمتاعات متها أم 5 
قولان أحوطهما الثاني وأقواهما الأول (207). والظاهر أنه لا تسقط نفقتها 
فى أيام العدة وإن قلنا بحرمة جميع الاستمتاعات عليه .)١5(‏ 

(مسألة 5): إذا كانت خليّة يجوز لواطئها أن يتزوج بها فى زمن 


)٠١(‏ مر فى مسألة ٠١‏ من القسم الأول من أقسام العدد. 

)1١(‏ للإطلاق» وإرسالهم لذلك كله إرسال المسلّماتء ومر في المسألة 
الأو لى من القسم الأول من أقسام العدد ما يتعلق بالمقام» فراجع. 

)1١(‏ للاطلاق كما تقدم في أحكام الوطئ فى العدة(١.‏ مضافاً إلى الاتفاق. 

)١1(‏ للأصلء والإطلاقات؛ بعد عدم خروجها عن زوجيته. وانما حرم 
خصوص الوطئ لحكمة عدم اختلاط المياه» ولا ربط لسائر الاستمتاعات 
بذلك. ووجه الاحتياط أن مقتضى إطلاق جعل الحرمة حرمة جميع ذلك. 

)١4(‏ للأصلء ولأن ذلك عذر شرعيء وتقدم فى النفقات عدم سقوط 
النفقة للأعذار الشرعية كالإحرام. ولا يصح للزوج الرجوع إلى الواطئع شبهة. 

ودعوى: أن المجانية بالانفاق من الزوج حصلت بفعله. فيجب على 
الزوج بذل النفقة ‏ ومع ذلك يحرم عليه جميع الاستمتاعات ‏ ويرجع بها إلى 


الواطيع؛ لأنه صار سبباً لذلك. 
مدفوعة: لأن المجانية حصلت من ناحية حكم الشرع؛ فلاوجه للرجوع 
إلى الواطئ. [ 


)1( راجع ج: >" صفحة: .٠١8‏ 


0 مهذب الاحكام [ج1؟] 
عدتها :)1١0(‏ بخلاف غيره فإنه لا يجوز له ذلك على الأقوى (11). 

(مسألة 0): لا فرق فى حكم وطئ الشبهة من حيث العدة وغيرها بين 
أن يكون مجرداً أو يكون بعد العقد بأن وطء المعقود عليها بشبهة صحة 
العقد مع فساده واقعاً (1). 

(مسألة 7): إذا كانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو 
وطنت ثم طلقها أو 8 عنها زوجهاء فعليها عدتان عند المشهور. وهو 
الأحوط لو لم يكن الأقوى (18). 





)١6(‏ للأصلء والاطلاق» وظهور الاتفاق. 

(11) لأصالة عدم ترتب الأثر على مثل هذا العقد. وإطلاق مادل على عدم 
صحة النكاح في العدة كما مر في كتاب النكاح!". 

ونسب إلى المسالك الجواز وإن لم يجز له مقاربته إلا بعد الخروج من 
العدة, ولا منافاة بين كونها ذات بعل وهى فى العدة. 

وعن الجواهرء الابتناء على جواز سائر الاستمتاعات غير الوطيع كما مر 
في مسألة "- فيصح العقد وإلا فلا يجوزء لأنه لا يبقى تأثير للعقد أصلا فلا 
يصح بخلاف الأول لكفاية تأثيره في ما سوى الوطئ من سائر الاستمتاعات. 

والحق ما ذكرناه من عدم صحة العقد لغير الواطئ لما عرفت. 

(1) لأن المناط كله عدم تحقق الزناء وهو غير متحقق فى الصورتين» 
مضافاً إلى إطلاق الدليل الشامل لهما. . 

(14) لأصالة تعدد المسبب عند تعدد السببء وللإجماع؛ والأخبار» ففي 
صحيح محمد بن مسلمء عن أبي جعفر ءجّة قال: «سألته عن الرجل يتزوج 
المرأة في عدتها؟ قال طْلكِة: إن كان دخل بها فرّق بينهماء ولن تحل له أبدا 


في عدة الوطي بالشبهة الملل 


وأتبق عدنها من الأوله وعلة أخرى من الكتقره وان الو يكن فخل يها فرق 
بيكهيذا تبك خدنها به الأرل 0 

وفي موثق على بن بشير قال: «سألت أبا عبدالله لكل عن رجل تزوج امرأة 
في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت أنه قد بقي من عدتهاء وأنه قذفها بعد 
علمه بذلك إلى أن قال وتعتد ما بقى من عدتها الأولى» وتعتد بعد ذلك عدة 
كاملة)7". ْ 

وفي صحيح محمد بن مسلم, عن أبي جعفرطجُة: «فى المرأة الحبلى 
يتوفى عنها زوجهاء فتضع وتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرأء فقال: إن كان 
الذي تزوجها دخل بها فرّق بينهماء ولم تحل له أبدأ. واعتدت بما بقي عليها من 
عدة الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء)(". 

وعنن السيد المرتضئى فى الطبريات: فإن امرأة تكنعت فى العندة ففرق 
بينهما أمير المؤمنين عا وقال: أيما امرأة تكحت في عدتها فإن لم يدخل بها 
زوجها الذي تزوجهاء فإنها تعتد من الأول ولاعدة عليها للثانى» وكان خاطباً من 
الخطاب. وإن كان دخل بها فرّق بينهماء وتأتي ببقية العدة عن الأول, ثم تأتي 
عن الثانى بثلاثة اقراء مستقلة». 

0 جم منهع المندوق فى 'المقنع التداتخل» وآن عليها غدة والحئدة 
لوحدة السبب والمسبب ذاتاء والتعدد إنما هو فردي. وهو لا يوجب التعدد 
الخارجىء كما فى تعدد الأحداث الصغيرة» مثلاٌ إذا وردت على المكلف يجزيه 
وضوء وال إجماعاً ولجملة من الأخبار: 

منها: صحيح زرارة» عن أبي جعفرطهة: «في امرأة تزوجت قبل أن 
تقطى عدتهاء قال نكل يقوف ينما وتعل علاة واحلة نوها 1 


.5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
و18.‎ 7١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث:‎ ١7 (؟)(") الوسائل باب:‎ 
.١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث:‎ ١٠ الوسائل باب:‎ )4( 


00 مهذب الاحكام [ج١1؟]‏ 


فإن كانت حاملاً من أحدهما تقدم عدة الحمل (15), 





ومنها: صحيح جميل بن دراج» عن الصادق طكا: «افىي المرأة تزوج فى 
عذتها قال يشدف مهما وتعدل عو ة والحد يها ييا 1 

فحملوا ما تقدم من الأخبار الدالة على التعدد على الثقية» بقرينة ورود 
خبر عن غيرنال؟» ولخبر زرارة قال: «سألت أبا جعفر اقلا عن امرأة نعى إليهاء 
فاعتدت فتزوجت فجاء زوجها الأول» ففارقها وفارقها الآخر, كم تعتد للثاني؟ 
قال: بثلاثة قروء؛ وإنما يستبرء رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم. قال 
زرارة: وذلك أن اناساً قالوا: تعتد عدتين لكل واحدة عدة» فأبى ذلك أبو جعفر 
وفال: تعد ثلظة قروم ففحل لجال 

فيدور الأمر في القسم الأول من الأخخبار بين الحمل على الندب. 
والاحتياط» أو التقية(؟) على ما قيل؛ والاسقاط. وذهب صاحب الجواهر إلى 
الثاني. وعن جمع اختيار الأول ويظير :ولك من سباهب الجواهر ايشا 
واعتماد المشهور عليه خلفاً عن سلف يوجب الأخذ به وتقدم فى كتاب 
النكاح مسألة ١١‏ من فصل لا يجوز التزويج في عدة الغير بعض الكلام!*/ كما 
تقدم هنا اها 

(15) للإجماع؛ واطلاق قوله تعالى: إوأولات الأحمال أجلهن أن 
يضعن حملهن 2076 فإنه ظاهر في فعلية العدة مع فعلية الحملء وانتهائها 
بانتهائه» ومع كونها ذات ععدة فعلية للحمل لا موضوع لعدة أخرى قبل 
الوضع. 


.١7؟ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.5غ١ (؟) السنن الكبرى للبيهقي ج: / صفحة:‎ 

() الوسائل باب: 78 من أبواب العدد الحديت: .١‏ 

(4) راجع المغني لابن قدامة ج: 4 صفحة: ١١١-7؟١.‏ 

(0) تقدم في مجلد الرابع والعشرين صفحة: ١‏ غ١‏ 

(1) سورة الطلاق: غ. 


لو كانت معقودة بالعقد الانقطاعي فوطأها العاقد ثم تبين فساده ١0‏ 


فبعد 0 تستأنف العدة الأخرى (. حة أو تستكمل الأولى .)6١(‏ وان 


الآخر م 
(مسألة 1): تكفى عدة واحدة مع تعدد الوطء شبهة ولو من أشخاص 
متعددة (755). 


(مسألة : لو كانت معقودة بالعقد الانقطاعى فوطأها العاقد ثم تبين 
فساده. فهل تعتد عدة المتمتع بها (760): أو تعتد عدة وطئ بالشبهة 
وجهان(56). 





)٠(‏ لانحصار الاعتداد للعدة الأخرى بذلك حينئذ فينطيق عليها إطلاق 
دليلها قهراً. 

(١؟)‏ لأصالة بقاء صحتهاء وتخلل المانع الشرعيء فتلحق بها البقية بعد 
الفراغ من الثانية» للإطلاق كما مرء وظهور الاتفاق. 

)١١(‏ لإطلاق دليل السببية» مضافاً إلى ظهور الاتفاق. 

(19) لتعين ذلك بعد لزوم سبق السابق. 

(15) لوحدة طبيعة السبب» فيكفى مسبب واحدء كما فى توارد الأحداث 
المقيرة مان المكريم الى قوير الك ومو لاط لاتب ره 2 
الوحدة الحقيقية للطبيعة بعد كون أصل المنشأ هو الوطئ المحترم. هذا هو 
المنساق من الأدلة أيضاً كما مر هذا. 

ولكنها لا تثبت إلا التداخل فى الجملة: وأما بالنسبة إلى الابتداء والانتهاء 
فلابد من مراعاة الجهات الخارجية. ‏ 

)6 رق ةن اكمامر فى وال ١‏ من القسم الأول من أقسام العدد. 

(؟) من تحقق الوطئ بالشبهة واقعاًء فتترتب عليه أحكامه؛ ومنها العدة 
كما تقدم. 


6 مهذب الاحكام [ج1؟] 

(مسألة 4): إذا طلّق زوجته بائناً م وطأها شبهة اعتدت عدة أخرى 
على التفصيل الذى تقدم (50). 

(مسألة :)3١‏ الموجب للعدة 57 ر(23758): الوفاة. والطلاق بأقسامه. 
والفسخ بالعيوب, والانفساخ بمثل الارتداد أو الإسلام أو الرضاع. والوطئ 
بالشبهة مجرداً عن العقد أو معه. وانقضاء المدة أو هبتها فى المتعة (19). 

يشترط في الجميع كونها مدخولاً بها عدا الأول (: 8( 

(مسألة :)١١‏ قد مر سابقاً أنه لا عدة على مَن لم ييدخل بها (01. 
فليعلم أنه إذاطلقها رجعياً بعد الدخول ثم رجع ثم طلقها قبل الدخول لا 
يجرى عليه حكم الطلاق قبل الدخول (؟7), 





ومن احتمال الانصراف عن مثل هذه الصورة: فتعتد عدة المتمتع بها. 

ولكنه مخدوش. لأن التعليل بالذاتي أولى من العرضي الحادث الزائل» 
وتقدم نظير المقام فى مسألة 7 من القسم الأول من أقسام العدد. 

(70) لإطلاق دليل عدة الطلاق وعدة الوطئ بالشبهة. فعليها عدتان» 
فينطيق عليها الحكم المتقدم فى مسألة ١‏ قهراأً. 

(؟) والجامع زوال منشأ حلية الوطئ؛ أو زعم الحلية. 

(1) تقدم وجه الجميء(١.‏ فلا داعي للإعادة والتكرار. 

(0) فلا يعتبر الدخول بهاء لأن العدة في المتوفى عنها زوجها نحو 
احترام للزوجء وتعبد من الشارع» كما تقدم. 

)"١1(‏ كما مر وجهه فى مسألة ١‏ من القسم الأول فى عدة الفراق» فلا وجه 
للاعادة والتكرار. 

(؟") لأن الطلاق وقع على المطلّقة الرجعية المدخول بهاء والمطلقة 


)0030( راجع صفحة: »> 


حتى لا يحتاج إلى العدة من غير فرق بين كون الطلاق الشاني رجعياً أو 
بائنا(70). وأما إذا طلقها بائناً ثم جدد نكاحها فى أثناء العدة ثم 

طلّقها قبل الدخول ففى جريان حكم الطلاق قبل الدخول عليه وعدمه 
وجهان بل قولان (5), أحوطهما الثانى (70): وبحكمه ما إذا عقد عليها 
بالعقد المنقطع ثم وهب مدتها بعد الدخول ثم تزوجها ثم طلقها قبل 
الدخول(21,فيشكل ما ربما يحتال فى نكاح جماعة فى يوم واحد بل فى 
مجلس واحد. امرأة شابة ذات عدة مع دخول الجميع بهاء وذلك بأن يتمتع 
بها أحدهم ثم يهب مدتها بعد الدخول ثم يعقد عليها ثم يطلقها قبل. 
الدخول ثم يفعل بها الثانى ما فعل بها الأول وهكذاء بزعمهم أنه لا عدة 





الرجعية زوجة على ما هو المتسالم بينهمء ويدل عليها النصوص المتفرقة في 
الأبواب المختلفة على ما يأتي بعضها في محله. ٠‏ فالطلاق الثاني وقع على 
الزوجة المدخول بها. 

(") لوقوعه في كلتا الصورتين على المطلّقة الرجعية: التي هى بحكم 
الزوجة, والمفروض الدخول بهاء فلا يجري عليهما حكم الطلاق قبل الدخول. 

(5”) منشأ القول بأنه من الطلاق قبل الدخولء الجمود على الطلاق الثاني» 
ولحاظه من حيث هو فقط مستقلاً. ومنشأ عدمه. صدق طلاق المدخول بها 
عرفا فيترتب عليه حكمه قهراً. 

وقد تعرض لهذا الفرع في الجواهر في موردين من كتاب الطلاقء الأول 
فى باب الحيل الشرعية للطلاق عند قول المحقق «المقصد الرابع» الثاني عند 
قول المحقق «المسألة السادسة» قبل كتاب الخلع: فراجع. 

(0؟) لصحة استصحاب حكم الدخول بعد الشك فى أن هذا الطلاق من 
الطلاق قبل الدخول أو لا. ١‏ 

(5) لما عرفت من صحة الأصلء والشك في شمول الإطلاق. 


١6‏ مهذب الاحكام [ج7؟] 
ويا ا 1ك شتا 


عليهاء أما من العقد الأول فبسبب وقوع العقد الثانى. وأما من العقد الثاني 


فلأنه طلقها قبل الدخول (/1"). 
(مسألة :)١١‏ يكفى فى الأمة الاستبراء من الوطئ بالشبهة بحيضة ولو 
كانت ذات زوج (2. 





(/0”) لأن مجرد الشك في كون ذلك من الحيل الشرعية المبيحة للزوج 
الثاني» يكفي في أصالة عدم ترتب الأثر بعد الشك في شمول عموم الأدلة 
وإطلاقها له. 
ْ نعمء يجوز ذلك بوجه آخر لا إشكال فيه. وهو أن يتزوج شخص بامرأة 
شابة دواماً أو متعة, ويتلذذ منها جميع أنحاء التلذذات. إلا الدخولء ثم يطلّقها أو 
يهب المدة فيتزوجها شخص كذلكء وهكذا مما لا إشكال فيه حينئلٍ. 

(3) لقول نبينا الأعظميَييةُ كما عو الصادق ئلا : «استبرؤًا سياياكم 
بحيضة)(١)‏ الشامل للمقام؛ للإجماع بعدم الفصلء وقد تقدم في كتاب البيع ما 
ف المقا(؟) 
م نمم اد 





)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب نكاح العبيد والاماء. 
إفرة راجع المجلد الثامن عشر صفحة: 4- ”7 .٠١‏ 


فى الرجعة وأحكامها 
الرجعة: هى رد المطلقة فى زمان عدتها إلى نكاحها السابق ,)١(‏ 





)00( هذا هو موضوع الرجعة لغة وعرفاً بل وعقلاً أيضاً. لأنه مع فرض 
أن موضوع الرجعة باق» فلو لم يؤثر الرجوع يلزم الخلف. 

وهى: من الايقاعات تحصل بالقولء. والفعل؛ كما يأتى. 

ودل عل أت ققد بعها مضافاً إلى إجماع المسلمينء وقوله تعالى: 
«وبعولتهن أحق بردهن»!" أخبار كثيرة منها قول أبي جعفر عل فى صحيح 
زرارة: ايطلقها تطليقة من غير جماع بشهادة ة شاهدين عدلينء ويراجعها من 
يومه إن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض»!" 

ومنها: موثق أبي بصير عن الصادقطِة: «وأما طلاق الرجعة فإن يدعها 
حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها ويواقعها»”. 

ومنها: ما عن أبي جعفرطد فى صحيح الفضلاء: «إذا حاضت المرأة 
وطهرت من حيضها أشهد.رججلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة» ثم هو 
أحق برجعتها ما لم : . تمض ثلاثة قروء)! “إلى غيو ذلك من الأشبار. 





)١(‏ سورة البقرة: 74؟. 
(1)(”) الوسائل باب: 7 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: ١‏ و7. 
(4) الوسائل باب: ٠‏ من أبواب أقسام الطلاق الحديث: /. 


6 | مهذب الاحكام [ج7؟] 
فلا رجعة فى البائنة ولا فى الرجعية بعد انقضاء العدة (؟). 

(مسألة :)١‏ الرجعة: إما بالقول. وهو كل لفظ دل على إنشاء الرجوع, 
كقوله: «راجعتك» أو «رجعتك» أو «ارتجعتك إلى نكاحى». أو دل على 
الامساك بزوجيتها. كقوله: «رددتك إلى نكاحى) أو «امسكتك فى نكاحى». 
ويجوز فى الجميع اسقاط قوله: (إلى نكاحى) و(فى نكاحىي) (0). ولا 


يعتبر فيه العربية (5), بل يقع بكل لغة إذا كان بلفظ أفاد المعنى المقصود 
فى تلك اللغة (6). وإما بالفعل (6). 





0( اع ونصوصاً في كل منهماء فعن أبي جعفر عا في الصحيح: 
«إن مضت * 0 يراجعهاء فهى أملك بنفسهاء فإن أراد أن يخطبها 
مع الخطاب خطبها)! لم م يي ل لد 
الطلاق فلا وجه للتكرار. 

() لأن المناط كله ظهور اللفظ فى افهام المعنى المقصود منه عرفا بكل 
وجه حصل ذلكء. واكتفى به فى المحاورات», فتشمله الأدلة والإطلاقات. ولا 
ريب في انفهام المقصود من مجرد اللفظ ولو بدون قيد (في نكاحي أو إلى 
نكاحي)» وقد ورد الرد والامساك في القرآن الكريم بدون القيدء قال تعالى: 
«وبعوتهن احق بردهن»! 0 وقال جل شأنه: «وفاذا بلغن أجلهن 
فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف 4" 

(؛) لاطلاق الأدلة» وصدقها بدونها عرفاء فتشمله الأدلة قهرا. 

(0) لصدق إبراز المعنى المقصود. فيشمله إطلاق الدليل لا محالة. 

(1) للإطلاق؛ والاتفاق» والنص الخاصء قال أبو عبدالله يد فى صحيح 


./ الوسائل باب: 7 من أبواب أقسام الطلاق الحديث:‎ )١( 
(؟) سورة البقرة: 4؟7.‎ 
إفرة سورة الطلاق: بر‎ 


لا يتوقف حلية الوطئ وما دونه على سبق الرجوع لفظأً 27 


بأن يفعل بها ما يحل فعله للزوج بحليلته كالوطئ والتقبيل واللمس بشهوة 
أو بدونها (/). وفى الأخرس بالإشارة المفهمة (8). ويصح الرجوع 
بالكتابة (8). 
(مسألة ؟7): لا يتوقف حلية الوطىء وما دونه من التقبيل واللمس على 
سبق الرجوع لفظاً ولا على قصد الرجوع به .22١(‏ لأن المطلقة الرجعية 
زوجة ة أو بحكم الزوجة فيستباح منها للزوج ما يستباح منها. وهل يعتبر فى 
كونه رجوعاً أن يقصد به الرجوع؟ قولان. أقواهما العدم ,)١١(‏ 





محمد بن القاسم: (مّن غشى امرأته بعد إنقضاء العدة جلد الحدء وإن غشيها قبل 
انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها)(١).‏ 


(0) لظهور الإطلاقء والاتفاق. و سيأتي حكم اللمس بلا شهوة. ومع 


الغفلة والسهو أو الاتفاق. 
(4) لفرض أن الشارع نزّل إشارته منزلة قوله. كما مر في الطلاقء ويصح 
بالفعل منه كما في غيره. 


(1) لأنها مبرز للقصدء فيقع بها الرجوع إن كانت الكتابة معتبرة ومأمونة. 

)٠١(‏ للأصلء والاتفاق. مضافا إلى ما فى المتن. 

04 لجاع نويات ْ 

ودعوى: أن الزوجية قد زالت بالطلاق فلا يصح الرجوع إلا بالقصدء 
فيكون الرجوع متقوماً بالقصد كما فى أصل النكاح. 

غير صحيحة: لعدم زوال النكاح من كل جهة بعد فرض أن المطلقة 
الرجعية زوجة كما عرفت سابقاً ‏ فالزوجية إما ثابتة مطلقاً. كما قبل تحقق 
الطلاق» أو ثابتة فى الجملة ثبوتاً برزخياً -كالمطلقة الرجعية أو منفية مطلقاً كما 


.١ الوسائل باب: 58 من أبواب حد الزنا الحديث:‎ )١( 


ا مهذب الاحكام [ج1؟] 
بل يحتمل قوياً كونه رجوعاً وإن قصد العدم .)١7(‏ 
نعم لا عبرة بفعل الغافل والساهى والنائم ولحوها مها لا قصد فيه 


للفعل (119): كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلقة كما لو واقعها 
باعتقاد أنها غيرها .)١5(‏ 





إذا اتقضت عدتها أو البائن» فهى مادامت في العدة ولم يكن بائناً تكون في حكم 
الزوجة: وتترتب عليها الآثار من غير حاجة إلى قصد الرجوع. 

(17)لأنها من سنخ الوضعيات التي تدل على بقاء العصمة وعدم انقطاعها 
بعد مضافاً إلى ظهور الإطلاق والاتفاق» فالأقسام أربعة: 

الأول: سبق قصد الرجوع على الفعل مثل ما يقصد الرجوع؛ ثم بعد ذلك 
يصدر منه فعل متاخر عنه. 

الثانى: الرجوع بذات الفعل. 

الثالث: فنفيها رامنا أي: لم يقصد الرجوع لا مستقبلاً ولا بالفعل. 

الرابع : قصد الخخلاف كما إذا قصد الزنا بوطئ المطلّقة الرجعية في العدة. 

والكل رجوع ويقع صحيحاً » لظاهر الاطلاقات» والمطلّقة الرجعية زوجة 
كما مر 

(1) لأن قصد أصل الفعل من القُبلة واللمس مثلاً شيء؛ وقصد الرجوع 
بالفعل شىء آخرء لا ربط لأحدهما بالآخر. وعدم قصد الرجوع لا يستلزم عدم 
قصد الفعلء بوجهء وحينئذ يرجع إلى أصالة بقاء العدة» وعدم تحقق الرجوع في 
الفعل الصادر من النائم والغافل نحوه. ظ 

وبعبارة أخرى: السهو والغفلة ونحوهماء مانع عن الرجوع لا أن يكون 
قصد الرجوع شرطا. ٍ 

(15) لصدق عدم قصد الفعل بالنسبة إلى المطلّقة. فيكون من وقوع الفعل 
عليهاء كالنائم والساهىء, والمعتبر هو قصد الفعل لا مجرد وقوع الفعل. 


المطلّقة الرجعية زوجة أو بحكم الزوجة 1 
(مسألة ”): لو أنكر أصل الطلاق. وهى فى العدة كان ذلك 
رجوعا(15). وإن علم كذبه (11). 
(مسألة غ): المطلقة بالطلاق الرجعى زوجة أو بحكم الزوجة 
مادامت فى العدة ,)١9/(‏ 





ولو قبّل المطلقة الرجعية زوجها المطلّق لهاء ورضي الزوج بذلك؛ 
فالظاهر كونه رجوعاً. وكذا فى اللمس وغيره مما يثير الشهوة. 

(18) إجماعاء نضا ففي صحيح أبي ولاد عن أبى عبدالله طة: «سألته 
عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها ‏ تطليقة طلاق العدة ‏ طلاقاً صحيحاً 
يعني: على طهر من غير جماع؛ وأشهد لها شهوداً على ذلكء ثم أنكر الزوج بعد 
ذلك؟ فقال عا : إن كان إنكار الطلاق قبل انقضاء العدة فإن إنكاره [ للطلاق ] 
رجعة لهاء وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة. فإن على الإمام أن يفرّق 
بينهما بعد شهادة الشهود. بعد أن تستحلف أن إنكاره الطلاق بعد انقضاء العدة 
وهوء خاطب من الخطاب0(0). 

وفى الفقه المنسوب إلى مولانا الرضاطكة: «وأدنى المراجعة أن يقبّلها؛ أو 
انكار الطلاق» فيكون انكار الطلاق رجعة)! "' مع أنه متضمن للتمسك بالزوجية: 
فيدل على الرجوع بذلك. 

(17) لظهور الإطلاق الشامل لهذه الصورة أيضاً. 

(1) إجماعاًء وقد أرسل قضية: المطلقة الرجعية زوجة إرسال المسلّمات 
الفقهية, لأنهم استفادوا ذلك من النصوص الكثيرة الواردة فيها فى الأبواب 
المتفرقة: كما يأتي التعرض لبعضها إن شاء الله تعالى؛ ويصرّحون فى كتبهم 


.١ من أبواب أقسام الطلاق الحديث:‎ ١4 الوسائل باب:‎ )١( 


]؟١جز مهذب الاحكام‎ 1١5 


فيترتب عليها آثار الزوجية ,)١18(‏ من استحقاق النفقة والسكنى 
والكسوة(19١)‏ إذا لم تكن ولم تصر ناشزة ,)5١(‏ 





النقهية بعدم انقطاع العصمة بينها وبين زوجها مادامت في العدة» ويسمكن 
00 تعالى: (ويعولتهن أحق بردهن» ‏ .. 0 
هو معلوم. 

(19) 0 ا إلا ذلك 5 إلى يوت 
الطلاق؟ فقال ق: إذا طلّق الرجل امرأته 0 يملك فيه الرجعة؛ فد بانت 
منه ساعة طلّقها -إلى أن قال والمرأة التى يطلّقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى 
يخلو أجلهاء فهذه أيضا تقعد فى منزل زوجهاء ولها النفقة والسكنى حتى 

عدتها»!". 
تنقصي 

وعن أبى جعف رن في صحيح زرارة: «المطلّقة ثلاثاً ليس لها نفقة على 
زوجهاء إنما ذلك للتى لزوجها عليها رجعة)(". 

وفى صحيح شهاب بن عبد ربه: (يسد جوعتهاء ويستر عورتها) 

(. لك ا ال ل 
النفقة بالتمكينء وعم اعرد عي هذا الخبرط ليدم ويحرب اللفقةوعين 
نبينا الأعظممَييْو في خطبة حجة الوداع: «أن لنسائكم عليكم حقاً ولكم عليهن 
0 إلى أن قال فإذا انتهين وأطعنكمء »؛ فعليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعرو 006 


(ئ/ر 





)١(‏ سورة البقرة: 378؟. 

(؟) (”) الوسائل باب: 8 من أبواب النفقات الحديث: ١‏ و". 
(4) الوسائل باب: ؟ من أبواب النفقات الحديث: .١‏ 

(6) الوسائل باب: ١‏ من أبواب التفقات الحديث: ؟. 


الرجعة وأحكامها 3 


ومن التوارث بينهما لو مات أحدهما فى العدة (١؟),‏ وعدم جواز نكاح 
أختها والخامسة (؟١7),‏ 








(1؟) لتحقق الزوجية بينهماء ونصوصاً منها ما عن أبي جعفرطكا في 
صحيح محمد بن قيس: (أيما امرأة طلقت. ثم توفى عنها زوجها قبل أن تنقضي 
عدتها ولم تحرم عليه؛ فإنها ترثه؛ ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجهاء وإن توفيت 
وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها!» وفى رواية الشيخ: «وإن قتل 
ورثت من ديته؛ وإن قتلت ورث من ديتهاء مالم يقتل أحدهما الآخر»!'' إلى غير 
ذلك من الأخبار الدالة على التوارث بينهما. 

(؟؟) لما تقدم في كتاب النكاح من حرمة الجمع بين الأختين, والخامسة 
دواماء ولنصوص خاصة: ففي صحيح عمار عن الصادق َظِهٍ : ارجل جمع أربع 
نسوة. وطلق واحدة فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكان التي طلّق؟ قال اق 0 
بحل له أن يتزوج أخرى حتى يعتد مثل عدتهاء وإن كان التى طلّقها أمة اعتندت 
نصف العدة: لأن عدة الأمة نصف العدة خمسة وأربعون يوم 

وفي صحيح حماد قال: «قلت لأبي عبداللهطهة: ما تقول فى رجل له أربع 
نسوة طلق واحدة متهن وهو غانتك عنهنء متى يجوز له أن يتزوج؟ قال طجِلا: 
بعد تسعة أشهر وفيها أجلان فساد الحيض وفساد الحمل)!؟. 

وفي صحيح الحلبي» »عن أبي عبداللهطهة: «في رجل طلق امرأة أو 
قلعت اونانك» أله أن يتزوج بأختها؟ فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له 
غليها رتمعة فله أن يكن أحدي را . 


(5)(])الوسائل ياب::5+ من آبوات القده الغدية: و 
(©) الوشائل .باب لاهن ابرات السدة العت يفلا 
(4) الوسائل باب: 47 امن أبوات العدة العنادت؛ ١‏ 
(6) الؤشائل يانب: 28 من أبواب الفده العديت: *. 


1_3 مهذب الاحكام [ج١؟]‏ 
وكون كفنها وفطرتها عليه (75). 

وأما البائنة كالمختلعة والمباراة والمطلقة ثلاثاً فلا يترتب عليها آثار 
الزوجية أصلاً لا فى زمن العدة ولا بعده لانقطاع العصمة بينهما 





بالمرة(55). 
نعم, إذا كانت حاملاً من زوجها استحقت النفقة والكسوة والسكنى 
عليه حتى تضع حملها 0 »2 





وعن الكاظم كه في معتبرة علي بن أبي احمزة قال: «سألته عن رجل 
طلّق امرأته» أيتزوج أختها؟ قال ميلا : : لا حتى تنقضي عدتها. قال: سألته عن 
كل كه 2-0 ؛ أيتزوج أخنها؟ قال من يناعت إن انعيى !17 إلى 

(؟) لتحقق الموضوع شرعاً فتترتب الأحكام قهراً. وتقدم في أحكام 
الجنائز: أن كفن الزوجة على الزوج'". فلااوجه للإعادة هناء كما تقدم في كتاب 
الزكاة ما يتعلق بوجوب فطرتها على الزوج'". 

(15) إجماعاً. ونصوصاًء وقد علل الحكم فى كثير منها بقولهطية: «برئت 
عصمتها منه. وليس له عليها رجعة» !4 وبذلك علل كثير من الفقهاء فى جملة 
من كلماتهم (قدس الله أسرارهم) نكا 

(1) إجماعاً ونصوصاً فعن أبي جعفر د في صحيح محمد بن قيس: 
«الحامل أجلها أن تضع حملها. وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها!”. 


)١(‏ الوسائل ياب: 8غ من أبواب العدد الحديث: ؟. 
(1) راجع المجلد الرابع صفحة: 40. 

(') تقدم في المجلدالحادي عشر صفحة: 117. 
(؛) الوسائل باب: 48 من أبواب العدد الحديث: .١‏ 
(6) الوسائل باب: 7 من أبواب النفقات. 


حكم ما إذا طلقها في حال المرض 3 





كما مر فى باب النفقات من كتاب النكاح(51). 

(مسألة 0): نفقة الرجعية أو البائنة الحامل كنفقة الزوجة .)7١1/(‏ بلا 
فرق فيها بين المسلمة والذمية (78). 

(مسألة 1): قد عرفت أنه لا توارث بين الزوجين فى الطلاق البائن 

مطلقاء وفي الرجعى بعد انقضاء العدة (59), لكنه إذا طلقها فى حال 
المرض ,)05٠(‏ 





وفى معتبرة سماعة قال: «قلت له: المطلقة ثلاثاً لها سكنى أو نفقة؟ 
قالطلا : حبلى هى؟ قلت: لاء قآل: لببين لها سكن وله ا ويحمل عليه 
صحيح ابن سنان قال: «سألت أبا عبدالله ة عن المطلّقة ثلاثاً على العدّة لها 
سكنى أو نفقة؟ قال: نعم)7". 

(11) وتقدم بيان أن هذه النفقة للحمل أو للحامل في باب النفقات, 
فراجع. 

وكات الحمدوالكف ولع مير - على ما تقدم فى كتاب النكاح لذن 
الطلاق لم يسقطهاء وأنها فى حكم الزوجة. 

(18؟) للإطلاق كما مرء والإجماع. 

(15) لانقطاع العصمة بينهما في الطلاق البائن بمجرد الطلاق مطلقاً. 

وما بظهرامته الخلات مثل إخبر الأروق عن أبن الحسن عد : «المطلقة 
ثلاث ترث وتوررث مادامت في عدتها» ' " وخبر عبد الرحمن عن موسى بن 
جعفرطة: «في رجل يطلق امرأته آخر طلاقهاء قال: نعم يتوارثان في العدة)(؟/ 
وقريب منهما غيرهماء فلابد من حمله أو طرحه لما عرفت. 

وبعد انقضاء العدة ذ في الرجعي؛ فلا موضوع للتوارث بعد ذلك. 

0 إجماعاً ونصوصاً تقدم بعضها في مسألة ١‏ من الفصل الثالث في 


1090 ؟) الوسائن ياف هن أبزات التثقات السويت: وي 
(050() الوسائل باب: ؟؟ من أبواب أقسام الطلاق الحديث: ١١‏ و7١.‏ 


5 مهذب الاحكام [ج١؟]‏ 





فإن كان موته بعد سنة من حين الطلاق ولو يوماً أو أقل لا ترئه (01. وإن 
كان بمقدار سئة وما دونها ترثه سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً (؟*), على 





ما تقدم. 

(مسألة 7): لا يجوز لمن طلّق رجعياً أن يخرج المطلقة من بيتها حتى 
تنقضى عدتها (057. 
أحكام الطلاق. 


(0) للعمومات, والإطلاقاتء الدالة على انقطاع العصمة بينهما حينئذ, 
مضافاً إلى الإجماعء وظاهر الأدلة الخاصة مثل قولهطية: «ما بينه وبين سنة)! ١‏ 
وقيروامه الروابات: 

(9؟”) لظاهر الاطلاق. والاتفاق. وذكرنا أن التوارث إنما يكون بشروط 
ثلاثة: أن لا تتزوجء وأن لا يبرأ الزوج من المرض الذي طلقها فيه وأن لا يكون 
الطلاق بالتماس منهاء وتقدم ما يتعلق بها فى مسألة ١‏ من الفصل الثالث في 
أحكام الطلاق. فلا وجه للتكرار والاعادة هنا. 

(8) للكتابء والسنة الكثيرة» والإجماع قال تعالى: «إلا تخرجوهن من 
بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة6"". 

وفى رواية أبى بصير عن أحددهماطلِيً : «فى المطلقة أين تعتد؟ فقال: فى 
بيتها إذا كان طلاقاً له عليها رجعة؛ ليس له أن يخرجهاء ولا لها أن تخرج حتى 
تنقضى عدتها»! ". 

وفى موثق عمارء عن أبى الحسن طيلة قال: «سألته عن المطلقة أين تعتد؟ 
قال: فى بع و د 


.١ من أبواب أقسام الطلاق الحديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١ سورة الطلاق:‎ )1( 
من أبواب العدد الحديث: 3وغ.‎ ١8 الوسائل باب:‎ )5( )"( 


لا يجوز اخراج المطلّقة الرجعية من بيتها ظ 1 


إلا أن تأتى بفاحشة (5*): أعلاها ما أوجب الحد (0*), 





وفي صحيح الحلبي قال أبو عبداللهطجُة: «لا ينبغى للمطلّقة أن تخرج إلا 
بإذن زوجها حتى تنقضي عدتهاء ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض»'"". 

وفى موثق سماعة قال: «سألته عن المطلقة أين تعتد؟ فقال: فى بيتها لا 
تخري" ,إلى غير ذلك من الأخبار. 

وأما البائن» فتعتد حيث شاءت وإن كانت حاملاً وتجب نفقتها على 
الزوج. لانقطاع العصمة بينهماء وفي صحيح سعد بن أبى خلف قال: «سألت أبا 
الحسن موسى بن جعفرطة عن شيء من الطلاق؟ فقال: إذا طلّق الرجل امرأته 
طلاقاً لايذلك فيه الرسنعة ققد يانت نه ساغة طلفهاء وملكات نفينها ولا تسيل 
له عليهاء وتعتد حيث شاءت,. ولا نفقة لهاء قال: قلت: أليس الله تعالى يقول: لا 
تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن؟ فقال: إنما عنى بذلك الذي يطلّق تطليقة, 
فتلك التى لا تخرج حتى تطلّق الثالثة, فإذا طلّقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة 
لهاء والمرأة التي يطلّقَها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلهاء فهذه أيضاً 
تعتد في منزل زوجهاء ولها النفقة والسكنى حتى تنقضى عدّتها»!". 

(") للكتاب كما مر والسنة كما يأتي, والإجماع. 

(86) اخماعاء ونصوضاء قال الصادقطقة: «في قول الله عزوجل: «لا 
تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» إلا أن تزني 
فتخرج: ويقام عليها الحد)' ؛/ وعن الحجة (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) في 
خبر سعد بن عبد الله: «قلت له: اخبرنى عن الفاحشة المبينة» التى إذا أتت المرأة 
بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته. قالط : الفاحشة المبينة هي 


(7()1) الوسائل باب::8١‏ من أبواب العدد الحديت؛ ١‏ 
9 الوسائل يان خلا هع أنواتة البد ها اندي 2 
(4) الوسائل جانب: “لامر أبوايةالفده السدية: د 


8 مهذب الاحكام [ج7؟] 
وأدناها أن تؤذى أهل البيت بالشتم وبذاءة اللسان (71). 

(مسألة 8): لو أخرجت لإقامة الحد فأقيم عليها الحد ففى وجوب 
الرجوع بعد الإقامة إلى بيتها وعدمه وجهان؟ (/070. 





السحق دون الزناء فإن المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن 
يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحدء وإذا سحقت وجب عليها الرجم؛ 
والرجم خزيء ومن قد أمر الله عزوجل برجمه فقد أخزاه. ومّن أخزاه فقد 
أبعده: ومّن أبعده فليس لأحد أن يقربه)١‏ فلابد من حمل ذيله على سائر 
الأخبار. أو رد علمة إلى أهله. 

ولا يشمل الفاحشة في قوله تعالى مطلق معصيتها في نفسها. وهل يشمل 
قوله جد : «يقام عليها الحد» مطلق ما فيه الحدء كشرب الخمر مثلاً؟ مقتضى 
الجمود على التعليل ذلك. 

(5) كما فى النصوص. ففى رواية محمد بن علي بن جعفر قال: سال 
المأمون الرضاءكةٌ عن قول الله عزوجل: «إولا تخرجوهن من بيوتهن ولا 
يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة4؟ قالطكة: يعنى بالفاحشة المبينة أن 
ترذى أهل:زوجيهاء فإذافعلك» فإن هناء أن يخزجها من قبل أن فشضى عدتها 
فعل 06 وقد روي عنه طبلا أيضاً: «الفاحشة أن ؛ تؤذي أهل زوجها 0ن 
كما ورد أنها «البذاء)! وعن أبى الحسن الرضاءةٍ أيضاً في ما تقدم من قوله 
تعالى قال: «اذاها لأهل زوجهاء وسوء خلقها)!*. مضافاً إلى الإجماع. 

(/0؟) من اطلاقات وجوب البقاء فى محلهاء والشك في أن المخصص 
دائمي, أو لأجل خصوص [قامة الحد فقط» فعليها الرجوع والبقاء في بيتها. ومن 


.4 الوسائل باب: 77 من أبواب العدد الحديث:‎ )١( 
3 الوسائل باب: ارفن من أنوانت العدد الحديث:‎ 0 
.١و الوسائل باب: 77 من أبواب العدد الحديث:  وه‎ )( )7( )5( 


لا يجوز لها الخروج بدون إذن الزوج 54 
(مسألة 4): لو أمكن إقامة الحد عليها فى منزلها فالظاهر عدم وجود 
منشأ للخروج والاخراج عن بيتها (2. 
(مسألة :)23١‏ لا يجوز لها الخروج بدون إذن الزوج (9), 





احتمال أن البقاء فى البيت محدود بحد اتيان الفاحشة» فبعد اتيانها يرتفع 
الوجوبة فلا يب عليها الرجوع..والأحوظ هر الأول» :يضري الوجهان فى 
الفرع اللاحق ايضا. 

(8؟) لما هو المنساق من الاخبار. 

(4) للإجماع؛ وما تقدم من الآية الشريفة: ولا تخرجوهن من بيونهن 
ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة74١.‏ والنصوص المتقدمة ففى رواية 
أبي بصير عن أحدهماطه: «ليس له أن يخرجهاء ولا لها أن تخرج حتى 
تنقضى عدتها! "ل :وغيرها كما نن: 

ولكن الخروح والالخراع يتور على تسمين: ظ 

الاول: ما إذا كان فى كل واحد منهما مصلحة متعارفة» لا توجب التباغفض 
والبغقاء والشرة والتتاقن كل ما تأده الروت يس رعية مه وتضويقاً -لذعابها 
لزيارة أرحامها أو الأماكن المتبركة» وهى أيضاً رغبة كذلك. 

الثاني: أن يكون الخروج بعنوان المراغمة» وإظهار التباغضء مثل ما 
أن الزوج لا يرضى بخروجها من البيت» وهى رغماً له وتباغضاً تخرج من 
البيية: 

لاريب فى عدم جوز الثاني بالنسبة إلى كل منهماء فلا يجوز لها الخروج» 
كما لا يجوز له الإخراج كذلك. لأنه المتيقن من النهى. 

وأما القسم الأول» فالظاهر جوازه مع الإذنء كما هو المفروض لبقاء جهة 


)00( سورة الطلاق: ١‏ 
(1) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب العدد الحديث: 3. 


]؟١ج[ مهذب الاحكام‎ ١. 
.)1١( إلا لضرورة أو لأداء واحب مضيق‎ 

(مسألة :)١١‏ لو احستاجت إلى الخروج فالأحوط أن تخرج بعد 
انتصاف الليل وتعود قبل الفجر .)6١(‏ 





التعارف والتودد بينهماء وعليه تحمل الأدلة الدالة على الجوازء ففى موثق 
معاوية بن عمار: «المطلقة تحج فى عدّتها إن طابت من و ي0. ١‏ 

م إن السكنى على أقسام: 

الأول: ماكانت من حقه عليها. 

الثانى: ماكانت من حقها عليه. مثل أصل سكنى الزوجة وسائر نفقاتها. 

الثالث: ما يكون حكماً شرعياً كسكنى المطلّقة الرجعية: فإن فيها شائبة 
الحكمية, مضافاً إلى جهة الحقية فى الجملة» فيكون برزخاً بينهماء وبذلك 
يمكن الجمع بين جميع الروايات الواردة في المقام. والله العالم. 

(4) نص وإجماعاًء ففى مكاتبة محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد 
الحسن بن على طِهه: «فى امرأة طلّقها زوجهاء ولم يجر عليها النفقة للعدة. 
وهى محتاجة. هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل أو الحاجة؟ 
فوقع طةٍ لا بأس بذلك إذا علم الله الصحة منها»'") بل قاعدة تقديم الأهم على 
المهم تقتضى ذلك, ولذلك لابد من الاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة. 

(41) لموثق سماعة قال: «سألته عن المطلقة» أين تعتد؟ قال طق : فى بيتها 
لاتخري: إن أراذية زيار روك يعد لست الثل و رسفت يمد تصق اللبل: 
ولا تخرج نهار(" وحيث أن سياقها سياق مطلق الرجحان, والتستر لها لا 
يستفاد منها الوجوبء فما جزم به في المسالك من الوجوب إن كان مستنده هذه 


)١(‏ الوسائل باب: 717 من أبواب العدد الحديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 66 من أبواب العدد الحديث: .١‏ 
() الوسائل باب: ١9‏ من أبواب العدد. 


يستحب الإشهاد في الرجعة ١/١‏ 





(مسألة 17): لا يعتبر الاشهاد فى الرجعة (47): وإن استحب دفعاً 





الرواية ففيه ما لا يخفى. 

ويستفاد العود قبل الفجر من إطلاق قولهطة فيها: «ولا تخرج نهاراً). 

هذا إذا لم يترتب عليها ضررء وتمكنت من دفع الضرر بخروجها ليلاً 
وعودها قبل الفجر, وأما إذا ترتب على خروجها بعد انتصاف الليل أو قبله حرج 
أو ضرر أو لم تتمكن من دفع ضرورتهاء خرجت متى شاءت ‏ حتى بناء على 
الوجوب -لأدلة نفى الضررا. والحرج!". ولما تقدم من المكاتبة. والله العالم. 

(؟؛) للأصلء والاطلاق. والاتفاق. مضافا إلى نصوص خاصة:؛ ففى 
صحيح الحلبي عن الصادق عقْل: «فى الذي يراجع ولم يشهد, قالكاِ: يشهد 
أي إلىّ» ول اوضق بالذي صنع بأساً»7". 

وفى صحيح محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفرة: «إن الطلاق لا يكون 
كو شهوة وأن الرصعة قير شهوه رحعة ولك الشهن بعد فهر أففي] 06 

(1) كما في النصوصء ففىي صحيح محمد بن مسلم. عن أحدهماطئ8: 
قال: «سألته عن رجل طلَّق امرأته واحدة؟ قالطقة: هو أملك برجعتها مالم 
تنقض العدة. قلت: فإن لم يشهد على رجعتها؟ قال طلية: فليشهد. قلت: فإن 
غفل عن ذلك؟ قال: فليشهد حين يذكرء وإنما جعل ذلك لمكان الميراث)!6). 

وفى روايته الثانية قال: «سئل أبو جعفرطقِة عن رجل طلّق امرأته واحدة» 
ثم راجعها قبل أن تنقضى عدتهاء ولم يشهد على رجعتها؟ قالعكة: هي امرأته 
ما لم تنقض العدة» وقد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتهاء فإن جهل ذلك 


(1) الوسائل باب::؟١‏ من ابواب اغعياء الموات: 
(؟) سورة الحج: 4/. 
(*) (1) (0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أقسام الطلاق الحديث: ؟ و8 و١.‏ 


يفن مهذب الاحكام [ج1؟] 
وكذا لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها (55). فإن راجعها عند نفسه من دون 
اطلاع أحد صحت الرجعة وعادت إلى النكاح السابق واقعا (40): لكن لو 
ادعاها بعد انقضاء المدة ولم تصدقه الزوجة لم تسمع دعواه (47)» غاية 
الأمر له عليها يمين نفى العلم لو ادعى عليها العلم بذلك (41). كما أنه لو 
ادعى الرجوع الفعلى كالوطئ وأنكرته كان القول قولها بيمينها (/4). 





فليشهد حين علم؛ ولا أرى بالذي صنع بأساء وإن كثيراً من الناس لو أرادوا البينة 
على نكاحهم اليوم» لم يجدوا أحداً ينبت الشهادة على ما كان من أمرهماء ولا 
أرى بالذي صنع بأساًء وإن يشهدوا فهو أحسنغ(١.‏ مضافاً إلى الإجماع؛ وما مر 

(5؛) للإطلاق. والاتفاق. والأصل. 

(40) لوجود المقتضى وفقد المانع» مضافاً إلى الإجماع؛ وإلى أنها بحكم 
الزروجة. اي فى التعبير بالعود مسامحة. 

(41) لأصالة عدم ترتب الأثر إلا بحجة معتبرة» من بينة عادلة» أو يمين 
العو حي اصع يعما بن لبيل عن أبي جعفر طكّة انه قال: «فى رجل 
طلق امرأته وأشهد شاهدين, ثم أشهد غلى رحعكها سرا منها. واستكتم ذلك 
الشهود., فلم تعلم المرأة بالرجعة حنى انقضت عدتهاء قال: تخيّر المرأق فإن 
شاءت زوجهاء وإن شاءت غير ذلكء وإن تزوجت قبل أن تعلم بالرجعة التى 
أشهد زوجهاء فليس للذي طلّقها عليها سبيل» وزوجها الأخير أحق بها»!". 

(40) لأن البينة على المدعىء واليمين على المدعى عليه؛ وحيث أن 
موضوع الدعوى هنا دعوى علمها بالرجعة» تحلف على نفى العلم مع إنكارها 
لذلك. 


.1 من أبواب أقسام الطلاق الحديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب أقسام الطلاق الحديث: ؟.‎ ١6 (؟) الوسائل باب:‎ 


لو طلق وراجع فانكرت الدخول بها قبل الطلاق وادّعاه هو ١‏ 
لكنه على البت لا على نفى العلم (49). 

(مسألة 3): إذا اتفقا على الرجوع وانقضاء العدة, واختلفا فى 
المتقدم منهماء فادعى الزوج أن المتقدم هو الرجوع وادعت هى أن 
المتقدم انقضاء العدة. فإن تعين زمان الانقضاء وادعى الزوج أن رجوعه 
كان فلك قويع فى فجلة: واد عت يعن اوكو عد بعده تزجع ان غير ميؤلة؛ 
فالأقرب أن القول قوله بيميئه ( 5١‏ وإن كان بالعكس بأن تعين زمان 
الرجوع وانه يوم الجمعة مثلاً وادعى أن انقضاء العدة كان فى يوم السبت 
وادعت هى أنه كان في يوم الخميس فالقول قولها بيمينها .)0١(‏ 

(مسألة :)١5‏ لو طلق وراجع. فأنكرت هى الدخول بها قبل الطلاق 
لئلا تكون عليها عدة ولا تكون له الرجعة. وادعى هو الدخول كان القول 
قولها مع يمينها (؟0). 





(59) لفرض أن مورد الدعوى وقوع الوطئ -مثلاً -عليهاء كما يكون من 
فعله أيضاًء فإن الوطئ متقوم بالطرفين» ومن الصفات ذات الإضافة؛ فيصح 
الخلف على البث. 

(50) لأن النزاع في الواقع يرجع إلى صحة الرجوع وعدمهاء فمقتضى 
أصالة الصحة صحة الرجوع. ما لم يغبت الخلاف بالحجة المعتبرة» واليمين إنما 
تكون لقطع الخصومة. 

(01) لأن النزاع يرجع في الواقع إلى العدة وعدمهاء وقولها معتبر فى العدّة 
إجماعاً ونصاًء ففي صحيح زرارة» عن أبي جعفر قِلا: «الحيض والعدة إلى 
النساء إذا ادعت صدقت10''» واليمين إنما تكون لقطع الخصومة:؛ كما مر. 

(09) لأصالة عدم الدخول مالم يثبت بحجة معتبرة» مع قولهيَيةُ: «البينة 


(١)الوسائل‏ باية 4 » من أبوات المدة الحديف: ١‏ 


]١1ج[ مهذب الاحكام‎ ١ 

(مسألة :)١6‏ الظاهر أن جواز الرجوع فى الطلاق الرجعى حكم 
شرعى غير قابل للاسقاط. وليس حقاً قابلاً للاسقاط (07): كالخيار فى 
البيع الخيارى. فلو قال الزوج: «أسقطت ما كان لى من حق الرجوع» لم 
يسقط وكان له الرجوع بعد ذلك (04). وكذلك إذا صالح عنه ببعوض أو 





غير عوض. 
(مسألة :)١11‏ الظاهر اختصاص الرجعة بخصوص الطلاق. فلا تجرى 
فى الفسخ مطلقاً (00). 





على المدعى واليمين على المدعى عليه)!'". 

نعم. بالنسبة إلى سائر الأحكام يؤخذ بإقرارهء كتزويج أعسنهة 
أو الخامسة: أو المهر. على ما تقدم فى محله فى كتابى النكاح 
والقضاء. 

(01) تقدم الفرق بين الحق والحكم مكرراً من أن الأول قابل للإسقاط في 
الجملة دون الأخي را "» كما مر الفرق بين أقسام الحقوقء فلا وجه للإعادة في 
المقام. 

(65) لأنه المنساق من الأدلة, ولأصالة عدم السقوط والإسقاطء 
وعدم ترتب أثر الصلح ونحوه. وقوله تعالى: «وبعولتهن أحق بردهن»4!" لا 
يستفاد منه الحقية, إذ المراد منه مجرد الاولوية الى تناسب الحكم 
أبضا. 

(60) للأصلء وظواهر الأدلة المذكورة فيها الطلاق وتقسيمه إلى الرجعى 
والزائق كلما تقلاء ادوق الفسيح: ْ 


)١1(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب كيفيةٍ الحكم. 
(؟') سورة البقرة: 71748. 


لا يصح العقد على المطلّقة الرجعية 1 


(مسألة 17): لا يصح العقد على المطلقة الرجعية مطلقاً (057). 


نعم» يصح العقد عليها مستأنفاً بعد الفسخ للزوج. 

(01) أما بالنسبة إلى زوجها فلفرض أنها بحكم الزوجة: لأن «المطلقة 
الرجعية زوجة». كما مرء وأما بالنسبة إلى الغير فقد تقدم في كتاب النكاح 
بطلانه. 

نعم» يمكن أن يقال إنه بالنسبة إلى الزوج ذلك رجوع منه؛ لو كان متوجهاً 
إلى هذه الجهة, وأما لو كان غافلاً بالمرة لا يتحقق به الرجوع أيضاً. 


يسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الخلع والمباراة 


مادة [خ لع] تأتي بمعنى النزع لغةً وعرفاً وشرعاأء حيث إن كل واحد من 
الزوجين لباس للآخر. كما في الكتاب الكريم قال تعالى: #هن لباس لكم 
وأنتم لباس لهن .'١7»‏ وذكرنا في التفسير ما يتعلق بهذا التعبير القرآنى !"ا 
الزوجة تنتزع هذا اللباس من نفسها بسؤالها الطلاق» فليس المعنى الشرعي 
مخالفاً للمعنى اللغوي والعرفي» بل الجامع القريب واحد بينهماء والمخالعة 
تستعمل بينهما لأجل هذه الجهة. 

الخ اسم مصدرء والمصدر بالفتح كالعّسل والعُسل. 

ثم إن الطلاق باعتبار الكراهة بين الزوجين على أقسام: 

الأول: أن تكون الكراهة الموجبة له من الزوج فقطء وهو الطلاق 

اللتعهوة المغووت الث مر احكانه وكترائطه: 


.١8ا/ سورة البقرة:‎ )١( 


(؟) راجع مواهب الرحمن في تفسير القرآن ج: ٠‏ صفحة: 4/ ط” بغداد. 


17 مهذب الاحكام [ج1؟] 


(مسألة :)١‏ الخلع: هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها(١).‏ 


الثانى: ما إذا كانت الكراهة من الزوجة فتفدى فداءً لتخلع نفسها عن 
زوجهاء وهذاه والمستق بالخلع كما مر. 

الثالث: ما إذا كانت الكراهة من الطرفين» وهذا هو المسمّى بالمباراة 
فيب رأكل منهما عن الآخر مع بذل فدية منها لذلك على ما يأتي التفصيل. 

)١(‏ وهو الحق كما هو المشهور المنصور. وقد عرف بتعاريف أخرى 
ذكرها الفقهاء فى المطولات. 

ويدل على شرعيته الكتاب المبين» وإجماع المسلمين» ونصوص كثيرة 

بين الفريقين قال تعالى: إفإن خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما 

افتدت به»! بقرتي التي ل ال لاا لون الخريقة الرجانن 
التعبون بالفنا" 1 وعن نبينا الأعظم ييه فى قصة جميلة بنت عبدالله بن ا 
«أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس.ء وكان يحبها وتبغضه. فقالت: يا 
رسول الله لا أنا ولا ثابت لا يجمع رأسي ورأسه شىء. والله ما أعيب عليه في 
دين ولا خلق ولكنى أكره الكفر في الإسلام ما أطيقه بغضاء إني رفعت جانب 
الخباء فرأيته أقبل فى عدة, فإذا هو أشدّهم سودا وأقصرهم قامة, وأقبحهم 
وجهاًء فنزلت الآية وكان قد أصدقها حديقة» فقال ثابت: 0 
على الحديقة التى أعطيتها زوف اللخييقة] فقال نها كيل المد عا رما شو 
قالت: نعم وأزيده: ققال كاك لى جل رفظ "فقط + فتلت" مئة بهاء 0 0 
أول خلع فى الاسلام»!". 


.5729 سورة البقرة:‎ )١( 
تفسير الكشاف والرازي في تفسير اية 559 من سورة البقرة. وراجع تفسيرنا مواهب الرحمن‎ )( 
.١5 اج ؛غ صفحة:‎ 


من شرائط طلاق الخلع كراهة الزوجة لزوجها خاصة هن 


فهى قسم من الطلاق. ويعتبر فيه جميع شروط الطلاق المتقدمة (7). ويزيد 
عليها بأنه يعتبر فيه كراهه الزوجة لزوجها خاصة (), 


وعن أبي جعفر د فى صحيح محمد بن مسلم: «إذا قالت المرأة 
لزوجها: جملة لا أطيع لك أمرأُ مفسراً وغير مفسرء خل لهدما أخد متهاء وليسن له 
عليها رجعة)!١'‏ إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي تمر عليك في ضمن 
العضت 

(') لفرض أنه فرد من مطلق الطلاق. فتشمله أدلة اعتبار شروطه لا 
محالة» مضافاً إلى الإجماع والنصوص. منها قول الصاد قط في صحيح محمد 
بن مسلم: «لا طلاق» ولا خلع» ولا مباراةء ولا خيار إلا على طهر من غير 
جماع)!") وعن محمد بن مسلم أيضاً في صحيحه: «قال أبو عبدالله طقلا : لا 
اختلاع إلا على طهر من غير جماع)!"" 

هذا إذا كانت مدخولاً بهاء غير يائسة» ولااصغيرة» على ما تقدم التفصيل 
فى الطلاق. 

وفى معتبرة حمران عن الصادق عد قال: «لا يكون خلع. ولا تخيير» ولا 
مباراة» إلا على طهر من المرأة من غير جماع؛ وشاهدين يعرفان الرجل؛ ويريان 
المرأة ويحضران التخييرء وإقرار المرأة أنها على طهر من غير جماع يوم 
خيرها)! إلن غير ذلك من الروايات. 

9( إجماعا. وكتاباً -كما تقدم -وسنة؛ ففي صحيح الحلبي عن 
القدادق ناك قال جنرلا سي حاضيا دن تقول لووسها: واقاتلا أمر للك فسمما ول 
أطيع لك أمراًء ولا اغتسل لك من جنابة» ولأوطين فراشكء ولآذنن عليك بغير 


.١ الوساتل نات أنه ابوات الخلع والمباراة الحديث:‎ )١( 
(؟)() الوسائل باب: 5 من أبواب الخلع والمباراة.‎ 
الوسائل باب: 5 من أبواب الخلع والمياراة.‎ )4( 


0 مهذب الاحكام [ج17] 


فإن كانت الكراهة من الطرفين كان مباراة (4): وإن كان من طرف الزوج 
خاسة لم يكن خلعاً ولا مباراة (0). 

(مسألة 1): الظاهر وقوع الخلع بكل من لفظى الخلع والطلاق مجرداً 
كل منهما عن الاخر أو منضما (5). 


إذنك. وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذاء فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها 
حل له ما أخذ منها)(" وقريب منه غيره إلى غير ذلك من الروايات كما تقدم 
بعضهاء وسيأتي البحث في تحديذ مقدار الكراهة. 

(5) للكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب» فظاهر قوله تعالى: وان 
خفتم شقاق بينهما »7 ومن السنة قوله جه في موثق سماعة: «فيكره كل 
واحد قينا ا 

(9) وهو صحيح أيضاً للكتابء والسنة. والإجماع» وتقدم جملة منها في 
كتاب الطلاق» فراجع. 

(1) البحث في هلو الممالة:. 

تارة: بحسب الاصل. 

وأخرض يديك الاسزلاقا كه والعرياة: 

وثالثة: بحسب الأدلة الخاصة. 

أما الأولى: فيكف أصالة عدم اعتبار شيء؛ وعدم اشتراط لفظ خاص بعد 
كون اللفظ الصادر مفيداً للمعنى المقصود. كما أوضحناه غير مرة فى الايقاعات 
والعقودا؟ ٠‏ قلا مضرك لانتسحات قاء التكاك هنا ديجم بين اللنظين 


." من أبواب الخلع الحديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

زفة سورة النتساء: 6" 

() الوسائل باب: 8 من أيواب الخلع والمباراة الحديث: . 
(4) راجع ج: ١‏ صفحة: .5١6‏ 


وقوع الخلع بلفظ الطلاق والخلع 14١‏ 


لوجود الإطلاقات, والعمومات فى البين» وهى حاكمة على الاستصحاب كما 
م 

وأماالقاقة: فحقتقى الاطلاقات» والتعومات: كما مر كفاية اللتفظ 
المفيد للمعنى» لصدق الإطلاق والعموم قهرأً على اللفظ الظاهر في المعنى 
المفهوم» الذي هو الخلع فيقول: «خلعتك». ولا يعتبر أزيد من ذلك في اعتبار 
و د 

وأما الأخير: فمقتضى النصوص المستفيضة كفاية الخلع عن الطلاق. 

منها: قول الصادق طة في صحيح الحلبي: «عدة المختلعة عدة المطلّقة 
وخلعها طلاقهاء وهي تجزي من غير أن يسمّى طلاقاً)! '' وهو صحيح سنداً 
وصريح متنأء وحمله على التقية مخالف للأصل من غير دليل يدل عليه. 

ومنها: صحيح ابن بزيع قال: «سألت أبا الحسن الرضاءكة عن المرأة 
تبارئ زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع؛ هل تبين 
منه بذلكء أو هى امرأته ما لم يتبعها بالطلاق؟ فقال: تبين منه وإن شاءت أن يرد 
إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلتء فقلت: إنه قد روي أنه لا تبين منه حتى 
يتبعها بطلاق» قال ءقة: ليس ذلك إذأ خلعا فقلت: تبين منه؟ قال: نعم)(") 

ومنها: صحيح سليمان بن خالد عن الصادقطة: «قلت له: أرأيت إن هو 
طلّقها بعدما خلعهاء أيجوز؟ قال جِة: ولِمّ يطلّها وقد كفاه الخلع؟ ولوكان الأمر 
إلينا لم نجر طلاقها»”". 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم عن الصادقعقة: «المختلعة التي تقو 
لزوجها: اخلعنى وأنا أعطيك ما أخذت منك. فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا 
حتى تقول: والله لا أبرلك قسماً ولا أطيع لك أمراً ولآذنن فى بيتك بغير إذنك 
ولأوطئن فراشك غيركء فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلّمها حل له ما أخذ منهاء 
وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعهاء وكانت باثناً بذلك, وكان خاطباً من 


(5(1() الوسائل باب: 7 من أبواب الخلع والمياراة الحديث: 5 وة و8. 


1 مهذب الاحكام [ج1؟] 


فبعدما انشأت الزوجة بذل الفدية ليخعلها مثلاً يجوز أن يقول: (خلعتكِ 
على كذا) أو (أنت مختلعة (7) على كذا) ويكتفى به. أو يتبعه بقوله: (فأنت 
طالق على كذا) أو يقول (أنت طالق على كذا) ويكتفى به أو يتبعه بقوله: 
(فانت مختلعة على كذا) (). ْ 


(مسألة ): الخلع وإن كان قسماً من الطلاق (4), 





الخطاب)70". إلى غير ذلك من النصوصء وفيها الصحاح كما مر. 

ولكن فى خبر موسى قال: «قال علىطقة: المختلعة يتبعها الطلاق 
مأذانك فى الغد66!'. وهذا الحديث ضعيف سندا ومهجور عند الأصنحاتٍ لم 
ينسب العمل به إلا إلى الشيخ وابني زهرة وادريس. إذا فالصحيح وقوع الخلع 
بكل من لفظى الخلع والطلاق مجرداً كل منهما عن الآخر أو منضماً. 

(0) نسب كسر اللام فى (مختلعة) إلى كشف اللثام وفتحها إلى الكفاية: 
وفى الجواهر: «الأولى هو الأولى». والوجه في الجميع الإطلاق» والعموم 
الشاملان لكل منهما. ووجه الأولوية أن اللفظ على الفتح مثل المطلقة (بالفتح), 
ولا يقع الطلاق بالمطلقة (بالكسر»» فلا يقع بالمختلعة كذلك. وهو احتياط 
حسن لا بأس به. 

(8) كل ذلك لما عرفت من الاجتزاء منضماً أو مجرداً. 

نعمء لا يقع الخلع بالكنايات, مثل: فاسختك أو فاديتكء. وغيرهما 
للإجماع؛ ولما مر فى الطلاق من الأصل والنص. 

(1) للإجماعء ولما تقدم من النصوصء مثل قولهطكِاٍ: «الخلع والمباراة 
تطليقة بائن» وهو خاطب من الخطاب)70", وقولهطها: «خلعها طلاقها)(2» إلى 


(1(1) الوسائل باب: ٠‏ من أبواب الخلع والمباراة الحديث: او .١‏ 
() الوسائل باب: ه من أبواب الخلع والمباراة الحديث: ؟. 
(4) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الخلع والمباراة الحديث: .١‏ 


يقع طلاق الخلع على نحوين 0 


وهو من الإيقاعات إلا أنه يشبه السقود في الاحستياج إلى طرفين 
وإنشاءين(١٠):‏ بذل شىء من طرف الزوجة ليطلقها الزوج. وإنشاء الطلاق 
من طرف الزوج بما بذلت :)2١١(‏ ويقع ذلك على نحوين (017: 

الأول: أن يقدم البذل من طرفها (15) على أن يطلقها فيطلقها على ما 
بذلت. 





غير ذلك خلافاً للشيخ؛ فقال: إنه فسخ. ويمكن حمل كلامه بالنسبة إلى المهر 
المعين خارجا الذي تفدي, وإلا فصريح النصوص أنه طلاق كما عرفت. 

)٠١(‏ إجماعاً ونصوصاً منها قول الصادقطهةفي صحيح محمد بن 
مسلم: «المختلعة التى تقول لزوجها: اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك, فقال: 
لايحل له أن يأخذ منها شيئاً حتى تقول: والله لا أبرَ لك قسماً ولا أطيع لك أمراً 
ولآذنن فى بيتك بغير إذنك, فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلّمها حل له ما أخذ 
ه01 

ومنها: صحيح أبي الصباح الكناني عن أبي عبداللهطكة: (إذا خلع الرجل 
امرأته فهى واحدة بائنة» وهو خاطب من الخطابء ولا يحل له أن يخلعها حتئ 
تكون هي التي تطلب ذلك منهء من غير أن يضر بهاء وحتئ تقول: لا أبر لك 
كفيدا رلا متسل اتلد جاه وا دحل تملك شن كن وال واظية قرا حاف ره 
أقيم حدود الله فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها»7". 

)١١(‏ وتطابقت على هذا المعنى النصوص المتقدمة: والفتوى. 

(19) لصدق طلاق الخلع على القسمين» يشملهما الإطلاق والعموم 
والاجماع. ولا ينافيه اشتمال غالب النصوص على الآول, لآن ذلك من باب 
المثال والغالب لا التقييد. 

)١(‏ وهذا هو المنساق من ظواهر النصوص المتقدمة: والفتاوى. 


(1)(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الخلع والمباراة الحديث: 4 و1. 


44 مهذب الاحكام [ج1؟] 


الثانى: أن.يبتدئٌ الزوج بالطلاق مصرّحاً بذكر العوض فتقبل الزوجة 
بعده (14): والأحوط أن يكون الترتيب على النحو الأول. بل هذا الاحتياط 





لا يترك (16). 
(مسألة 5): يعتبر فى المختلعة الشرائط العامة (11). وعدم الحجر 
عليها .)١1(‏ ظ 


(مسألة ©): يعتبر فى صحة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل 
والطلاق بما يخل بالفورية العرفية (14): فلو أخل بها بطل الخلع (15): 





(15) لأنه خلع لغة وعرفاً وشرعأء فتشمله الأدلة الواردة فيه. 

(16) جموداً على ظواهر النصوصء وخروجاً عن خلاف من قال ببطلان 
غيره» وإن كان لادليل على هذا الجمود من عقل أو نقل بعد كفاية الظهور العرفى 
فى الفمين المققر»: ١‏ 

(17) من البلوغ والعقل والاختيارء لأن الخلع من حيث البذل يجري عليه 
أحكام المعاوضة: وإن كان من حيث الطلاق إيقاعا. 

(17) لأن طلاق الخلع من حيث ذات الطلاق وإن كان إيقاعاً وهو قائم 
بالزوج» ولكن من حيث بذل الفدية يجري عليه حكم العقدء فيعتبر 
فيه عدم الحجر على تفصيل مر في كتاب الحجر”' فلا وجه للإعادة 
والتكرار. 

(14) للإجماع على اعتبار الفورية العرفية فى المعاوضات, والمفروض 
أن المقام منها من هذه الجهة. 

(19) لتركب الخلع من جهتين؛ جهة المعاوضة وجهة الطلاق: فتبطل 
الجهة الآولى لفقد شرطهاء وتبقى الجهة الثانية بحالها. 


.١10685 صفحة:‎ "١ راجع ج:‎ )١( 


جواز كون البذل والطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير بلدا 
ولم يستحق الزوج العوض (70). ولكن لم يبطل الطلاق (11). ووققع 
رجعياً مع فرض اجتماع شرائطه. وإلاكان بائنا (؟7). 

مسألة 7): يجوز أن يكون البذل والطلاق بمباشرة الزوجين أو 
بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف (77): ويجوز أن يوكلا شخصاً واحداً ليبذل 
عنها ويطلق عنه (74). بل الظاهر أنه يجوز لكل منهما أن يوكّل الآخر فيما 
هو من طرفه. فيكون أصيلاً فيما يرجع إليه ووكيلاً فيما يرجع إلى 
الآخر(6؟7). 


)٠8(‏ لأن ذلك من لوازم بطلان الخلع, كما هو واضح. 

(١؟)‏ للأصلء والإطلاق -كما مر_وانحلال الموضوع إلى أمرين: أحدهما 
أخذ العرضء والثاني الطلاق» فيكون من تعدد المطلوب, وفى مثله لا يستلزم 
بطلان الأول بطلان الثانى. 

تعد لو أ حرو الهية تحن ووحدة النطتوت باذ كرة إنعاء الطلاق 
مقيد بصحة العوضء لاوجه حينئذٍ لصحة الطلاق. وبذلك يمكن أن يجمع بين 
الكلمات. 

(9؟) لتحقق المقتضي - وهو اجتماع شرائط الطلاق الرجعي أو البائن - 
وفقد المانع» فلابد من ترتب الأثرء إلا إذا كان إنشاء الطلاق مقيداً لصحة الطلاق 
كما تقدم. 

(9؟) للأصلء والاطلاقء والاتفاق. 

(5؟) لما مر في سابقه من الأصلء والإطلاق. والاتفاق. والانصراف هنا لو 
فرض فهو بدوي لا اعتبار به. 

(6١؟)‏ لشمول الإطلاق لهذه الصورة أيضاًء ولا عبرة بالانصراف البدوي. 
كمامر في علم الأضول: 


1ك مهذب الاحكام [ج7؟] 
(مسألة 7): يصح التوكيل فى الخلع فى جميع ما يتعلق به من شرط 


العوض وتعيينه وقبضه وإيقاع الطلاق. ومن المرأة فى جميع ما يتعلق بها 





(1؟) كل ذلك لإطلاق دليل الوكالة -كما تقدم فى كتاب الوكالة فى كل 


شيء الاما خرج بالدليل» ولادليل على خروج بعض ذلك في المقام» فيشملها 
إطلاق الدليل بلا كلام. 


فصل فى انشاء صيغة الخلع 

(مسألة 8): إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين. فإما أن تبدأ الزوجة 
وتقول: (بذلت لك أو اعطيتك اط ار - أو الشىء الفلانى - 
لتطلقنى) فيقول فوراً: (أنت طالق -أو م: مختلعة «بكسر اللام» ‏ على ما بذلت 
أو على ما أعطيت) (77), 
وإما أن يبتدئ الزوج بعدما تواطئا على الطلاق بعوض فيقول: (أنت طالق 
- أو مختلعة - بكذا أو على كذا) فتقول فورا: (قبلت أو رضيت) (18): وإن 
وقع من وكيلين يقول وكيل الزوجة مخاطباً لوكيل الزوج: (من قِبَلٍ موكلتي 
فلانة بذلت لموكّلك ما عليه من المهر أو المبلغ الفلاني ليخلعها وليطلقها). 
فيقول وكيل الزوج فورا: (زوجة موكلى طالق على ما بذلت))» أو يقول: 





تقدم أن الخلع وإن كان إيقاعاً من حيث اضافته إلى الزوج: لكنه عقد من 
حيث توقفه على بذل المرأة الفداء وقبول الزوج ذلك. فيترتب عليه أحكام كل 
منهماء فلابد من تصدي كل منهما أو وكيلهما لذلك. 

(0؟) لما مر من كونه عقدأًء وكل عد متقوم بالإيجاب والقبول» كما هو 
م 

(4؟) لفرض أن الطلاق بيده. وهذا القسم من الطلاق متقَوّم 
بالفدية»فيجري عليه من هذه الجهة حكم العقد, بلا فرق بين تقدم إيجاب 
المرأة من حيث تقوّمه ببذل الفدية» أو تقدم قول الزوج من حيث تقوّمه 
بالفدية. 


َه 


(عن قِبّل موكّلى خلعت موكّلتك على ما بذلت). وإن وقع من وكيل 
أحدهما مع الآخر كوكيل الزوجة مع الزوج يقول وكيلها مخاطباً للزوج: 
(عن قبل موكلتى فلانة ‏ أو زوجتّك - بذلت لك ما عليك من المهر أو 
الشىء الفلانى على أن تطلقها) فيقول الزوج فورا: (هى - أو زوجتى - 
طالق على ما بذلت) أو يبتدئ الزوج مخاطباً لوكيلها: (موكلتك أو 
زوجتى - فلانة طالق على كذا) فيقول: (عن قبل موكّلتى قبلت ذلك) وإن 
وقع ممّن كان وكيلاً عن الطرفينٍ يقول: (عن قبل موكلتي فلانة ببذلت 
لموكلى فلان الشىء الفلانى ليطلقها) ثم يقول فوراً: (زوجة موكّلى طالق 
على ما بذلت) أو يبتدئ من طرف الزوج ويقول: (زوجة موكلى طالق على 
الشيء الفلاني) ثم يقول من طرف الزوجة: (عن قبل موكلتي قبلت) (54). 
لو فرض أن الزوجة وكلت الزوج فى البذل يقول (عن قبل موكلتي 
زوجتى بذلت لنفسى كذا لأطلقها) ثم يقول فوراً (هى طالق على ما 
بذلت)(0٠0.‏ 

(مسألة 8): يعتبر فى الوكيل الشرائط العامة .07١(‏ 

(مسألة :)٠١‏ يعتبر فى إنشائها للبذل تحقق قصدها به (7"). 


(9؟) لصحة جريان الوكالة فيها بالنسبة إلى جهة كونه عقدأًء وجهة كونه 
ايقاعا كما يصح اختلاف الجهة الأولى بأن يكون من أحد الطرفين وكيلاٌ 
والآخر أصيلاً. كل ذلك للاطلاق والاتفاق. 

(") لصحة أن يوكل أحد طرفى العقد الآخر فى إنشاثه. 

(5")الماامر فى كتاب الوكالة من اعتبارها فى كل عاقد مظلقا سواء كآن 
أصيلاً أم وكيلاً على تفصيل تقدم هناك. ْ 

(؟٠لما‏ تقدم فى كتاب البيع من تقوّم العقود بقصد الإنشاء كما يعتبر فيه 
جميع ما مر فيهاء من اعتبار الجزم» وعدم التعليق» ونحوهما. 


يشترط في تحقق الخلع يذل الفداء 4 
(مسألة :)١١‏ يجوز أن يكون البذل من طرف الزوجة باستدعائه 
الطلاق (9") من الزوج بعوض معلوم بأن تقول له: (طلقنى أو اخلعني 
بكذا) فيقول فورا: (أنتِ طالق أو مختلعة بكذا) فيتم الخلع (5*). والأحوط 
اتباعه بالقبول منها (6") بأن تقول بعد ذلك (قبلت). 
(مسألة 17): يشسترط فى تحقق الخلع بذل الفداء عوضاً عن 
الطلاق70)), 


(90") للإطلاقء والاتفاق. وظواهر النصوص المتقدمة. 

(5") أما اعتبار الفورية؛ فلظهور اتفاقهم على جريان حكم المعاوضة 
على ريدم تبان الفروية كيهاء تسر العا عا كود المكارف ترد 
على ليا : الكل مطلقة متعة: إلا المختلعة فإنها اشترت نفسها)(). 

اال ل ل 0 

5-5 جموداً على كونه من المعاوضة. وهى تحتاج إلى القبول» فالمقام 
يكون كذلك. 

وفيه: أنه يمكن أن يكون انشاؤها بمنزلة القبول المقدم على ما هو بمنزلة 
الإيجابء وتقدم في محله''' جواز التقديمء خصوصاً إذا لم يكن بلفظ القبول. 

(3؟) نصوصاً تقدم بعضهاء بل ضرورة من الفقه لتقوم الخلع بذلك؛. ومع 
ا ا ' قال او جسرةة ل متحت زياره (لا 00 
0 م 0 00 

© 

1 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الخلع والمباراة. 
(؟) تقدم في ج: ١1‏ ضع حسف 
إفرة الوسائل باب: 3 من ايواب الخلع والمياراة الحديث: 6. 


1 مهذب الاحكام [ج١1١؟]‏ 





ويجوز الفداء بكل متمول من عين أو دين أو منفعة قلّ أو كثر (90"). وإن 
زاد عن المهر المسمّى (8): فإن كان عيئاً حاضرة يكفى فيها المشاهدة 
(009. وإن كان كلياً فى الذمة أو غائباً ذكر جنسه ووصفه وقدره(40): فلو 
جعل الفداء الفاً ولم يذكر المراد فسد الخلع .)4١(‏ 





(70*) للإطلاق» والاتفاق الشاملين لذلك كله. ففى صحيح ابن سنان عن 
الضادق حي : «فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها وكل ما 
قدر عليه مما تعطيه من مالهاء فإن تراضيا على ذلك على طهر بشهود, فقد بانت 
منه بواحدة» وهو خاطب من الخطاب)7. وفي صحيح زرارة عن أببي 
جعفرطقة: «فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير»!''» وعن 
الصادق طية: «حلّ له أن يأخذ منها ما وجد)7". إلى غير ذلك من الروايات 
الشاملة للمقام. 

(8") للأصلء والاتفاق» وخصوص قول ابي حملن ليلا في صحيح زرارة: 
«المباراة بو خذ منها دون الصداقء والمختلعة يؤخذ منها ما شئتء أو ما تراضيا 
عله افق ضداق أو اكد ل وقرويت نه غيرة كماامرء 

(9) كما فى عوض كل ما يبذل بإزائه العرض. 

(4) للإجماعء ولقطع منشأ النزاع» وما يوجب إثارة الخصومة. ولا يعتبر 
أزيد من ذلك مما ذكروه فى المعاوضات الحقيقية» للأصلء والاطلاق. بل 
الاتفاق على عدم اعتبار تلك الخصوصيات. 

)١(‏ لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرطء مضافاً إلى ظهور إجماعهم 
عليه والمتيقن منه ما إذا لم يرجع إلى التعيين عرفاء والتراضى به مقارنا له وإلا 


.4 الوسائل باب: 7 من أبواب الخلع والمباراة الحديث:‎ )١( 
.١و (؟) الوسائل باب: ؛ من أبواب الخلع والمباراة الحديث: 6 و5‎ 
.١و‎  :ثيدحلا الوسائل باب: ؛ من أبواب الخلع والمباراة‎ )1( )5( 


يصح بذل الفداء منها ومن مالها 3١‏ 
لمع او ا ا ا اا لت 1ن 


ويصح جعل الفداء ارضاع ولده لكن مشروطا بتعيين المدة (؟]) وإذا جعل 
كلياً فى ذمتها يجوز جعله حالاً ومؤجلاً مع تعيين الاجل بما لا إجمال 
فيه (47). 

(مسألة :)0١‏ يصح بذل الفداء منها ومن وكيلهاء بأن يبذل وكالة عنها 
من مالها الموجود أو من مال فى ذمتها (55).: 
وهل يصح ممّن يضمنه في ذمته بإذنها فيرجع إليها بعد البذل بأن تسقول 
لشخص: (اطلب من زوجي أن يطلقنى بألف درهم مثلاً عليك وبعدما 
دفعتها إليه ارجع إلىّ) ففعل ذلك وطلقها الزوج على ذلك؟ وجهان بل 
قولان لا يخلو أولهما من رجحان (60). 





فتشمله إطلاقات الصحة, وكذا لو لم تكن قرينة في البين على التعيين. 

(9) أما صحة جعل الفداء بالارضاعء فللأصلء والإطلاقء والاتفاق. 

وأما التعيين فلدفع موضوع النزاع والخصومة: وكذا الغرر مهما أمكن, 
وكذا الكلام فى الحضانة. 

() أما الأول فلإطلاق الأدلة كما تقدم؛ وأما الأخير فلما مر غير مرة من 
جريان أحكام العرض عليه ومنها عدم الغرر والإجمالء بل يصح تعليق الفداء 
بمجىء الحاجء أو ظهور الثمرة» للأصل والإطلاقات» بعد الشك في شمول 
جميع شرائط العرض بالنسبة إلى ذلك. 

(5) لشمول إطلاق الأدلة لجميع ذلك. 

(40) لصدق الخلع عرفأ فتشمله الإطلاقات قهراً. 

ووجه المنع احتمال الانصراف عن هذه الصورة, ولكنه من الانصرافات 
البدوية غير المعتبرة. أوانه لابد فى المعاوضة من كون العوض من أحد الطرفين 
فقط لا من الخارج. ١‏ 

وفيه: أنه لم نقل بذلك فى المعاوضات الحقيقية. فضلاً عن مثل المقام؛ 


الحلا مهذب الاحكام [ج١1؟]‏ 


نغم. الظاهر أنه لا يصح من المتبرع الذي يبذل من ماله من دون 
رجوع إليها (47) فلو قالت الزوجة لزوجها: : (طلقنى على دار زيد أو الف 
فى ذمته) فطلّقها على ذلك وقد أذن زيد في ذلك أو أجاز بعد ذلك لم 

يصح الخلع, وكذا لو وكّلت زيداً على أن يطلب من زوجها أن يطلقها على 
ذلك نطلقها على ذلك (67). 

(مسألة :)١5‏ إذا قال أبوها: طلقها وأنتَ بر من صداقها وكانت بالغة 

شيدة فطلّقها صح الطلاق (66) وكان رجعياً (19) 





الذي ليس منها بل اشبهه بالصلح الإسقاطي. أو لأصالة عدم تحقق الطلاق. 

وفيه: أنها صحيحة لو لم تشمله الإطلاقات. 

(1) لأصالة بقاء النكاح. 

ودعوى: ظهور الأدلة في كون الفداء منها مباشرة أو تسبيباًء والمقام ليس 

مخدوشة: بما لا يخفى لتحقق التسبيب إلا أن يكون إجماع معتبر في 
البين» وهو أول الدعوى. 

(207) لفرض أن الفداء وقع من المتبرع فى الصورتينء وتقدم بطلانه. 

ثم هل يصح الطلاق لو اتبع بالخلع؟ وجهان: من صحة التفكيك بينهما 
فيصح. ومن أن المفروض تبعية الطلاق لما هو فاسدء فيكون باطلاً إلا إذا كان 
بحيث قصد الطلاق مستقلاً وكان الفداء من قبيل الداعى» فلا يضر تخلفه 
وفساده. 

(4]) لوقوعه عن أهله وفى محله. كماعر المفر وض من حامية الطادق 
الشرائط وففك المرائغ؛ وتقدم صبحة وقوع الظلاي بلفط التاع انا 

(9]) لأن طلاق الخلع غير متقوم بالعرض في ذاته وحقيقته» بحيث لو 
بطل العوض لبطل أصل الطلاق كما فى المعاوضات الحقيقية» وإن كان الباعث 


يبطل الخلع لو جعلت الفداء من مال الغير أو ما لا يملكه المسلم ملل 
8 تبرأ ذه يدلك ها لم تبرئ (60): ولم يلزم عليها الابراء .)0١(‏ ولا 
يضمنه الأب (09). 
(مسألة 6 ل جعلت الفداء مال الغير أو مالا يملكه المسلم 


تالكر مع العلم بذلك بطل البذل (0) فبطل الخلع وكان الطلاق 
حدقا 00 





عليه هو العرض لكنه غير المعاوضة الحقيقية بل المنساق من الروايات كونه 
ا فإن ذات طلاق الخلع رجعى: والمانع عن الرجوع البذل. وعدم 
رجوعها فيه. فإذا انتفى أصل الفداء لا موضوع لكونه باثتا كما إذا 
صح الفداء ولكنها رجعت فيه. ولابد من تقييد ذلك بما إذا كان المورد 
قابلاً للرجعيء وأما إن كان المورد من موارد البائن» فلا وجه لكونه رجعياً 

(00) لأصالة بقاء المال فى ذمته ما لم يبرئه صاحب المال. 

(01) لاصالة عدم وجوب الإبراء عليها. 

(09) لاصالة عدم الضمان على الآأبء لعدم حصول سببه بوجه من 
الوجوه. 

(0) لأنه تصرف فى مال الغيرء وهو باطل بالأدلة الأربعة كما تقدم في 
كتاب الغصب. فلا وجه للإعادة هناء كما أن النقل والانتقال باطل فى الخمر 
إجماعاً ونصاء كما تقدم فى بيع النجس(". 

(06) أما بطلان الخلع» فلفرض تقوم صحته بصحة الفداء. فلا موضوع 
لصحة الخلع مع بطلان الفداء. 

وأما كون الطلاق رجعياً فلما مر في المسألة السابقة من غير فرق» فلا 
وجه للتكرار مرة أخرى. 





)00( راجع ج: صفحة: 58 


]١١ج[ مهذب الاحكام‎ ١ 


وأما لو جعلته مال الغير مع الجهل بأنه مال الغير فالمشهور صحة الخلع 
وضمانها للمثل أو القيمة (00): وفيه تأمل (05). 
(مسألة :)١7‏ يشترط فى الخلع أن تكون الزوجة كارهة للزوج (007). 


(00) خلاصة ما قالوا فى وجه ذلك: أن المقصود كله فى الشخصيات إنما 
هو مالية المال» وذكر الشخص طريق إليهاه بل يمكن أن يكدون الشخصية 
والمالية من باب تعدد المطلوب فزوال الأولئ لا يستلزم زوال الثانية» فإذا امتنع 
الشخص عقلاً أو شرعاً يتتقل إلى المالية» وهى المثل أو القيمة لتحقق المالية 
التى هي المقصود الأصلى فيهما أيضاًء فلم ينقص من أصل التعويض الحقيقي 
شيء فضلاًعما هو في معنى التعويض -كما في المقام ‏ وليس من حقيقته. 

(07) لعدم اختصاص الحكم الواقعي بالعلم والجهل؛ فإذا كان الضمان 
بالمثل أو القيمة موافقاً للقاعدة على ما قلناه في صورة الجهل؛ فليكن في صورة 
العلم أيضاًكذلكء مع أنهم لا يقولون به. 

(01) إجماعا ونصوصاً. منها ما عن الصادق ع في صحيح محمد بن 
مسلم: «المختلعة التي تقول لزوجها: اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منكء فقال: 
لا يحل له أن يأخذ منها شيئاً حتى تقول: والله لا أبر لك قسماً ولا أطيع لك أمراً 
ولآذنن فى بيتك بغير إذنك. فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ 
منها»). 

وفى موثق سماعة قال: «سألته عن المختلعة؟ قال: لا يحل لزوجها أن 
يخلعها حتى تقول: لا أبر لك قسماً ولا أقيم حدود الله فيك ولا اغتسل لك من 
جنابة» ولأوطين فراشك وأدخلن بيتك مّن تكره. من غير أن تعلم هذا ولا 
يتكلمونهم وتكون هي التي تقول ذلك" إلى غير ذلك من الأخبار كما تقدم 


(1)(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الخلع والمباراة الحديث: 4 وه. 


لا فرق بين أن تكون الكراهة ذاتية أو عرضية ١‏ 


من دون عكس كما مر (08)» والأحوط أن تكون الكراهة شديدة بحيث 
يخاف من قولها أو فعلها أو غيرهما الخروج عن الطاعة والوقوع فى 
المعصية (09). 

(مسألة 17): الظاهر أنه لا فرق بين أن تكون الكراهة المشترطة فى 
الخلع ذاتية ناشئة من خصوصيات الزوج -كقبح منظره وسوء خلقه وفقره 
وغير ذلك - وبين أن تكون ناشئة من بعض العوارض مثل وجود الضرة 
وعدم إيفاء الزوج بعض الحقوق المستحبة أو الواجبة كالقسم 
والنفقة(60. 








)08 تقدم في أول كتاب الخلع أن كراهة الزوج لها لا توجب الخلع؛ ون 
أوجبت المباراة إن كانت الكراهة منها أيضاً. 

(04) لأصالة عدم ترتب الأثر ولقوله تعالى: إفان خفتم أن لا يقيما 
حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به6(". 

ووجه الترديد احتمال أن تكون الآية المباركة واردة في مقام بيان حكمة 
التشريع النوعى, لا تحديد موضوع الكراهة منها 

لكنه مشكل كما يظهر من الأخبار الواردة في بيانهاء وقد تقدم 

ثم إن المدار على الكراهة الشديدة سواء أبرزتها بالقول أو بالفعل. 
وحيث أن الأخير لا دلالة فيه إلا بأن تفعل المخالفة لزوجها صريحة: فالمدار 
على تحقق خوف عدم إقامة حدوده تعالى فيما بينهماء سواء علم من قولها أو 
فعلها أو غيرهما. 

(60) كل ذلك لظهور الاطلاق _كما مر _-والاتفاق. 





)١(‏ سورة البقرة: 9؟57. 


045 مهذب الاحكام [ج١١]‏ 


نعم. إن كانت الكراهة وطلب المفارقة من جهة إيذاء الزوج لها 
بالسب والشتم والضرب ونحوهاء فتريد تخليص نفسها منه فبذلت شيئا 
ليطلقها فطلقها لم يتحقق الخلع وحرم عليه ما يأخذه منها .)1١(‏ ولكن 
الطلاق صح رجعيا (17). 

(مسألة 14): لو طلقها بعوض مع عدم الكراهة وكون الاخلاق ملتئمة 
لم يصح الخلع (8). ولم يملك العوض (14) 





ل كاباءوسةة وإجماعا. 

بالكاداليره تعالى: #فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا 
تراضوا بينهم بالمعروف»١.‏ فنهى جل شأنه عن العضل - أي: الشدة ‏ مع 
0 

وأما السة فيه نبينا الأعظم ييه في 0 ووزكة جع تافر ا عمد 
تفتدي منه نفسها لم يرض الله له بعقوبة دون النارء لأن الله يغضب للمرأة كما 
ينضب للقيم)!"'. كما وردعنه 2ل أيضا: وأيما افراة سالك ووجها الطلاق من 
غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة)! ". 

وأما الإجماع؛ فهو من المسلمين. 

(*69) أما الضححة فلوقوعه عن أهله وفي محله. فتشمله العمومات 
والاطلاقات. وأما كونه رجعياً فلأصالة الرجعة في الطلاق» كما مر في كتاب 
الطلاق. إلا إذا كان المورد باثناً فيكون بائناً حينئذ. 

(19) لأنه حينئذ من القضايا المنتفية بانتفاء الموضوع. وتقدم أن الخلع 
متقوم بالكراهة. . 

(14) لعدم سببية لملكيته. لانحصار السببية فى الخلع؛ والمفروض 
بطلانه. 


772137 سورة البقرة:‎ )١( 
من أبواب الخلع.‎ ١ (؟)(؟) الوسائل باب:‎ 


طلاق الخلع بائن إلا أن ترجع المرئة في العدة بما بذلت ١1‏ 





ولكن صح الطلاقء فإن كان مورده الرجعى كان رجعياً وإلا كان بائناً (64). 

(مسألة طلاق الخلع بائن (77). لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع 
المرأة فيما يذلت. ولها الرجوع فيه مادامت فى العدة فإذا رجعت كان له 
الرجوع إليها (117). 





(10) لما مر فى المسألة السابقة؛ فلا حاجة إلى التكرار بعد ذلك. 

0 إجماعاً ونصوصاً ففى صحيح ابن بزيع عن مولانا الرضاة: 
اتبين منهء وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت(١).‏ 

وعن الصادق عقو فى صحيح عبدالله بن سنان: «لا رجعة للزوج على 
المختلعة ولا على المباراة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها»!"). 

وفي موثق أبي العباس عن أبي عبداللهطيةِ أيضاً: «المختلعة إن رجعت 
فى شىيء من الصلح يقول: لأرجعن في بضعك»!". فيترتب تب عليه جميع أحكام 
الطلاق البائن من عدم النفقة وغيره ما لم ترجع كما مر. 

(10) إجماعا. ونصوصاً تقدم بعضها. ثم إن أقسام الطلاق ثلاثة: 

الأول: أن يكون الطلاق بائناً مطلقاً. 

الثانى: أن يكون رجعياً كذلك, وتقدم تفصيلهما في أول الطلاق. 

الثالث: أن يكون بائناً من طرف الزوج؛ لكنه يصير رجعياً بواسطة رجوع 
المرأة في الفدية. وهذا هو طلاق الخلع والمباراةء فهما برزخ بين البائن الفعلى 
والرجعى الاقتضائى. 

وهل الأصل في الطلاق مطلقاً أن يكون رجعياً إلاما خمرج بالدليل أو 
يكون بالعكسء يمكن أن يقال: إن مقتضى الأصل اللفظيء وهو إطلاق قوله 


.4 من أبواب الخلع والمياراة الحديث:‎ ٠" الوسائل باب:‎ )١( 
4 (؟) الوسائل باب: ,من أبواب الخلع الحديث:‎ 
." الوسائل باب: 7 من أبواب الخلع الحديث:‎ )( 


م١‏ مهذب الاحكام [ج١1١]‏ 





(مسألة :25١‏ الظاهر اشتراط جواز رجوعها فى المبذول بإمكان 
رجوعه بعد رجوعها (18). 





تعالى: #وبعولتهن أحق بردهن4١١)‏ بعد صدق الموضوع عرفاًء هو الأول بل 
يمكن أن يقال إنه مقتضى الأصل العملى أيضاء لأن قطع العلقة بين الزوجين له 
مراتب مختلفة» وأقل مرتبتها معلومة» ونشك فى تحقق المرتبة القصوى - أي: 
البائن ‏ فيرجع إلى أصالة عدم تحققها. 

إن قيل: إن مقتضى الأصل عدم صحة الرجوع إلا مع إحراز الموضوع, 
فيكون مقتضى الأصل حينئدٍ كون الطلاق بائنا. 

يقال: موضوع عدم الرجوع, إحراز البينونة المطلقة وانقطاع العصمة. 
وهو غير محرزء فيكون المقام بالنسبة إلى هذا الأصل من الشك في 
أصل الموضوعء مضافاً إلى أن إطلاق الآية المباركة: #وبعولتهن أحق 
بردهن4 بعد صدق الموضوع عرفاء يقتضي جواز الرجوع حتى في مورد 
الشك أيضاً. 

(14) البحث فى المقام من جهتين.. 

الأولى: هل يختص طلاق الخلع بخصوص الطلاق الرجعي. أو يعم 
البائن أيضا؟ مقتضى الإطلاق والاتفاق هو الثاني» فيجري طلاق الخلع في 
جميع أقسام طلاق البائن أيضا. فلا موضوع للرجعة في كل منهما حينئل. 

الثانية: يستفاد من الأخبار الملازمة بين صحة رجوعها في البذل وصحة 
رجوعه في النكاح فلو لم يمكن الثاني لا يصح الأول؛ مثل ما تقدم من قول 
مولانا الرضاطكةٍ في الصحيح: «تبين منه. وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها 
وتكون امرأته فعلت)!"» وقول الصاد قط فى صحيح ابن سنان: «وإن 


(؟) الوسائل باب: /, من أبواب الخلع الحديث: ؟. 


لو رجعت المرئة بالفداء يصير الطلاق عدا ١8‏ 





فلو لم يجز له الرجوع كالمطلقة ثلاثاً وكما إذا كانت المختلعة ممّن ليست 
لها عدة كاليائسة والصغيرة وغير المدخول بها لم يكن لها الرجوع فى 
البذل (59), 
بل لا يبعد عدم صحة رجوعها فيما بذلت مع فرض عدم علمه بذلك إلى 
انقضاء محل رجوعه. فلو رجعت عند نفسها ولم يطلع عليه الزوج حتى 
انقضت العدة لا أثر لرجوعها .01١(‏ 

(مسألة ١‏ لو رجعت المرأة إلى الفداء فللزوج حينئذ حق الرجوع 
كما مر. فهل يصير الطلاق رجعياً بمجرد رجوعها ويترتب عليه آثاره ‏ من 
وجوب النفقة والتوارث وغيرهما ‏ وإن لم يرجع الزوج إلى النكاح بعد أو 
لا؟ وجهان الاوجه هو الأول .0/١(‏ 





ارتجعت فى شىء مما أعطيتنى: فأنا أملك ببضعك)(١.‏ مضافاً إلى قاعدة نفى 
الضررء والأصل والعرفء والاعتبار يشهد بذلك أيضاًء فيكون رجوعها بالفداء 
منوطاً بإمكان رجوعه إلى التكاح بعد رجوعها إلى الفداء. 

(19) لما مر من الملازمة بين صحة الرجوعين. 

)0٠(‏ لأن المنساق من الأدلة الدالة على جواز رجوع الزوج إنما هو صورة 

وتوهم: التمسك بالاطلاق. 

مخدوش: مع هذا الانسباق من المجموع. وكذا إذا تزوج الزوج بأخت 
المختلعة؛ أو كانت رابعة فخلعها وتزوج ببديلها. 

)7١(‏ لما أثبتنا سابقاً من أصالة الرجعية فى كل طلاق. ما لم يدل دليل على 
إلى الفداء فهى بائنة ‏ وبقى الباقى تحت هذا الأصل. 


..4 الوسائل باب: /, من أبواب الخلع الحديث:‎ )١( 





3 مهذب الاحكام [ج7١]‏ 

(مسألة 77): لو انشأ الرجوع جاهلاً برجوعها فى الفداء فنصادف 
سبق رجوعها صح رجوعه (؟0/1. 

(مسألة “77): لو خالعها وشرط الرجوع فى الخلع لم يصح (0). 
وكذا لم يصح الطلاق إن لم يعقبه به (/07. 

(مسألة “7): لى خالعها وشرط الرجوع فى الخلع لم يصح (/0. 
وكذا لم يصح الطلاق إن لم يعقبه به (27). 

(مسألة 55): لو اتفقا فى الكمية واختلفا في الجنس أو بالعكس يقدم 
قول المرأة فيهما مع يمينها (0/5, 





ومنه: يظهر عدم صحة التمسك باستصحاب إنشاء | لطلاق بائناً لعدم 
إحراز المستصحب بوجه فإنه كان مادامياً لا دائمياً. مع إطلاق قولهم طبهكة في 
أخبار الخلع كما مر: «وتكون امرأته». أو «فأنا أملك ببضعك»» إلى غير ذلك من 
التعبيرات التى يستفاد منها ترتب أحكام الطلاق الرجعي بعد رجوعها وقبل 
رجوعه. كما هو المفروض والله العالم. 

(؟/) لفرض وجود المقتضي وفقد المانع» فتشمله الإطلاقات بلا مدافع؛ 
وتقدم أنهلا يعتبر فى الرجوع قصد عنوانه» بل يكفي قصد ذات 
الفعل. 

(7) لأن الشرط مخالف للشرعء كما مر من أن طلاق الخلع بائن إلا إذا 
رجع إلى التعليق في الشرطء بأن يكون مراده إن رجعت فيما بذلت ارجع في 
التكاح. 

(5/) لفرض وحدتهماء فبطلان أحدهما يستلزم بطلان الآخر, وأما لو 
عقبه بالطلاق» فيمكن القول بصحة الطلاق حينئذٍ للتفكيك بينهماء وإن بطلان 
الخاص لا يستلزم بطلان أضئل العام» كما مر فئ الأضول. 

(70) لأصالة عدم ثبوت غير ما تدعيها إلا إذا أقام الرجل البينة على دعواه. 


المباراة من اقسام الطلاق 6 


وكذا لو اختلفا فى المراد واتفقا فى القدر(0/1). 

(مسألة 10): إذا اتفقا فى الطلاق واختلفا فى الاختلاع فأنكرته المرأة 
وادعاه الرجلء قدّم قول المرأة مع يمينها (0/17. 

(مسألة 7 لو اختلفا فى الرجوع فادعى الرجل رجوعها بالفداء 
وأنكرت يقدّم قولها مع اليمين (0/8. 

(مسألة 77): يكفى فى الكراهة الموجبة للخلع مجرد دعواها ذلك 
وفداؤها للطلاق ولا يتوقف على إثباتها لدى الحاكم الشرعى (0/4. 

(مسألة 78): المباراة قسم من الطلاق ,)6١(‏ 





وأما اليمين فلأجل قطع الخصومة: مضافاً إلى الإجماع. 

واحتمال التحالف فى البين وإن أمكن بدويا ولكنه لاوجه له لآن المقام 
ليس من المعاوضات الحقيقية حتى يجري فيه جميع أحكامهاء بل هو إيقاع 
مشوب بالفداء كما تقدم. 

(1/) ظهر وجهه مما تقدم. 

(70) لأن قولها موافق للأصل فيقدّم كما مرء وأما اليمين فلأجل قطع 
النزاع والخصومة. 

(4/) لأصالة عدم رجوعهاء فلا مورد حينئذٍ لدعوى الصحة في رجوع 
الزوجء وأما اليمين فلما مر مضافا إلى الإجماع. 

(0/9) لإطلاقات الأدلة» وعموماتهاء وعدم مقيد ومخصص لها في البين» 
وكون الطلاق مطلقاً بيد من أخذ بالساق. فما عن بعض من التوقف لا دليل عليه 
وما ذكروه فى وجه لم يثبت من طرقنا. 

(8) لظاهر النصء والاتفاق» وأن المباراة بمعنى المفارقة. وهى من 
الفراق الذي هو الطلاق» فكما أن البيع له أقسام يعمها عنوان البيع كما تقدم. 
فكذا الطلاق. 


70 مهذب الاحكام [ج1؟] 


فيعتبر فيها جميع شروطه المتقدمة :.)8١(‏ ويعتبر فيها ما يشترط فى الخلع 
من الفدية والكراهة: فهى كالخلع طلاق بعوض ما تبذله المرأة (؟65). وتقع 
بلفظ الطلاق مجرداً (6 بأن يقول الزوج بعدما بذلت المرأة له شيئاً 
ليطلقها: (أنت طالق على ما بذلت) وبلفظ (بارئتك) متبعاً بلفظ 
الطلاق(65) بأن يقول الزوج: (بارئتكِ على كذا فأنتِ طالق) ولا يقع بلفظ 
بارئتك مجردا (860). 





)8١(‏ للإجماع. وظاهر النصوص,ء منها قولهطلية: «المباراة تطليقة بائن 
وليس فيها رجعة)(" وفي صحيح حمران قال: «سمعت أبا جعفر د يتحدث 
قال: المباراة تيين من صاعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهماء لأن العصمة منها 
قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج)! '» وفى صحيح زرارة: «المبارئة 
بعتزلة المختلعة»!"" إلى غير ذلك.من التصوصن. 

(85) للتصروؤقد ارسلوا ذلك إرشال المسلهات الفقيبة كهها أرستلنا 
قولهم «أنها ضرب من الخلع» كذلك أيضاء ويكفي ذلك في حصول الاطمينان 
بالحكم كما اكتفوا به؛ بل المباراة داخلة في حقيقة الخلع من جهة تحقق الفدية 

ال زرو را اتتجلت عار مسرن اله رقي نار الزرع ابض رلكي 
ترجت الناين الفردي كما هورواضح: 

(4) لفرض أن المباراة طلاق مع تنافر الزوجينء فيشملها إطلاق ما دل 
على كقاية الطلاق فى تحفقها باو شببهة فى البين. . وتقدم فى الخلع كفاية الطلاق 
فية مجردا أنشناء والمياراة ة فرد منهء هذا مع ظهور إجماعهم على الحكم في 
المقام. 

(85) للإطلاق» والاتفاق كما تقدم فى الخلع ذلك أيضا. 

(86) للإجماع؛ ولكن ظاهر جملة من النصوص حصول الفرقة وإن لم 


(1)(؟) الوسائل باب: 4 من أبواب الخلع والمياراة. 
(*) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الخلع الحديث: 5. 


المياراة تفارق الخلع يعون .”0 
(مسألة 54): المباراة وإن كانت كالخلع (67) لكنها تفارقه بأمور 
ثلاثة (/81): 
أحدها: أنها تترتب على كراهة كل من الزوجين لصاحبه (38) 





يتبع بالطلاق» منها قول الصادق طَكة في موثق جميل بن دراج: «المباراة تكون 
فر غير أن يتبعها الطلاق)7١,‏ ومنها ما تقدم فى صحيح حمران: «المباراة تبين 
من ساعتها من غير طلاق»» فلم تخرج المسألة عن التمام؛ بل زيدت عليها الغمة 
وعدم وبي دعام الجاع على العن يلوي المجران: متهم من كين 
ذلك. ومنهم من جعل أصل النزاع لفظياء فقال: إن من يقول بالاكتفاءء يقول به 
فيما إذا كان لفظ المباراة ظاهراً فى الطلاق عرفا فلابد من الاكتفاء به قهراً لحجية 
الظهور شرعاً. وما يظهر منه العدم إنما هو فيما إذا لم يكن لفظ المباراة له الظهور 
الفعلى في الفراق» فلابد وأن يتبع حينئذٍ بالطلاق. 

ولكن مقتضى الأصل بقاء الزوجية إلا مع دليل قاطع على الفرقة» وهو ما 
ادعى عليه الإجماع. والله العالم. 

(87) لأنها طلاق بالفدية» والخلع أيضاً كذلك. مضافاً إلى الإجماع: 
وإطلاق قول الصاد قطلية فى معتبرة داود بن سرحان: «والمختلعة بمنزلة 
المبارئة)(", وقوله طقل أيضاً «المبارئة بمنزلة المختلعة)(). 

(41) دل عليها أدلة خاصة, والحصر فيها شرعي استقرائي. 

(84) إجماعاً ونصوصاً منها ماعن الصادق يذ في موثق سماعة: «سألته 
عن المباراة كيف هي؟ فقال: يكون للمرأة شىء على زوجها من مهر أو من 
قيار كاوق قد أعطاها: يتعيك لكر 5 وا حل منتهي عا شيف تقر لل لجرا 
لزوجها: ما أخذت منك فهو لىء وما بقى عليك فهو لكء وأبارئك. فيقول 


.4 الوسائل باب: 4 من أبواب الخلع الحديث:‎ )١1( 
من أبواب الخلع الحديث: ؟ و5.‎ ٠١ (؟) (*) الوسائل باب:‎ 


000 مهذب الاحكام [ج١؟]‏ 
بخلاف الخلع فإنه يترتب على كراهة الزوجة خاصة كما مر (64). 

ثانيها: أنه يشترط فيها أن لا يكون الفداء أكثر من مهرها (40):. بل 
الأحوط أن يكون أقل منه (11) 





الرجل لها: فإن أنتِ رجعت فى شيء مما تركت فأنا أحق ببضعك)7١".‏ 

(89) ومر ما يتعلق به من النص والإجماء7". 
قول الصادقطّاة في موثق أبى بصير فى حديث المباراة: «ولا يحل لزوجها أن 
يأخذ منها إلا المهر فما دونه)' ''. وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر قِلا: 
«المباراة يؤخذ منها دون الصداقء والمختلعة يؤخذ منها ما شئتء أو ما تراضيا 
عليه من صداق أو أكثرء وإنما صارت المبارئة يؤخذ منها دون الصداق» 
والمختلعة يؤخذ منها ماشاء؛ لأن المختلعة تعتدي فى الكلام وتكلم بمالا يحل 
لها ١‏ 

(91) نسب ذلك إلى جمعء لقول أبى جعفر فيما مر: «المباراة يؤخذ منها 
دون الصداقء والمختلعة يؤخذ منها ما شئتء أو ما تراضيا عليه من صداق أو 
أكثر». وحيث أنه لا تتقاوم قاعدة السلطنة ‏ الثابتة بالعقل والنقل(*) ‏ للمرأة على 
مهرها تماماً أو بعضاً فلابد من حمله على مطلق الرجحان. والاحتياط في أخذ 
الزوج أقل ما دفعته من تمام المهرء كما يحمل صحيح أبى بصير عن 
الصادق طقة: «إلا المهر فما دونه)7١'‏ على ذلك, والله العالم. 


. الوسائل باب: 8 من أبواب الخلع والمباراة الحديث:‎ )١( 

)3( تقدم في صفحة: 198., 

() (4) الوسائل باب: 4 من أبواب الخلع والمياراة الحديث: ١‏ و4. 
(0) البحار ج: ١‏ صفحة: 777 الطبعة الحديثة. 

(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الخلع الحديث: 4. 


طلاق المباراة بائن كالخلع 3 
بخلاف الخلع فإنه فيه على ما تراضيا به ساوى المهر أو زاد عليه أو نقص 
عنه (؟4). 

ثالثها: أنه إذا وقعت بلفظ (بارئت) يجب فيها اتباعه بالطلاق بقوله: 
(فأنت أو هى _طالق) (91) بخلاف الخلع؛ إذ يجوز أن يوقعه بلفظ 
(الخلع) مجردا كما مر. وإن قيل فيه أيضاً بوجوب اتباعه بالطلاق لكن 
الاقوى خلافه كما مر (484). 

(مسألة ٠‏ طلاق المباراة بائن كالخلع ليس للزوج فيه رجوع إلا أن 
ترجع الزوجة فى الفدية قبل انقضاء العدة. فله الرجوع حينئذ إليها كما 
تقدم فى الخلع (46. 


(49) مر ما يتعلق بذلكء فلا وجه للاعادة والتكرار. 

(4) للأصلء وظهور الإجماع, والاتفاق. 

وأما قول أبي جعفر قد فى صحيح حمران: «المباراة تبين من ساعتها من 
غير طلاق ولا رات نييما لأن العصمة ينها قوتياضع" بوعل عر سحمول 
على استيناف الطلاق مجدداً. 

(45) وتقدم ما يتعلق به. فراجع. 

(40) للإجماع؛ والنصوص في كل ذلك. منها: قول الصادق طجة فى معتبرة 
جميل بن دراج: «المباراة تطليقة بائن وليس فيها و 0 وقوله ليا : «فيكره 
كل واحد منهما صاحبه فتقول المرأة لزوجها: ما أخذت منك فهو لىء وما بقى 
عليك فهو لك وأبارئك» فيقول الرجل لها: فإن أنتِ رجعت في شىيء مما تركت 
فأنا أحق 0000 وتقدم في صحيح حمران عن أبي جعفر طلكلا: «المباراة 
)١(‏ الوسائل باب: 4 من أبواب الخلع الحديث: 4. 


(1) الوسائل باب: 4 من أبواب الخلع الحديث: 4. 
() الوسائل باب: 8 من أبواب الخلع الحديث: ". 


(مسألة :)١‏ هل تجرى المباراة فى الفسخ فيما إذا كان جائزاً أو 
يختص بالطلاق» وجهان (47): وكذا فى الخلع (0اة). 

(مسألة 7): تعتد المبارئة والمختلعة حيث شاءت ولا نفقة لها عليه 
فيها (4). 





تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث, لأن.العصمة منها قد بانت ساعة كان 
ذلك منها ومن الزوج)7". 

(95) من أن كلا من الطلاق والفداء برضا الطرفين» فيكون مطابقاً للقاعدة 
اعطاءً واخذاً إن كان الفداء بعنوان إيجاد الداعيء لإزالة قيد النكاح» وذلك يتحقق 
مت ' 

ومن أن المنساق من الأدلة خصوص الطلاق فقطء. ففى مورد الشك 
يستصحب بقاء النكاح. 1 

(40) يجري فيه ما مر آنفاً من غير فرق. 

(1) لفرض أن الطلاق بائن» فلا يترتب عليه أحكام الطلاق الرجعي من 


نعم, لو رجعت إلى الفداء ولم يرجع الزوج ينقلب الطلاق رجعياء 
وخ حكاية ريرض ريت ررحها علي با لمدوير شكيدن ىَ النفقة 


وعليه يحمل ما عن الصادق طكة في موق أب بصير: «عذة المبارئة. والمختلعة. 
والمخيرة. عدة المطلقة, ويعتددن ف بيوثت واي 1م وعنهطليلةٍ أيضاً فين 


موثق داود بن سرحان: «المختلعة عدتها عدة المطلقة وتعتد فى بيتها»! ". ومثله 
غيره مع إعراض المشهور عن إطلاقهاء وأنها محمولة: وفى موثق رفاعة: «أنه 


." الوسائل باب: 4 من أبواب الخلع الحديث:‎ )١( 
.6 من أبواب الخلع والمباراة الحديث:‎ ٠١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.7 من أبواب الخلع والمباراة الحديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )'( 


ويجوز للزوج تزويج أخت كل منهما أو الخامسة (49). 





سال أبا عبداللهطة: عن المختلعة ألها سكنى ونفقة؟ قال: لا سكنى لها ولا 
ننقنق111. اواك الدالب بالحقائق: 

(49) لما عرفت من أن الطلاق بائنء مضافاً إلى موثق أبى بصير عن 
الضادق لق وسالقه عن وجل تلع ننه امراته ابتجل له أن يطب أخقها فين 
قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال: نعم. قد برئت عصمتها وليس له عليها 
رجعة)!" وتقدم أن المبارئة بمنزلة المختلعة. 


)١1(‏ الوسائل باب: ١٠‏ من أبواب الخلع. 
(1) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الخلع. 


كتاب الظهار والايلاء واللعان 
الظهار: من الظهر في مقابل البطن لغةٌ وعرفاً وشرعاً لقول المظاهر: «أنتٍ 
على كظهر أمى). 

0 والأصل فيه بعد الكتاب الكريم -: «الذين يظاهرون منكم من نسائهم 
ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكراً من القول 
وزوراً وان الله لعفو غفور» ١7‏ -ما رواه الفريقان عن نبينا الأعظم يك كما عن 
الصادقطة في صحيح أبان: «كان رجل على عهد رسول لمعيه يقال له أوس 
بن الصامتء وكان تحته امرأة يقال لها: خولة بنت المنذرء فقال لها ذات يوم: 
أنتِ علي كظهر أمي ثم ندم وقال لها: أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمتٍ على 
فجاءت إلى رسول اللعَؤيهُ فقالت: يا رسول الله إن زوجي قال لي: أنتِ على 
ا - وكان هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجها فقال لها 
رسول الْممَيلُ: ما أظنك إلا وقد حرمت عليه؛ فرفعت المرأة يدها إلى السماء 
فقالت: اشكو إلى الله فراق زوجىء فأنزل الله يا محمد: وقد سمع اله قول التى 
تجادلك فى زوجها» الآيتين, ثم أنزل الله عزوجل الكفارة فى ذلك فقال: 
«والذين يظاهرون من نسائهم» الآيقين»!"' ويستفاد مته أن المرأة كانت من 
المؤمنات, لأنها جاءت إلى النبى يَييةُ وقد اعتنى الله تعالى بها ورحمها بترتب 
الأثر على شكواهاء وقدم كلامها على قول رسوله فقال: قد سمع الله قول التى 
تجادلك في زوجها وتشتكى إلى الله والله يمسمع تسحاوركما». وهذا أول 





)١(‏ سورة المجادلة: ١‏ و؟. 
(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الظهار الحديث: .١‏ 


”7 مهذب الاحكام [ج1؟] 
ظهار وقع فى الأسلام. 

وفى صحيح حمران عن أبي جعفر عه قال: «إن أمير المؤمنين نكل قال: 
إن امرأة من المسلمين أتت رسول الميَيَيةُ فقالت: يا رسول الله إن فلاناً زوجي 
قد نثرثٌ له بطني وأعنته على دنياه وآخرته فلم ير مني مكروهاً وأنا أشكوه ه إلى 
الله وإليكء قال مَييُْ: فما تشكينه؟ قالت: إنه قال لي اليوم: أنتِ على حرام كظهر 
أمي؛ وقد أخرجني من منزلي» فانظر فى أمريء فقال رسول اله ييه ©: ما أنزل الله 
ععلئ كتاباً اقضي به بينك وبين زوجكء وأنا أكره أن أكون من المتكلفين» 
فجعلت تبكى وتشتكي ما بها إلى الله وإلى رسوله وانصرفتء فسمع الله 
محاورتها لرسوله وما شكت إليه فأنزل الله بذلك قرآناً: #بسم الله الرحمن 
الرحيم قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله والله 
يسمع تحاوركما» يعنى محاورتها لرسول الله فى زوجها «ان الله سميع بصير 
الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ان أمهاتهم إلا اللاي 
ولدنهم وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً وان الله لعفو غفور», فبعث 
رسول اشْوَيياة إلى المرأة فاتتهء فقال لها: جئني بزوجكء فأتته به. فقال: أقلتَ 
لامرأتنك هذه أنتِ علي حرام كظهر أُمي؟ فقال: قد قلت ذلكء فقال رسول 
اده :"قد كلل الثكفيلف قر انأ فقر ا عليه ينا الول لتم فول (قد سمع الله 
قول التى تجادلك الآية»ه. » فضم امرأتك إليك» فإنك قد قلت منكراً من القول 
وزوراً قد عفا الله عنك وغفر لك فلا تعدء فانصرف الرجل وهو نادم على ما 
قال لامرأته. وكره الله ذلك للمؤمنين بعد, فأنزل الله عزوجل: «الذين يظاهرون 
من نسائهم ثم يعودون لما قالوا» يعني ما قال الرجل الأول لامرأته أنتِ على 
حرام كظهر أمى, فمن قالها بعدما عفا الله وغفر للرجل الأول «3(عليه) تحرير 
رقبة من قبل أن يتماسا» يعنى مجامعتهما الحديث7١2‏ والظاهر اتحاد القضية. 


.١ من أيواب الظهار الحديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 


كتاب الظهار 
أما الظهار فهو كان طلاقاً فى الحاهلية وا للحرمة الأبدية (0). 
وقد غير شرع الاسلام حكمه وجعله موجباً لتحريم الزوجة المظاهرة منها 
ولزوم الكفارة بالعود (؟): كما ستعرف تفصيله. 
(مسألة :)١‏ صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطباً للزوجة: (أنت على 
كظهر أمى». أو يقول بدل أنتٍ (هذه) مشيراً إليها أو (زوجتى فلانة) ("), 
ويجوز تبديل (على) بقوله (منى) أو (عندى) أو (لدى) (5) 


)١(‏ لما تقدم فى صحيح أبان» وعن على طة: «فإن العرب كانت إذا 
ظاهر رجل منهم من امرأته حرمت عليه إلى آخر الأبد7١".‏ 

(؟) كتابا وسنة وإجماعاًء قال تعالى: «والذين يظاهرون من نسائهم 
لم يقودون لعا قالوا فتحزير رقبة من قبل أن بتماسا دلخم توعظون به والله 
بما تعملون خبير» "ل وأما السنة فقد تقدم بعضهاء وسيأتي التفصيل إن شاء 
الله تعالى» كما تدل على حرمته الأدلة الثلاثة على ما يأتى. 

م( لفحدق الظلهور العرفي؛ الذي هو المدار في الافادة والاستفادة فى 
الجميع؛ مضافاً إلى الإجماع وما ورد فى الأخبار المتقدمة من لفظ «أنت» إنما 
هو من باب المثال فقط لا الموضوعية. 

(4) لما مر فى سابقه من غير فرقء وكذا لا يعتبر فى التشبيه لفظ 
«الكاف»»؛ بل يكفى «مثل) وغيره مما يدل على التشبيه. ١‏ 


(١)الوسائل‏ ناث: ١‏ من أبواب الظهار الحديث: .١‏ 
9 سور المعادلة #8 


1" مهذب الاحكام [ج1؟] 
بل الظاهر عدم اعتبار ذكر لفظة (على) واشباهها أصلاً (0: بأن يقول: 
(أنت كظهر أمى)؛ ولو شبّهها بجزء آخر من أجزاء الآم غير الظهر كرأسها أو 


يدها أو بطنهاء ففى وقوع الظهار قولان: أحوطهما ذلك. بل لا يخلو مسن 
قوة(0)), 


(0) لتحقق الموضوع قصدأء وشمول إطلاق الدليل له عرفا فيجزي 
ذلك شرعا. 

(5) لخبر يونس عن الصادق طلا : قال: «سألته عن رجل قال لامرأته: 
أنتِ على كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبهاء أيكون 
ذلك الظها زا ول بلرمة كا يلزه المظاهر؟ قالعَلةِ : المظاهر إذا ظاهر من امرأته 
فى جل تور امد ار مدقا ار جلها ا تعره ١د‏ ره جهاء نتو 
علد حر شرف اكرات كز عر مه ركو '. وفى خبر 
سديرا"' عن الصادق طٍ قلت له: «الرجل يقول لامرائه أنت عل كشمر أمن 
ككفها أو كبطنها أو كرجلها؟ قالطة: ما عنى به. إن أراد به الظهار فهو 
الظهار). 

وكوك قن أولاء انه نيقالت لمادة تقاف الليان: 

وثانيا: بمخالفته للحصر المنساق من الأدلة. 

وثالثاً: بأنه خلاف أصالة عدم الحرمة. 

والكل باطل.. أما الأول: فلادليل من عقل أو نقل على لزوم مطابقة اللفظ 
المنشأ لمبدأ الاشتقاق» بل مقتضى الأصل والإطلاق عدم اعتبار ذلك. 

وأما الثانى: فالحصر غالبى إضافى, لا أن يكون حقيقيا. 

وأنا ال عد كود لارام الأدلة عن ضير ل القجافة 


(19) الوسائل ناننة ةمق ابواب الطلهان النحنييت :7 


في الظهار وأحكامه كن 


ولو قال: (أنت كأمي) أو (أنت أمي) قاصداً به الشحريم لا عسلو المنزلة 
والتعظيم أو كبر السد وغير ذلك لم يقع وإن كان الأحوط خلافه. بل لا 
يترك الاحتياط (/). 

(مسألة ؟): لو شبّهها بإحدى المحارم النسبية غير الأ كالبنت 
والأخت. فمع ذكر الظهر بأن قال مثلاً. (أنتِ على كظهر أختى) يقع الظهار 
على الأقوى (8). 


) من الجمود على خصوص مورد النص فلا تحرم.ء ولذا أشكل 
ل 

ومن الأولوية» فإنه إذا حرمت بالتنزيل بالظهر فيكون التنزيل بالكل أولى 
بالتحريم» فيشمله إطلاق قول الصاد ق طاو في خبر يونس: «لزمه الكفارة في كل 
قلي هه أو كي 

لكن الحديث مرسل والاولوية غير مقطوع بها. هذا مع قصده للظهار 
المعروف. 

وأما لو قصد التعظيم أو شيئاً آخر, فلا وجه للحرمة» للأصلء والإجماع, 
وظواهر الأدلة الدالة على لزوم قصد التحريم. 

(8) لصحيح زرارة قال: «سألت أبا جعفرطكةٍ عن الظهار؟ فقال: هو من 
يمين» قلت: كيف يكون؟ قال: يقول الرجل لامرأته وهى طاهر فى غير 
الفليار. 

وصحيح جميل بن دراج: «قلت لأبى عبداللهطقة: الرجل يقول لامرأته: 


(1) الوسائل بات ة من أدوات الظيان الخديك 3 
(؟الوشائل ناي من أبزانالظهار العديت؟ ١‏ 


1" مهذب الاحكام [ج1؟] 


وبدونه كما إذا قال (كأختى) أو (كرأس أختى) لم يقع على إشكال (4). 
(مسألة *): لا يتحقق الظهار لو شبّهها بالرضاعيات من المحارم(١٠١).‏ 





أنت على كظهر عمّته أو خالته قال: الظهار)(١)‏ 

وفى كن نوتس :عدن الفنادق كه روكدلك إذا هئ قال: كبعفن 
الميحارم 1 

وأما صحيح سيف التمار : «قلت لأبى عبد الله م : الرجلٍ نقول لامراته: 
أنت على كظهر أختى أو عمتى أو خالتي. قال: إنما ذكر الله الأمهات وأن هذا 
الحرام» 3 ؛ فيحمل على أنه تعالى ذكر الأمهانت: وهولا ينافى الحاق باقى 
المحرمات بها بالسنة, فتكون الأمهات هي الأصل في التحريم لذكرها في 
لكات الكري كما مره 

69 أدعى فى الشرايع القطع بعدم الوقوع. فإن كان مستنده الإجماع؛ فهو 
غير متحقق كما لا يخفى على المتأمل. وإن كان مدركه الأصل فهو محكوم 
بالاأطلاقات. 

ومقتضى إطلاق ما تقدم من صحيح زرارة - وأن الظهار حقيقة واحدة - 
الوقوع. إلا أن يكون إجماع فى البين على عدم الوقوع. 

)٠١ )‏ للأصل بعد عدم ديل على الخلافه إلا إطلاق قوله 7 يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب» (أ وفى شموله لمثل المقام إشكالء إذ المنساق منه 
النكاح كما عرفت فى كتاب النكاح فى فصل المحرمات بالرضاع. 

الا قوله َكل فى صحيح زرارة: «هو من كل ذىي موتكرة) "اي مد 
النسبيات, لما هو المنساق منه. 


6( الوساتل ياف 1 من ابوات الظهار الحدية: 4# 
(©) الؤسائل بات:2 هن ابوات الظهان الخدوت: 2 

(4) الوسائل باب: ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: ١‏ 
(6) الوسائل:بات: من أبوات الظهان الحديت: ا 


في الظهار وأحكامه. لا 


(مسألة :): لو شبّهها بالمحرّمة بالمصاهرة لم يقع الظهار. وكذا لو 
شبّهها بما يحرم فى حال كأخت الزوجة وعمتها أو شبّهها بالرجال .)1١(‏ 

(مسألة 0): الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل. فلو 
قالت المرأة لزوجها: (أنتَ علىّ كظهر أبى أو أخى) لم يؤثر شيئا (؟1). 

(مسألة :)١‏ يشترط فى الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول 
المظاهر كالطلاق (17). وفى المظاهر البلوغ والعقل والاختيار (14): فلا 
بقع من الصبى والمجنون ولا المكره والساهى (210).: بل ولا مع الغضب 
السالب للقصد ,.)١5(‏ 





)1١(‏ كل ذلك للأصلء بعد عدم انسباق ذلك كله من الأدلة مضافاً إلى 
الإجماع. 

(؟١)لما‏ تقدم من الاضصل» والإجماع. وظواهر الادلة. 

(1) إجماعاً ونصوصاً منها ما عن أبي جعفر طلا في صحيح حمران: «لا 
يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع. قياذة كتاهدرن متلمية) "كله غيره 
وتقدم في الإشهاد على الطلاق ما يعتبر في الشاهد7". 

)١5(‏ لما تقدم غير مرة أن هذه كلها من الشرائط العامة لكل انشاءء عقدأً 
كان أو إيقاعاً. 

)١6(‏ إجماعاء ونصاً قال الصادقطقة: «لا يكون الظهار إلا على 
مثل موضع الطلاق)!"» وتقدم فى شرائط المطلّق ما يتعلق بالمقام. 

(11) أما اعتبار القصد فللإجماع: ولقولالصادق عط في صحيح عبيد بن 


(5)الوبائل باك اميق أبوات الظيازالحديت 1 
(1) تقدم في صفحة: 0غ - 48. 
(82) الؤسائل تابن امن أبواي الظيان الع ونا 


لحف مهذب الاحكام [ج1؟] 


وني المظاهرة خلوها عن الحين والنفاس: وكونها في طهر لم يواقعها فيه 
على التفصيل المذكور فى الطلاق ,)١17(‏ وفى اشتر تراط كونها مدخولاً بها 
قولان. أصحهما ذلك .)1١8(‏ 


زرارة: الاطلاق إلا ما أريد به الطلاق» ولا ظهار إلا ما أريد به الظهار)(" وعن 
أبي جعفرطية: في الموثق: «لا يكون ظهار في يمين, ولا في إضرار ولا في 
قفي" والكتباق شن الأول والستن وو الأخير انما فى سور سلب 
القصد. 

وأها عدم وقوعه من الغضبان والسكران وغيرهما؛ لعدم تحقق القصد 
والارادة الجدية» مضافاً إلى ما تقدم. 

19 اخواعا. ونمنوها تقدم بعضها هناك فراجعء ويكفي في ذلك 
إطلاق قولهوَواة: : «لا يكون ظهار إلا مثل موضع الطلاق)07". 

)١6(‏ لماعن الصادق فى الصحيح: «لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل 
بها!*. وفي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفرطيُة: «فى المرأة التى لم يدخل بها 
زوجهاء قالطقةٍ: لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار)!”. 

ونسب إلى جمع من القدماء ‏ منهم المفيد والمرتضى -عام اعتباره. 
لإطلاق ال وقوله ا : : «لا يكون ظهار إلا على مثل موضع الطلاق»' الا 
يعتبر فى الطلاق الدخولء فلا يعتبر فيه أيضاً. 

وهو مردود بأن الاطلاق قابل للتقييدء سواء كان من الكتاب أم السنة. 


)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب الظهار. 

(9) الوسائل يات: لا مق ابوات'الظيار الجديك: 5 

() الوسائل نانن من ابوات الظهار العديت: 2 
(0(4)الوساتل باب 8غ مق أبوات :الظهار الخديت: ١‏ و؟. 
(كااسورة معاد ل 

(ا)الوسائل نان ١‏ من ابوات الظهار العد يع 


في الظهار وأحكامه نف 


(مسألة 7): يعتبر فى إنشاء الظهار التنجيز. فلو علقه بانقضاء الشهر أو 
دخوله لم يقع (19). ويجوز تعليقه على شرط .)2١(‏ 


والتشبيه فى جهة لا فى كل الجهات. 

ثم إنه ل فرق في الدخول بين القبل والدبر لما تقدم مكرراً. 

(19) للإجماعء ولما تقدم في الطلاق من البطلان لو علّقه على الوقت 
بخلاف ما لو علقه على شرط غير مناف لنفس' الانشاء. 

)0 للإجماع: والعومات: ونصوص خاصة منها قول الصادقطيّة في 
صحيح ابن الحجاج: «الظهار ضربان: أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة» والآخر 
يعذها. فالذئ يكفر قبل المواقعة الذدئ يقوك: أن علن كظهر أمى ولا يفول إن 
فتلاضييك كدا ركذل والذق ركد ر :بعد المواقعة الذى يقول: أدت علرخ كظهز ام 
١ ١ 00‏ 

وفي صحيح حر يزعن الصادقطلية أيضاً: «الظهار ظهاران: فأحدهما أن 
يقول: أنتٍ على كظهر أمي ثم يسكت فذلك الذي يكمْر قبل أن يواقع» فإذا قال: 
أنت علئ كظهر أمى إن فعلت كذا وكذا ففعل فحنث,. فعليه الكفارة حين 
يف1" إلى غير نفدم الروايات: 

57 دعوى الإجماع على عدم صحة التعليق فيه. وخبر الزيات قال: 
«قلت لأبى الحسن الرضاطئة: إنى ظاهرت من امرأتى. فقال: كيف قلت؟ قال: 
قلت أنت عزن كظهر أمى :إن فغلت كذ وكذاء وقال اللة: لذ شىء عليك فل 


تعد( 


اوفي خبر ابن بكير قلت لأبي الحسن طهة: «إني قلت لامرأتي: أنتِ على 
كظهر أمى إن خرجت من باب الحجرة فخرجت. فقال: ليس عليك شىء»؛ قلت: 


(١)(؟)‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الظهار الحديث: ١.و/.‏ 
(8) الوسائل باب: 15 من أبوات الظهار الحديت: 2 


118 مهذب الاحكام [ج١١]‏ 
(مسألة 8): لو جعل الظهار يمينا لم يقع .)7١(‏ وكذا لو جعله 
ضرارا(؟5؟). 


(مسألة 9): لا يصح التوقيت فى الظهار زماناً أو مكاناً بأن يظاهر منها 
شهراً مثلاً ثم يزول (17). 





إني قويّ على أن أكمرء فقال: ليس عليك شىءء فقلت: إني قوي على أن أكمّر 
رقبة ورقبتين» قال: ليبس عليك شيء. قويت أو لم تقو)١.‏ وغيرهما من 
الأتفياد. 

موهونة: أما الأول: فلعدم ثبوته لذهاب جمع إلى الخلاف. وأما الأخبار 
فيمكن حملها على التعليق فى ذات الانشاء لا على تعليق المنشأء أو حملها 
على التقية(". والله العالم. 

(1؟) لأن المنساق من الأدلة أنه إنشاء مستقل فى مقابل اليمين» مضافاً إلى 
قولهم غبهك2 بيك: «لا يكون ظهار في يمينء ولا في إضرارء ولا في غضب)!", وفى 
سن" رلا ' يكون الظهار في ا 

إففة 0 ولأن المنساق من الأدلة كونه كما كان فى زمن الجاهلية 
فالشارع أوجب فيه الكفارة» وما كان فيها إنما هو الحرمة الأبدية لا المؤقتة. 

وأما ما يظهر من بعض الروايات من صحته مثل: خبر سلمة بن صخر 
قال: «كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء مالم يؤت غيري» فلما دخل رمضان 
ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضانء خوفاً من أصيب في ليلتى شيئا فأتابع 
فى ذلك إلى أن يدركنى النهار ولا أقدر أن أترك؛ فبينما هى تخدمنى من الليل إذا 


الوشائل ياي كاعد ايوات الظهان الخد 
(؟) راجع المغني لابن قدامة ج: 4 صفحة: ١/ا60.‏ 
الوسائل بات لام أيوات الظهار الحديت: 1 
4 الوسائل باي: + من ' أبوات الظيان العديث؛ ١:‏ 


في الظهار وأحكامه ونم 


(مسألة 2٠١‏ الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجة فى المظاهرة, فيقع 
على المتمتع بها بل وعلى المملوكة (76). 


انكشف لى منها شىء فوثبت عليهاء » فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم 
خبري وقلت لهم انطلقوا معى إلى رسول اللميَويفةُ فأخبروه بأمريء فقالوا: والله لا 
قد تحرف ان ول قر إن ركز لفك وجول الله ا ماله بر قلا عا وها 
لكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك» فخرجت حتى أتيت الشبي موي فأخبرته 
بخبريء فقال لى: أنت بذاكء فقلت: أنا بذاك, فقال: أنت بذاكء فقلت أنا بذاك 
فقال: أنت بذاك فقلت: نعم ها أناذا فامض فئ حكم الله عزوجلء فأنا صابر له؛ 
قال: اعتق رقبة» فضربت صفحة رقبتى بيديء. فقلت: لا والذي بعثك بالحق ما 
أصيبحك أملك :غيرهاء فقال» فق شيرين متخا بعيدافقليك يا سول الله وبعال 
أصابني ما أصابني إلا من الصوم؟ قال: فتصدق. قلت: والذي بعثك بالحق لقد 
كا اليلدنا وما تنا عناف فقال! اهن الى ستاحن ميدقة بن روزي قل له 
فليدفعها إليك فأطعم عنك وسقاً من تمر ستين مسكيناً ثم استعن بسائره عليك 
وعلى عيالك؛ قال: فرجعت إلى قومى فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء 
الرأي ووجدت عند رسول الله السعة والبركة. وقد أمر لى بصدقتكم فادفعوها 
إلى فدفعوها إلئ)!١'‏ قاصر سنداً كما لا يخفى. 

١‏ (4؟) للإطلاق الشامل لهماء وصحيح ابن مسلم عن أحدهماطق8 : «سألته 

عن الظهار على الحرة والأمة؟ فقالطية: نعم)!" وفي موثق اسحاق بن عمار 
قال: «سألت أبا إبراهيم عن الرجل يظاهر من جاريته؟ فقالطِة: الحرة والأمة 
في ذلك سواء»! "“ إلى غير ذلك من الأخبار. 


() الوشاتل باس كامن ابواف الليان الحديت» ا 
00 الويبائل انه لكين ابواي الظيان العدديف 1 


”7 مهذب الاحكام [ج11؟] 


(مسألة ١‏ يصح الظهار من الكافر والخصى والمجبوب (50), 
وكذا من العبد (71). وكفارته نصف ما على الحر (17؟). 





ودعوى الانصراف لا وجه لها فى مقابل النص. 

كما أن كون الفئة أو الطلاق من لوازم الظهار فلا يجري فى مالا يجري 
فيه الطلاق. لا وجه له لأنه من أحكام بعض الأفراد لا من مقومات طبيعته؛ فلا 
وجه لما نسب إلى جمع منهم المفيد من العدم. 

وأما خبر حمزة بن حمران قال: «سالت أبا عبداللهطة عن رجل جعل 
جاريته عليه كظهر أمه؟ قال: يأتيها وليس عليه شيء)! 1ل سكير لخادل 
الفرافظ له أو على التق 

(؟) كل ذلك لظهور الاطلاق. والاتفاق» هذا بالنسبة إلى نفس الظهار. 
وأما بالنسبة إلى الكفارة من الكافر فصحتها مبنية على تحقق قصد القربة منه. 
وقد أثبتنا تحققه من بعضهم كما مر. 

نعم إن لم يحصل منه كالوثنى أو غيره فلا تصح منه. 

(1؟) لما تقدم فى سابقه. مضافاً إلى موثق أبي حمزة الثمالي عن أبي 
جعفر طليةٍ قال: «سألته عن المملوك أعليه ظها م 

من الصوم وليس عليه كفارة صدقة ولاعتق» "أ وفي صحيح جميل' *! عن 

الصادقطلةِ فى حديث الظهار: «إن الحر والمملوك سواءء غير أن على المملوك 
نصف ما على الحر من الكفارة وليس عليه عتق رقبة ولاصدقة إنما عليه صيام 
شهر»». إلى غير ذلك من الأخبار. هذا إذا لم يأذن المولى بالعتق أو الصدقة, وإلا 
فلا يلزمه الصوم. والله العالم. 

(00؟) لما تقدم فى صحيح جميل. 


ف ا ا اسار ييه .١‏ 
(4) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الظهار الحديث: ؟. 


في الظهار وأحكامه 1" 
(مسألة ؟١1):‏ لا يحتاج الظهار إلى اتباعه بالطلاق (758): ولو ظاهر 
ونوى الطلاق لم يقعا (59).: وإن ظاهر ورادفه بالطلاق وقع الطلاق إن 
قصده دون الظهار .02٠(‏ 
(مسألة 3): الظهار حرام (1). ولكن قد يقال: أنه معفو كالصغائر 
التى يكفر باتيان ما يزيلها (؟"0. 





(3160) للأصلء وظهور الأدلة. والاتفاق؛ وأنالظهار بنفسه موجب للتحريم. 

(9؟) أما عدم وقوع الظهار. فلعدم تحقق القصد إلى مفهومه. وأما عدم 
وقوع الطلاق عندنا فلعدم ظهوره فيه كما تقدم فى الفاظ الطلاق. فيكون قول 
الصادقطقة: «لا يقع ظهار عن طلاق ولا طلاق عن ظهار)!١'‏ موافقاً للقاعدة, 
كما عرفت. 

() أما عدم وقوع الظهار, فلأنه لم يقصد به مفهومه. وأما وقوع الطلاق 
فلفرض وقوع القصد به فيقع إن تحققت سائر الشرائط. 

)"١(‏ لقوله تعالى: إوانهم ليقولون منكراً من القول وزوراً»7", ولا 
ريب أن المنكر والزور محرمانء ولما ورد في بعض النصوص!". 

(5) أما العفو, فلما قد يقال لتعقبه به فى الآية الكريمة بقوله جل شأنه: 
«وان الله لغفور رحيم#. ولكنه أعم. 

نعم» إطلاق قوله تعالى: وان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم 
سيّآنكم وندخلكم مدخلاً كريماً»!؟/ - وذكرنا في التفسير: أن هذه الآية 
الشريفة من الآيات الامتنانية المعدودة التي يدل سياقها على العطف والرحمة 


(١)الوسائل‏ بانها لمن أبوات الظهان الحديةة 3 
0 سورة المشادلة: 8 

الوسائل نافية؟ من نوات الظهاو عدي ا 
(4)اسورة السنا ا 


7 مهذب الاحكام [ج7؟] 


(مسألة 15): إذا تحقق الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطئٌ 
المظاهرة ولا يحل له حتى يكفْر (**), 





وخية الباة وك العقوسةة تعال الخيرقة! "١‏ شنافا إن ذ كت الكفارة فتن 
الكعاب يلايك ذللكه:وهذا سين على كونه من الستعائز وزلم يعبت أنهدمق الكبائر: 
إلا أن يقال: كل معصية كبيرة إلا ما خرج بالدليل. ولكن هذا أول الدعوى, وأما 
سقوط الحرمة بالكفارة فمسلّم للآية» ولما يأتى من النصوص. والله العالم 
بالحقائق. 

(8") كتاباً وسنةً» وإجماعاًء قال تعالى: «إوالذين يظاهرون من نسائهم 
ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله 
بجااتمملرة كميرة ".وض الاةق كه فى الموقق اشن منرن الكفانة فلن 
المظاهر؟ قالعقِةِ: إذا أراد أن يواقع»(". 

وعنه طق أيضاً فى صحيح جميل: «الظهار متى يقع على صاحبه فيه 
الكفارة؟ فقالطقُة: إذا أراد أن يواقع امرأته قلت: فإن طلّقها قبل أن يواقعها 
أغليه كفارة؟ قال«سقطت الكفازة عنه »!2 

وفى صحيح الحلبى: «سألت أبا عبدالله قد عن الرجل يظاهر من امرأته 
ثم يريد أن يتم على طلاقها؟ قالطْقة: ليس عليه كفارةء قلت: فإن أراد أن 
يمسّهاء قال: لا يمسّها حتى يكمفّرء قلت: فإن فعل فعليه شىء؟ فقال: أي والله إنه 
لآثم ظالم. قلت: عليه كفارة غير الأولى؟ قال: لعو ”2 ١‏ 

وعن على بن مهزيار قال: «كتب عبدالله بن محمد إلى أبى الحسن طكل: 


)١(‏ راجع مواهب الرحمن في تفسير القرآن ج: 4 صفحة: ١١‏ ط النجف الأشرف. 
(؟) سورة المجادلة: *. 

[() الوشائل باقة:قلامن أبوات الظيان العديت: 0 

(4) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الظهار الحديث: 
(6) الوسائل باب: ١6‏ من أبواب الظهار الحديث: 


حم لحم 


لو وطأ المظاهرة قبل أن يكفر كانت عليه كفارتان يفف 


فإذا كفر حل له وطؤها (54). ولا تلزم كفارة أخرى بعد وطئها (00. ولو 
وطأها قبل أن يكفر كانت عليه كفارتان (), 





جعلت فداكء إن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه 
الكفارةء حنث أو لم يحنثء ويقول: حنثه كلامه بالظهار. وإنما جعلت عليه 
الكفارة عقوبة لكلامه وإلا فلاكفارة عليه فوقع عَكةِ بخطه لا تجب الكفارة حتى 
يحدتة' '" أى عند إزادة الوظرة. 

وما يظهر منه الخلاف وان المراد الوطء نفسه -مثل رواية زرارة: «قلت 
لأبى جعفرطيل: إنى ظاهرت من أم ولدي ثم وقعت عليهاء ثم كفرت. فقال: 
هكذا يصنع الرجل الفقّيه إذا وقع كفّر.)7. 

وعن الصادق ءاجه في روايته الشانية: «رجل ظاهر ثم واقع قبل أن 
يكهره فبقال:لى: أواليس هنذا يفغل القدفية؟! " إما ميحمول علي 
الأككاق كيما هو الاهن أو علي الطهان السملء: ار المي واه 
العالم. 

(5”) لظواهر ما تقدم من الأدلة مثل قولهطْقةِ: «إذا أراد أن يواقعها) أو «لا 
يمسّها حتى يكفر). وإجماع الاجلة. 

(5") للأصلء وما مر من الأدلة. 

و الحضرل سيب كفارة الأولن بإزاذة العرد الفا رية الول قشمد 
السبب وتتعدد الكفارة» ولعدم التداخلء مضافاً إلى الإجماع؛ والنصوص منها 
قول الصادق عد في معتبرة حسن الصيقل: «قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم 
يكفر قالطُْة: عليه الكفارة من قبل أن يتماسا قلت: فإن أتاها قبل أن يكفر؟ 
قال: بئس ما صنعء قلت: عليه شيء؟ قال: أساء وظلمء قلت: فيلزمه شىء؟ قال: 


.6 الوسائل باب:  من أبواب الظهار الحديث:‎ )١( 
الوساتليات كانس أبواي"الظيار الحديف: ام‎ )7()0( 


يق مهذب الاحكام [ج1؟] 


وهل يحرم عليه قبل التكفير غير الوطئ من سائر الاستمتاعات كالقبلة 
والملامسة؟ فيه إشكال (/009). 





وا 0 

وما يظهر منه الخلاف مثل صحيح الحلبى عن الصادقطقية: «سألته عن 
رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات؟ قالطّْة: يكمّر ثلاث مراتء قلت: فإن واقع 
قبل أن يكف قال سفن الله وعسلة ين ركفرة ا" عق أنين جعفر دلي في 
صحيح زرارة: «إن الرجل إذا ظاهر د امااع ميافل ار كفو كامناعلية 
يي ا "لوقا هوهو زان سلمة تن عضر عن 
الحبى ع 2 1 وفي رواية السكونى عن الصادق طق قال: «قال أمير 
العو 3 أتى رجل من الانصار من بنى النجار رسول اللموَييةُ نقال: إني 
ظاهرت من امرأتى فواقعتها قبل أن أكمّر. قال: وما حملك على ذلك؟ قال: 
رأيت بريق خلخالها وبياض ساقها فى القمر فواقعتها. فقال له النمي اق" لا 

تقربها حتى تكفّر وأمره بكفارة الظهار وأن يستغفر الله»(6) 

محمول على صورة العذر من جهل أو نسيان» مع أنها مهجورة عند 
المشهور. ولم ينسب العمل بها إلا من الشاذ. 

(0ا) من أصالة الحلية فيجوز مطلقاً إلا الوطء؛ ومن احتمال أن يكون 
المراد بالمس في الآية الشريفة!١'‏ مطلق المسء. فيحرم مطلقاً كالمطلقة. 
ويعضده ما ورد من أن الظهار مثل الطلاق7". 


.* من أبواب الظهار الحديث:‎ ١6 الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب الظهار الحديث: ؟.‎ ١6 (؟) الوسائل باب:‎ 
4 الوسائل باب: ه من أبواب الظهار:‎ )0( )( 

(4) تقدم فى صفحة: 118. 

(5) سورة المجادلة (08): 7. 

(0) الوسائل باب: ؟ من أبواب الظهار الحديث: 7. 


إذا تزوجها بعد انقضاء العدة لا يجب عليه التكفير 0" 

(مسألة :)١٠6‏ إذا طلقها رجعياً ثم راجعها لم يحل له وطؤها حتى 
يكفر (08. بخلاف ما إذا تزوجها جديداً بعد انقضاء العدة أو فى العدة إذا 
كان الطلاق بائناً. فإنه يسقط حكم الظهار ويجوز له وطؤها بلا تكفير (8*). 





ولكن المنساق من الآية الشريفة الجماع بقرينة سائر موارد استعمال 
العم بالتنسة النيق ف الق ران 

والتنزيل في الرواية على الطلاق إنما هو في مقام اعتبار الشرائط لا في 
سائر الجهات. 

(8") لإطلاق قولهمءَل: الرجعية بمنزلة الزوجة فتشملها أحكام الزوجة 
عَطلفا: إلا ما دل الدليل على الخلاف. وهو مفقود كما مر فى كتاب الطلاق. 
مضافاً إلى قول الصادق طكُة فى الموثق: «إذا طلّق المظاهر ثم راجع فعليه 
الكقارة! 1 المعموق على مانذ كرا 

(9") لانقطاع العصمة بينهما باتقضاء العدة في الأولى: وبمجرد الطلاق 
فى الثانية. هذا هو مقتضى القاعدة. 

وأما خبر النميري عن الصادقنقة: د«رجل ظاهر ثم طُلّق. قال!ف3: 

سقطت عنه الكفارة إذا طلّق قبل أن يعاود المجامعة؛ قيل. فإنه راجعهاء قال: إن 
كان إنما طلّقها لإسقاط الكفارة عنه ثم راجعها فالكفارة لازمة له أبداً إذا عاود 
المجامعة؛ وإن كان طلّقها وهو لا ينوي شيئاً من ذلك فلا بأس أن يراجع ولا 
كفارة عليه)! ' فمضافاً إلى قصور سنده. لاعامل به. 

وأما موثق على بن جعفر عن أخيه موسى كْل: «رجل ظاهر من امرأته ثم 
طلّقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت. ثم طلّقها الذي تزوجها فراجعها 


)01( سورهة البقرة: شرف والاحزاب: 6ع 
(؟)الوشائل باب 1 من أبواب الظهار العديت: + 
(1) الوسائل باب: ١‏ من أبوات الظهاز العديت: 1. 


هف مهذب الاحكام [ج1؟] 
(مسألة 11): كفارة الظهار كما مر فى كتاب الكفارات أحد أمور 
ثلاثة مرتبة: عتق رقبة, وإذا عجز عنه فصيام شهرين متتابعين. وإذا عجز عنه 





الأول» هل عليه الكفارة للظهار الأول؟ قال: نعمء عتثق رقبة. أو صيامء أو 
55 0 
صدفة) 


محمد بن مسلم قال: اسألت أبا جعف رهلا عن رجل ظاهر مر من مرت م طلقا 
قبل أن يواقعها فبانت منهء هل عليه كفارة؟ قال: لا(" ومنها معتبرة الكناسي 
قال: «سألت أبا جعفر طلا عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلّقها تطليقة؟ فقال: إذا 
طلقها تطليقة فقد بطل الظهارء وهدم الطلاق الظهارء قلت: فله أن يراجعها؟ قال: 
نعم هى امرأته. فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن 
يتماساء قلت: فإن تركها حتى يخلو أجلها وتملك نفسها ثم تزوجها بعد. هل 
يلزمة الظهار قبل أن يمسها؟ قال لاء قليانت منة وملكت تفمها»! "وما هر هد 
القاعدة. 

(0) كتابا وسنة» وإجماعاًء قال الله تعالى فى كتابه الكريم: «والذين 
يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا 
ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير ؛ * فمن لم يجد فصيام شهرين 
متنابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكيناً ذلك 
لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم»!*. 

وأما السنة» ففي موثق أبي بصير عن الصادقطةٍ قال: «جاء رجل إلى 
رسول ل يارسول/ الله لب مان ال ملركة. : اذهب فاعتق 


(5()1:(") الؤسائل بات 1٠‏ من آبوات الظهان العديت قوعاوء. 
)ع سورة المجادلة: 51 و3 


لو عجز عن الكفارة يجزيه الاستغفار يفضا 


(مسألة :)1١7‏ لو عجز عن الكفارة ولم يقدر عليها ولو بالاستدانة ثم 
الأداء يجزيه الاستغفار .)41١(‏ ظ 





اذهب فاطعم ستين مسكينا قال: ليس عنديء قال فال رسول الله: أنا أتصدق 
عنك» فأعطاه تمرأ لإطعام ستين مسكيناء قال: اذهب فتصدق بها. فقال والذي 
بعثك بالحق ما أعلم ما بين لابتيها أحداً أحوج إليه منى ومن عيالي» قال: فاذهب 
فكل وأطعم عيالك)!١'‏ إلى غير ذلك من الأخبار المتواترةء وقد تقدم بعضها في 
كنات الكفارات 57 

(1) لعموم قوله كيد في موثق داود بن فرقد: «الاستغفار توبة وكفارة لكل 
مَن لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة»! "» وفي موثق اسحاق بن عمار عن 
الصادق طة: «إن الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه ولينو أن لا 
يعود قبل أن توا تخ لبواقع وقد بجر ذللك عتداين الكعارة فإذا وبد الس 
إلى ما يكّر به يوماً من الأيام فليكمّر, وإن تصدق بكفه فأطعم نفسه وعياله فإنه 
يجزؤه إذا كان محتاجاً وإلا يجد ذلك فليستغفر الله ربه تيشرق اث لا متعوة 
تخلييه للك واه كفا 

وأما خبر أبى الجارود قال: «سأل أبو الورد أبا جعفرطُةٌ وأنا عنده عن 
يكل قال لاترانه: اد بعل كور أمى هن مزة؟ فقال |بو حمق 1 :رطق كل 
مرة عنق نسمة؟ قأل: لا قال: يطيق إطعام ستين مسكيناً مئة مرة؟ قال: لاء قال: 
يفرق بينهما)!*» يمكن حمله على عدم القدرة فعلك وإمكان تحصيلها بعد 
ذلك وكذا موثق أبي بصير عن الصادقطية: «كل مَن عجز عن الكفارة التي 


(1) الوسائل باب: .من أبواب الكفارات الحديت: .١‏ 

(؟) راجع المجلد الثاني والعشرين صفحة: 586. 

((4) الوسائل باب: 5 من أبواب الكفارات الحديت؛: 7و 4. 
(6) الوسائل باب: 5 من أبواب الكفارات الحديث: ”. 


(مسألة :)١18‏ لو ظاهر من واحدة مراراً تعددت الكفارة (87): وكذا 
لو ظاهر من أربع بلفظ واحد (81). 





تجب عليه من صوم, أو عتق» أو صدقة؛ في يمين أو نذر. أو قتل أو غير ذلك 
مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة» ما خلا يمين الظهار فإنه 
إذاالم يجد ما يكمّر به حرمت عليه أن يجامعهاء وفرّق بينهما إلا أن ترضى المرأة 
أن يكون معها ولا يجامعها)(". 

(9؟5) لقاعدة تعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب, مضافاً إلى النتصوص 
منها صحيح ابن مسلم عن أبى جعفر الباقرطّة: «سألته عن رجل ظاهر من 
اقرأته خمين هرات أو أكتر ما علية؟ قال :عليه سكان كل مرة كفارة)("". .ومتها 
صحيح الحلبي عن الصادقطقة: «رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات, قالطلئُلا : 
نكف للاخ سرات 90" إلى غير ذللف من الوواباتت: | 

وما يظهر منه الخلاف. مثل ما عن عبد الرحمن بن الحجاج. عن 
الصادق لكا : في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في مجلس واحدء قال: عليه 
كفارة واحدة)! ؟' محمول أو مطروح. 

(51) للإجماع, ولانحلال اللفظ في الواقع إلى الأربع؛ فتتعدد الكفارة 
لذلك, مضافا إلى نصوص منها: موثئق صفوان قال: «سأل الحسين بن مهران أبا 
الحسن الرضاءة عن رجل ظاهر من أربع نسوة؟ قالطْقة: يكفر لكل واحدة 
كفارة» وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته. ماعليه؟ قال: عليه لكل واحدة 
منهما كفارة عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكين(9, 
وفي خبر حفص بن البختري عن الصادق طيُلا: «فى رجل كان له عشر جوار 


١ الوسائل يات+ 5 من أبؤات الكفارات الحديت‎ )١( 
0 الوسائل بات #امن أبوات الليان العديف: 2 و‎ ))١)80 
 :تيدحلا الوشائل ياه كاين أبرزات الظياز‎ 


(مسألة :)١9‏ تقدم أن الظهار على قسمين مطلق ومعلق على شرط. 
فلو اطلق حرم عليه الوطء حتى يكمّرء وأما لو علق جاز له الوطء ما لم 
يحصل الشرط (24). وإن كان الشرط هو الوطء (60). 

(مسألة :)٠١‏ يجب على الزوج الانفاق على المظاهرة وإن حرم عليه 
الوطء (65). 

(مسألة ١؟):‏ إذا صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض 
(40): وإن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم (48): فيحضره ويخيّره بين 
الرجعة بعد التكفير وبين طلاقهاء فان اختار أحدهما وإلا انظره ثلاثة أشهر 
من حين المرافعة فإن انقضت المدة ولم يختر أحد الأمرين حبسه وضيّق 





فظاهر منهن جميعاً كلهن بكلام واحدء فقال: عليه عشر كفارات)!١).‏ 

وما يظهر منه الخلاف مثل معتبرة غياث بن ابراهيم» عن الصادق. عن 
آبائه. عن على طبْيُ: «رجل ظاهر من أربع نسو قال غلية كنا زو ا 
محمول على الإنكارء أو غيره؛ أو مطروح. 

(4]) لعدم تحقق المنشأ قبل حصول الشرط. 

(40) فتكون الكفارة بعد الوطئ كغيره من الشرائط» فيحرم لو أراد وطأها 
انياً حتى يكفر. 

(53) لاستصحاب جميع آثار الزوجية التى منها الانفاقء إلا ما خرج 
بالدليل» وهو خصوص الوطئ وإن المانع منه جاء من قبله. 

(0) للأصلء والإجماعء وانحصار الحق بينهماء فلا وقع للاعتراض بعد 
الرضا. 

(44) لأنه منصوب لمثل هذه الأمورء مضافاً إلى الاجماع. 


()الوسائل باب: ١4‏ من أبوات الظهار الحدية م 


5 مهذب الاحكام [ج1؟] 
عليه فى المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما ولا يجبره على خصوص 
احدهما ولا يطلق عنه (49). 

(مسألة 77): الظاهر اعتبار العربية فى الظهار كما مر فى الطلاق(60). 





(49) أرسل جميع ذلك إرسال المسلّمات الفقهية» وإدعوا الإجماع على 
ذلك كله. وإن ذلك من الأمو ر الحسبية التى لم ينصب الحاكم إلا لأجلهاء 
ويدل على ذلك موثق الكناسي عن أبي جعفر طجةَ قال: «قلت له: فإن ظاهر منها 
ثم تركها لا يمسها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسّهاء هل عليه في 
ذلك شيء؟ قالطّْة: هي امرأته وليس يحرم عليه مجامعتهاء ولكن يجب عليه 
ما يجب على المظاهر قبل أن يجامع؛ وهي امرأته. قلت: فإن رفعته إلى 
السلطان وقالت: هذا زوجى وقد ظاهر منى وقد أمسكنى لا يمسنى مخافة أن 
يجب عليه ما يجب على المظاهر, فقالها: ليس عليه أن يجبر على العتق؛ 
والصيام؛ والإطعام, إذا لم يكن له ما يعتق» ولم يقو على الصيام؛ ولم 
يجد ما يتصدق به قال: فإن كان يقدر على أن يعتق فإن على الإمام أن 
يجترة عل الغتق أو الصيدقة من :قل أن يعشها ومن عدم بت يا7. 

وفى معتبرة بي بصير قال: لأسألت أبا عبدالله طليَاة عن رجل ظاهر من 
امرأته؟ قال: أن أتاها فعليه عتق رقبق أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين 
فسكينا وإلا ترك ثلاثة أشهره فإن.فاء وإلا أوقف حت 'يسأل لك حاجة فنن 
آبرانكا أو تطلقهاة فإن قا لمن عليه عن دوهن امرانة وان اظلى واتسلة قير 
أملك وديم" ١‏ ْ 

(60) لآن هذا هو المنساق من جميع الآدلة كما مر. 


(؟) الوساتل بات #امن ابوات الطيان: 
(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الظهار. 


لو اختلف الزوجان في تحقق الظهار وعدمه شرف 
(مسألة 57): لو اختلف الزوجان فى تحقق الظهار وعدمه. فإدعاه 


الرجل وانكرته المرأة يقدم قولها مع اليمين )2١(‏ إلا إذا أقام الرجل البينة 





- أما تقديم قولها فللأصل الموضوعى - وهو بقاء حأية الوطئ‎ )0١( 
والحكمى وهو أصالة عدم وقوع الظهار. وأما اليمين فلقطع الخصومة.‎ 

(؟0) لعموم ما دل على حجية البينة. 

(09) لما مر في سابقه من غير فرق. 


كتاب الايلاء 
وهو الحلف على ترك وطئ الزوجة الدائمة المدخول بها أبداً أو مدة 
تزيد عن أربعة أشهر للإضرار بها .)١(‏ فلا يتحقق الايلاء بالحلف على ترك 
وطئ المملوكة (؟). 





وهو مصدر آلى يؤليء وفي الأصل بمعنى القصرء ويسمى الحلف 
المتاكون ايلا؟ لكونه قصرأ لدرك الرطن فى نه خاضة: وهو الث بالكانت! 
والسنة. والإجماع, قال تعالى: «للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر 
فان فاؤوا فان الله غفور رحيم * وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليه»77. 

وقال الصادق عي في صحيح الحلبى: «أيما رجل آلى من امرأته. والايلاء 
أن يقوك:والله لا أجامعك كذا وكذاء والله لاغيظنك ثم يغاضيها فإنه يتربص به 
أرمعة ا 

وقد كان طلاقاً في الجاهلية: كالظهار» فغيّر الشارع حكمه وجعل له 
أحكاماً خاصة؛ فمع تحقق شرائطه يكون ايلاء» وإلا فهو يمين يجري عليه 
الحكافة 

)١(‏ يأتى الوجه فى ذلك كله إن شاء الله تعالى. 

(؟) لظواهر الأدلة: مضافاً إلى الإجماع؛ وفي موثق أبي نصر عن أبي 
الحسن الرضا قال: «سألته عن الرجل يؤلى من أمته؟ فقالطقا: لاء كيف يؤْلى 





)١(‏ سورة البقرة: 7175 و17؟7. 
(0) الوسائل باب: شن أبواتن الخيلة, الحديت: 3 


وق مهذب الاحكام [ج1١؟]‏ 


ولا المتمتع بها (0. ولا لغير المدخول بها (4): ولا بالحلف على ترك 
وطئها مدة لا تزيد عن أربعة أشهر (6)): ولا فى ما إذا كان لملاحظة مصلحة 
كإصلاح لبنها أوكونها مريضة أو غير ذلك (1)» وإن انعقد اليمين فى جميع 
ذلك. ويترتب عليه آثاره إذا اجتمعت شروطه (7). 


وليس لها طلاق)7. 
كرد مادق فى صحيح ابن أبي يعفور: «لا إيلاء على الرجل 
من المرأة التى تمتع بها»(". وما مر من التعليل فى سابقه. مضافاً إلى الإجماع. 
وظاهر قوله تعالى: «وان عزموا الطلاق4 المنفي فى المستمتع بها. 
(5) إجماعا ونصوصاً منها قول أبي جعفر بل في ضح ادوبهام 
«غير المدخول بها لا يقع علبها ناذه وال دلي 130 
وفى يمر والصاوق لقادو 3 «لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد 
دخل بها زوجها)!. 
وفى صحيح زرارة عن الصادق طيِة: «لا يكون مؤلياً حتى يدخل)(*». إلى 
غير ذلك من الاخبار. 
(0) لظهور الإجماع؛ وقول أبي جعفرطية في صحيح زرارة: «لا يكون 
ايلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر»". 
)0 لعدم تحقق الإضرار حينئذء مضافاً إلى ظهور إجماعهم عليه وقول 
000 معتبرة السكونى: «ليس فى ي الإصلاح ابلاء)7". 
١‏ لتحقق المقتضي- حينئذٍ لانعقاده. وفقد المانع» فيشمله الإطلاق 


10 الإسائل بات لآم ازاك الأيلةم العدية ١‏ 

(1) التهذيب ج: 8 حديث: .١١‏ 

8 الزونائل نات امن أنؤات الظيار العدية: * 
(6(:)58) الوستائل باب من أبوات الآبلام الحدية: 7 11 
[3) الوسائل باب: ةن نوات الأبلاء العديف: # 

(0) الوسائل:باب؟ 4 من أبواك الأيلا العديت 7 


فى الايلاء وأحكامه يق 





(مسألة :)١‏ لا ينعقد الايلاء كمطلق اليمين إلاباسم الله تعالى 
المختص به أو الغالب إطلاقه عليه (8). ولا يعتبر فيه العربية ولا اللفظ 
العبريج 157 فى كون الميخلوف عليه ترك الجماع فى القبل كاد ال الفرج 
فى الفرج؛ بل المعتبر صدق كونه حالفاً على ترك ذلك العمل بلفظ له 
ظهور فى ذلك :)23١(‏ فيكفى قوله (لا اطأك) أو (لا أجامعك) أو (لا أمسّك) 
بل وقوله: (لا جمع رأسى ورأسك وسادة أو مخدة) إذا قصد بذلك ترك 
الجماع .)١١(‏ 





والعموم بلا مدافع. 

(8) لأنه يمين» وكل يمين كذلكء إجماعاً ونصوصاً تقدم بعضها فى 
كتاب اليمين('. وفي صحيح محمد بن مسلم قال: «قلت لأبى جعفرطقة: قول 
الله عزوجل: «والليل إذا يغشى» «والنجم إذا هوى» وما أشبه ذلك» 
فقالطكة: لله أن يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به)("). 

(9) كل منهما للأصلء والإطلاق الشامل لكل اللغات وجميع الألفاظ. 

نعمء لابد من القصد إليه» فلا يقع من الساهي والسكران وغيرهما ممن لا 
يكون له قصدء لما مر غير مرة من عدم الأثر للفعل الفاقد له. 

)٠١(‏ لحجية الظواهر مطلقاً في جميع المحاوراة كلهاء ما لم يدل دليل 
على الخلاف وهو مفقود. 

)1١(‏ للإطلاق في جميع ذلكء. مضافاً إلى موثق بريد بن معاوية قال: 
«سمعت أبا عبدالله طق يقول فى الايلاء: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا 
يمسّها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو فى سعة مالم تمض الأربعة أشهر»0. 
)١(‏ راجع المجلد الثاني والعشرين صفحة: 148. 


(9)الوسنائل بانية من أبوائ الأبلام العديس 1 
() الوسائل ياب: ٠١‏ من أبواب الايلاء الحديث: .١‏ 


س7 مهذب الاحكام [ج7؟] 





(مسألة ؟): إذا تم الايلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن 
المواقعة فلا كلام (17): وإلا فلها المرافعة إلى الحاكم .)١(‏ فيحضر 
وينظره أربعة أشهر :)١5(‏ 





وصحيح أبى بصير عن الصادق نه : «سألته عن الايلاء ما هو؟ فقال: هو 
أن يقول الرجل لامرأته والله لا أجامعك) ١7‏ إلى غير ذلك من الأخبار مما مر. 

)١١(‏ للأصلء والإجماعء وقول الصادقين طِيئه: «إذا آلى الرجل أن لا 
يقرب امرأته فليس لها قول ولاحق في الأربعة أشهر, ولا إثم عليه فى كفه عنها 
فى الأربعة أشهرء فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسّها فسكت ورضيت فهو 
في حل وسعة» فإن رفعت أمرها قيل له: إما أن تفيء فتمسّهاء انا أن مطاف : 
وعزم الطلاق أن يخلى عنهاء فإذا حاضت وطهرت طلقها طلّقهاء وهو أحق برجعتها ما 
ل ري اي ار 


رسوله )7 
وفى صحومع أبى بصير عن الصادقطية: «فإن صبرت عليه فلها 7 
د 


(1) لأنه منصوب لإقامة الأمور الحسبية: والمقام منها. 

. (14) إجماعاً ونضصوصاً منها ما فى موثق أبى بصير عن الصادق َه قال: 
الأيلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها_إلى أن قال -وإن رقعته 
إلى الامام أنظره أربعة أشهر» ثم يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع إلى المناكحة وإما 
أن تطلة فإن أبى حبسه نوك 

وفي صحبح أبي نصر البزنطي قال: «سأله صفوان وأنا حاضر عن الايلاء؟ 





.١ الوسائل باب: 4 من أبواب الايلاء الحديث:‎ )١( 
.١ الوسائل باب: 7 من أيواب الايلاء الحديث:‎ )1( 
.0 الوسائل باب: 8 من أبواب الايلاء الحديث: 3و‎ )]( )( 





فإن رجع وواقعها فى هذه المدة فهو. وإلا أجبر على أحد الأمرين. إما 
الرجوع أو الطلاق (165).: فإن فعل أحدهما وإلا ضيّق عليه وحبسه حتى 
يختار أحدهما (15)), 





فقال: إنما يوقف إذا قدمه إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهرء ثم يقول له: 
إما أن تطلّق وإما أن تمسك)7"' إلى غير ذلك من الأخبار. 

وما دل على الخلاف. مثل ما عن أبي جعفر طق في خبر أبى الجارود: 
«الايلاء يوقف بعد سنة؛ فقلت بعد سنة؟! فقال: نعم وق 11 وعن 


الصادق يو فى < خبر أبي مريم: : إيوقاف قبل الأريعة أشهر وبعدها)؟) محمول 


على الإيقاف حتى يحكم الحاكم. لا على المدة سنة أو أكثر من أربعة أشهر 
بقرينة قول أبي الحسن عو في معتبرة عثمان بن عيسى: «سألته عن رجل آلى 

من امرأته. متى يفرّق بينهما؟ قال: إذا مضت أربعة أشهر ووقف. قلت له: مَن 
يوقفه؟ قال: الإمام, ة قلت: وإن لم يوقفه عشر سنين؛ قال: هي امرأته)! ؟. 

(16) إجماعاء ونصاء ففي صحيح الحلبي عن الصادق طقة: «أيما رجل 
ألى من امرأتهء والايلاء أن يقول: والله لا أجامعك كذا وكذا والله لأغيظنك ثم 
يغاضبهاء فإنه يتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر. فيوقف فإذا فاء 
وهو أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيمء وإن لم يفف أجبر على الطلاق ولا يقع 
بينهما طلاق حتى يوقفء وإن كان أيضاً بعد الاربعة الأشهر ثم يجبر على أن 
يفيء أو يطلق)7*» وما دل على الخلاف _كما مر - محمول أو مطروح. 

(1) للإجماع؛ ولقول الصادقطةٍ في معتبرة حماد: «في المؤلى إذا أبى 
أن يطلّق» كان أمير المؤمنين هج يجعل له حظيرة من قصب ويجعله [يحبسه] 
فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلّق)! "لؤمثله غيرة 


.1١و الوسائل باب: 8 من أبواب الايلاء الحديث: ه و7 و” و4‎ )0(04( 50 059(0١( 
3 من أبوات الأبلاء الحديت‎ ١١١تاب:لئاسولا‎ )5( 


لوف مهذب الاحكام [ج١؟]‏ 
ولا يجبره 00000 5 
الأمرين بعدها هى من حين الترافع م 





وأما خبر خلف بن حماد عن الصادقطة: «في المؤلى إما أن يفيء أو 
يطلق؛ فإن فعل وإلاضربت عنقه) ١!‏ محمول على من رد حكم الإمام وامتنع من 
قبوله. 

(1) لظواهر الأدلة, والإجماع. 

سي ا يفرّق بينهماء 000 
أو يطلق, رع لك لايع عاد فد وكهها حلى براك بار ب 
الأربعة الأشهرء فإن أبى فرّق بينهما الإمام)!". محمول على جبر الإمام له 
بالفراق» أو مطروح. 

(14) لظواهر النصوصء منها قول أبى الحسن الرضاءكة: «إنما يوقف إذا 
قدّمه إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له: إما أن تطلق وإما أن 
ا 

و عنه طلا أيضاً: «إن أجل الايلاء أربعة أشهر بعدما بأقان الجلظطات 0 
على امرأته أن لا يجامعهاء فإن صبرت عليه فلها أن تصبرء وإن رفعته إلى الإمام 
أنظره أربعة أشهر ثم يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع إلى المناكحة: وإما أن تطلق, 


فإن أبى حبسه أبداً)(0. 


() الزشائل نانة كاين أبوات الأثلاء الغدوع: ‏ 
(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب الايلاء الحديث: 4. 
(*) (0()4) الوسائل باب: 8 من أبواب الايلاء الحديث: © و/, و3. 


في الايلاء وأحكامه ١‏ 


وقيل من حين الايلاء (14): فعلى هذا لو لم ترافع حتى انقضت المدة 
ألزمه بأحد الأمرين من دون إمهال وانتظار مدة. وفيه تأمل (50). 

(مسألة 5): يزول حكم الايلاء بالطلاق البائن ,)7١(‏ فلو عقد عليها 
جديداً فى العدة أو بعدها كانت كأن لم يؤل عليها (؟؟) بخلاف ما إذا 
طلقها رجعيا (77), 








مع أن المتعارف أن ذلك من مناصب الإمام ليحفظ به النظام؛ ولا يقع 
النزاع بين الانام. 

(19) نسب ذلك إلى جمع - منهم الاسكافى وابن أبى عقيل وغيرهما - 
مستندين فى ذلك إلى الأصلء والعمومات. والاطلاقات من الآية والروايات؛ 
مثل قول الصادقطيْك فى معتبرة بريد بن معاوية: «لا يكون إيلاء إلا إذا آلى 
الرجل ألا يقرب امرأته. ولا يمسّهاء ولا يجمع رأسه ورأسهاء فهو في سعة ما لم 
تمض الأربعة أشهرء فإذا مضت أربعة أشهر وقفء فإما أن يفىء فيمسّها وإما أن 
يعزم على الطلاق) ١!‏ وقريب منه غيره. 1 

وفيه: ان الأصل لا محل له مع الدليل» والعمومات والإطلاقات مقيدة بما 
مر من الأخبار المعمول بها عند الأصحاب. 


)٠١(‏ ظهر وجهه مما مر. 
(1؟) لانقطاع العصمة بينهما فتصيركالأجنبية بالمرة فلا موضوع لايلائها 
بعد الطلاق البائن. 


(؟؟) لزوال الايلاء بالطلاق» واستيناف الزوجية مستقلاً بعد الانقطاع 
بالمرة. وتقدم مثله فى الظهار أيضا. 

7 تجاه المسار بعاد كماامر د فقوف طن أن المطالة الا 
بمنزلة الزوجة:؛ بل لو آلى منها في زمان الرجعة يقع الايلاء عليهاء لما عرفت. 


لوسائل باج نمق أبوانت الابلاء الشد ينه 


6" مهذب الاحكام [ج1؟] 
فانه وإن خرج بذلك من حقها فليست لها المطالبة والترافع إلى 
الحاكم(7): لكن لا يزول حكم الايلاء إلابانقضاء العدة (70). فلو راجعها 
فى العدة عاد إلى الحكم الآول فلها المطالبة بحقها والمرافعة (51). 

(مسألة 0): متى وطأها الزوج لزمته الكفارة (71): سواء كان فى مدة 
التربص أو بعدها أو قبلها لو جعلناها من حين المرافعة, لانه قد حنث 
اليمين على كل حال (738): وإن جاز له هذا الحنث بل وجب بعد انقضاء 
المدة ومطالبتها وأمر الحاكم به تخيبراًء وبهذا يمتاز هذا اليمين عن سائر 
الأيمان. كما أنه يمتاز عن غيره بأنه لا يعتبر فيه ما يعتبر فى غيره من كون 
متعلقه مباحاً تساوى طرقاه أو كان راجحاً ديئاً أو دنياً (19). 

(مسألة 8): لو اسقطت حقها لا يسقط أصل المطالبة (:0. 

(مسألة :)٠‏ لو كان عذر فى البين من الوطئ بعد انقضاء مدة التربص 
فإن كان من تبلها كالمرض أو الحيض ونحوهما لم يكن لها المطالبة 





(8؟) لفرض تحقق الطلاق الرجعى؛ وأدنى أثره زوال حقها من هذه 
ال ١‏ 

(5؟) لأنها فى زمان العدة بمنزلة الزوجة؛ فيترتب الحكم عليه» وتكون 
بعد انقضاء العدة أجنبية فيزول الحكم. 

(11) لتحقق الموضوعء فيترتب الحكم عليه قهراً. 

(70) لاطلاق كفارة حنث اليمين -كما تقدم -مضافا إلى الاتفاق. 

(1؟) فيشمله الاطلاقء والاتفاق. 

(9؟) لظواهر الأدلة» وإجماع الأجلة فى كل واحد من الامتيازين. 

(0) لأن الاسقاط إنما يتعلق بالنسبة إلى ما كان, لا بالنسبة إلى ما يتجدد. 

نعم, لو أسقط الحق مطلقاً بالنسبة إلى ما كان وما يتجدد بعوض صلح 
وتتخَوم: فالظاهر السقوظ: 





بالفئة (71): وإن كان من قبله فالظاهر أن لها المطالبة (9*). 

(مسألة : كفارة الايلاء مثل كفارة اليمين اجتمع فيها التخيير 
والترتيب. وهى عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. فان عجز 
صام ثلاث أيام متواليات (080. 





)١(‏ للإجماع؛ وأنه معذورء ولعدم المضارة لها. 

(9") للأصلء والاطلاقء. وأنه مخبر بين الفئة والطلاقء. فله أن 

(”) لأنه يمين خاص فتشمله أدلة كفارتهاء فمن الكتاب قوله تعالى: 
«فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم 
أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا 
حلفتم»07". 

ومن السنة قول الصادق عد في صحيح الحلبى «فى كفارة اليمين يطعم 
عشرة مساكين» لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة» أو كسوتهم 
لكل إنسان ثوبان» أو عتق رقبة» وهو في ذلك بالخيار أي ذلك شاء صنع؛ فإن لم 
يقدر على واحدة من الثلاث؛ فالصيام عليه ثلاثة أيام)". 

وفي خبر حسين بن سعيد عن أبي عبداللهطلة قال: «سألته عن كفارة 
اليمين؟ فقال: عتق رقبة أو كسوة, والكسوة ثوبان» أو إطعام عشرة مساكين أي 
ذلك فعل أجزأ عنه. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات وإطعام عشرة 
مساكين مذ 000 وتقدم ما يتعلق بمقدار ما يعطي وغيره من الأحكام في 
كتاب الكفارات(4) 





.88 سورة المائدة:‎ )١( 
و5.‎ ١ الوسائل باب: ؟١ من أيواب الكفارات الحديث:‎ )7”()1( 
.7714 - 8771١ صفحة:‎ ١١ راجع ج:‎ )4( 


1" مهذب الاحكام [ج1؟] 





(مسألة 4): لو آلى مدة معيئة تزيد عن أربعة أشهر فعليه الكفارة 
سواء خرحت المدة أو لا (. 
(مسألة :23١‏ لو ادعى الوطء وأنكرت يقبل قوله مع يمينه (0"). 





(5") أما الأولء فلأن الوطء وقع فى مدة الايلاء» فتشمله أدلة لزوم 
الكفارة في حنث اليمين» كما تقدم في كتاب الأيمان والنذور. 

وأما الثانى أي: الوطء بعد انقضاء المدة.ء فادعى على لزوم الكفارة 
الإجماع؛ مضافاً إلى نص خاصء ففي معتبر منصور بن حازم عن الصادق طيّة 
قال: «اسألته عن رجل آلى من امرأته فمرت به أربعة أشهر؟ قالطية : يوقف. فان 
عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلّقة» وإلا كفّر عن يمينه وأمسكها!", 
وعنهطقة أيضاً فى المرسل: «ولا يقربها حتى يكمّر عن يمينه)!'. فيجب 
الكفارة على المؤلي مطلقاً وجعلوا ذلك من الفروق بين مطلق اليمين والايلاء 
كما مود 

وبذلك يعلم أنه لا مجرى للأصل بعد خروج المدة لما مر من الأخبار. 
والله العالم بالحقائق. 

(0") نصأء وإجماعاًء قال أبو جعفر الباقر طيُ فى معتبرة اسحاق بن عمار: 
«إن عليأَ لك سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسّهاء ويزعم أنه يمسّها؟ 
قالطئلا: يحلف ويترك)7", وما عن الصاد قطي فى المرسل: «فى فئة المؤلى 
إذا قال: قد فعلت» وأنكرت المرأة فالقول قول الرجل ولا ايلاء)!؟» مع 
أنه من فعله فلو لم يقبل قوله مع يمينه لزم الحرج المنفىي في الشريعة 
المقدسة. 


0( الوسائل بات :)ان أبوات الايلاء الحديف "و2 
() الوسائل باب: ١‏ من أيواب الايلاء الحديث: .١‏ 
(4) مستدرك الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الايلاء الحديث: .١‏ 


في الايلاء وأحكامه ا 
(مسألة :)١١‏ إذا اختلفا فى انقضاء المدة يقدّم قول من يدعى 
بقاءها(7) وكذا لو اختلفا فى زمان إيقاع الايلاء أو المرافعة فالقول قول 


من يدعى تأخره (/). 
(مسألة ؟١):‏ لو اختار الزوج الطلاق بعد المرافعة كان الطلاق رجعياً 
ما لم يقتض البيئونة (077. 


(مسألة 1): لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين إن كان المحلوف عليه 
واحداً والزمان واحداً وإلا تتكرر (08). 





(5) للأصلء سواء أدعت المرأة انقضاءها -حتى تلزمه بالفئة أم الطلاق - 
وادعى الرجل بقاءها أو بالعكس. 

(0”) لما تقدم في سابقه من غير فرق. 

(8") على المشهورء لما تقدم من أنه الأصل في الطلاق7", ولصحيح 
بريد بن معاوية عن الصاد قط : «فإذا مضت الأربعة أشهر أوقف. فإما أن يفىء 
فيمسّهاء وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت وطهرت من 
محيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين» ثم هو أحق برجعتها ما 
لم تمض الثلاثة الأقراء)(". 

وأما صحيح منصور بن حازم عن الصادق غيل :«المؤلى إذا وقف فلم يفئ 
طلّق تطليقة بائنة)! ''» وقريب منه غيره محمول على ما سبقه تطليقتين» أو أن 
الإمام يرى المصلحة في اجباره بذلك. 

إنه لو طلّق رجعياً ثم رجع عاد الايلاء -كما مر حتى يفىء أو يطلق 
ثانياء ولكن بطلاقها يسقط حقها كما عرفت سابقا. 

(") أما الأول: فلعدم التكرر فى السبب فلا يتكرر المسبب لا محالة. 


.١91/ راجع صفحة.‎ )١( 
وه.‎ ١ من أبواب الايلاء الحديث:‎ ٠١ (؟) (7) الوسائل باب:‎ 


ا" مهذب الاحكام [ج1؟] 





(مسألة :)١5‏ لو وطأ المؤلى فى حال عدم التكليف من سهو أو 
نسيان أو جنون أو اشتباه بحليلة أو نحو ذلك فى مدة التربص فلا كفارة 


عليه (10). 
(مسألة :)١١‏ يصح الجمع بين الظهار والايلاء؛ ولا تستباح بدون 
الكفارتين .)6١(‏ 





وأما الثانى: فلتكرر السبب فيتكرر المسبب أيضاً كما لو قال: والله لا 
وطأتك خمسة أشهر فإذا انقضت فوالله لا وظأتك ثلاثة أشهر أو أقل أو أكثر: 
فهما ايلاآن كما عرفت. 

(+) لعدم تحقق العمد والاختيارء والكفارة تدور مدار وجودهما. وهل 
يزول حكم الايلاء أو لا؟ وجهان: مقتضى الأصل البقاء. 

(41) أما الاول: فلبقاء الزوجية» فيصح إيقاع كل منهما. 

وأما الثانى: فلما مر من أن الإباحة منوطة بأداء الكفارة فى كل منهماء 
على ما تقدم التفصيل. والله العالم. ١‏ 


كتاب اللعان 


وهى مباهلة خاصة بين الزوجين )١(‏ 





وهولغة الطرة والابعاد وشرعاً ضاهلة خاضة بين الروجين» قهوام ا وذ 
من المعنى اللغوي أيضاء ولافرق بينهما إلا بالجزئية والكلية» كما هوكذلك في 
جميع موضوعات الأحكام التي رتبت عليها الآثار الشرعية والأحكام الخاصة. 
(الأكماهر انفانو تخويعة ات بالكتاب؛ والسنة؛ والإجماع: قال تعالى: 
«والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 
أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين # ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باله إنه لمن 
الكاذبين * والخامسة أنْ غضب اله عليها إن كان من الصادقين 6(" 
وأما السنة. فهى متضافرة بين ن الفريقين» فعن الصادق جه في موثق عبد 
الرحمن بن الحجاج قال: «إن رجلاً من المسلمين أتى رسول اليَييكهُ فقال: يا 
سيول الله أرأيت لو أن رجلاً دخل منزله فرأى مع امرأته رجلاً يجامعها ما كان 
يصنم؟ فأعرض عنه رسول ايكيا فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو 
الذي ابتلى بذلك من امرأته؛ قال: فنزل الوحي من عند الله عزوجل بالحكم فيها. 
قال فأرسل رسول اهوَييه إلى ذلك الرجل فدعاه فقال: أنت الذي رأيت مع 
امرأتك رجلا؟ فقال: نعم فقال له: انطلق فأتني بامرأتك فإن الله عزوجل قد 


)001( سورة النور: 32 
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أنزل الحكم فيك وفيهاء قال: فأحضرها زوجها فوقفها رسول الْوَيية رقال 
للزوج: اشهد أربع شهادات بالله أنك لمن الصادقين فيما رميتها به. قال: فشهد 
ثم قال رسول اللمعَيياةٌ: أمسك. ووعظه * ثم قال؛ اتق الله فإن لعنة الله شديدة» ثم 

قال: اشهد الخامسة أن لعنة الله 5-0 من الكاذبين» قال: فشهد فأمر به 
فنحىء ثم قال يَييةللمرأة: اشهدي أربع شهادات بالله أن زوجك لمن الكاذبين 
فيما رماك به. قال: فشهدت ثم قال لها: امسكىء فوعَظها ثم قال لها اتق الله فإن 
غضب الله شديدء ثم قال لها: اشهدي الخامسة أن غضب الله عليك إن كان 
زوجك من الصادقين فيما رماك به, قال فشهدت قال: ففرّق بينهما وقال لهما لا 
تجتمعا بنكاح أبداً بعدما تلاعنتما!'! إلى غير ذلك من الروايات. 

وعن ابن عباس: «لما نزلت 8 والذين يرمون المحصنات»_الآية قال 
سعد بن معاذ: يا رسول الله إنى لأعلم أنها حق من عند الله تعالى شأنه» ولكن 
تعجبت أن لو وجدت لكاعاً يفخذها لم يكن لى أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي 
ل ا ا ا ل 0 
هلال بن أمية» فقال: يا رسول الله إنى جئت أهلى عشاءً فوجدت عندها رجلاً 
يقال له: شريك بن سمحاء فرأيت بعيني وسمعت باذني» فكره النبي به ذلك 
فقَالَ سعد: الآن يشيرك الى هاذل بن أمية وكيطل كتوادتةافئ العسلميقة فقال 
هلال: والله إني لأرجو أن يجعل الله لي مخرجاء فبينما هم كذلك إذ نزل: 
«والذين يرمون أزواجهم» فقال رسول اللهَيياةُ: أبشر يا هلال فقد 0 الله 
لك فرجاً ومخخرجاً!"). 

ويمكن انتهاؤه إلى الفطرة في الجملة» فإن المتخاصمين في مقام 
التخاصم يقول أحدهما للآخر: لعن الله الكاذب مناء أو ما يساوق هذا التعبير من 
الاصطلاحات المختلفة فى الألسنة المتشتتة. 


ال” تابي ١‏ من أبواب اللعان الحديث: .١‏ 


لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريبة 7" 
أثرها دفع حد أو نفى ولد كما تعرف تفصيله (؟). 

(مسألة :)١‏ إنما يشرع اللعان فى مقامين: أحدهما فيما إذا رمى الزوج 
زوجته بالزناء الثانى: فيما إذا نفى ولدية مَن ولد فى فراشه () مع إمكان 
لحوقه به (5). 

(مسألة ؟): لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريبة ولا مع غلبة 
الظن ببعض الأسباب المريبة؛ بل ولا بالشياع ولا بأخبار شخص ثقة (0). 


(5) ويأتى الوجه فى شرائطه وأحكامه. . 

2( ماع و ا أحد هما !يي في صحيح محمد بن مسلم: (لا 
يكون اللعان إلا بنفى ولدء وإذا قذف الرجل امرأته لاعنها)(". وأما موثق أبى 
بضيرعق الغاد قاع ولا يكون اللغان الا بنفى الؤلن !"ل فالحضر فيه إمنافى 
بقرينة الآية المباركة: «والذين يرمون أزواجهم» أي: يقذفون أزواجهم: 0 
تقدم من صحيح محمد بن مسلمء فسبب اللعان تارة القذف بالزناء وأخرى: نفي 
الولدية كما عرفت. 

(4) لأنه مع عدم إمكان ذلك فهو منفي عنه شرعاًء فلا حاجة إلى اللعان. 

() كل ذلك للأصلء والإجماع» والنصوص منها قول الصادق ءا في 
صحيح الحلبى: «إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول: رأبت بين 
رجليها رجلاً يزنى بها»7". 

ومنها: موثق أبى بصير عن أبى عبدالله م «إنه قال فى الرجل يقذف 
امرأته يجلد ثم يخلى بينهماء ولا يلاعنها حتى يقول: إنه قد رأى بين رجليها من 
0 


(١(؟)‏ الوسائل:نات: .3 من أبوات اللقاق الحديت؛ ١١‏ وم 
(*) (]) الوسائل باب: 4 من أبواب اللعان الحديث: ؛ و .١‏ 
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نعم يجوز مع اليقين (75), لكن لا يصدذق إذا لم تعترف به الزوجة ولم 
يكن بيّنة (0): بل يحد حد القذف مع مطالبتها (8). إلا إذا أوقع اللعان 
الجامع للشروط الاتية فيدرأ عنه الحد (4). 


قال: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول أشهد أنى رأيتك تفعلين كذا 
وكذا»7". ش 

وفى خبر محمد بن سليمان عن أبى جعفر الثاني طقة: «إذا قال: إنه لم 
يره» قيل له: أقم البينة» وإلا كان بمنزلة غيره جلد الحد)(". إلى غير ذلك من 
الأخبار. 

ومقتفى .هذه الروانات تتحقق الرؤية والمشاهدة فن القذقف :فى اللعان 
الشرعية بالزناه وفي غير ذلك لا يجوز قذف زوجعه. 00077 

(1) لأن له حجية ذاتية: فهو مجبول على العمل بيقينه. 

(0) لأن حجية اليقين لمن حصل له لا يستلزم حجيته لغيره. 

(8) أما الأول: فلتحقق المقتضى وفقد المانع, فيشمله عموم أدلة القذف 
بلا مدافع. 

وأما الثانى: فلأن إقامة الحدود فى حقوق الناس مشروطة يطلب صاحبهاء 
كارا قور لحرسيع ]ناث اعد فى كالة كلام القض. الول امه 

(9) كتابا وسنةٌ وإجماعاً قال تعالى: «والذين يرمون أزواجهم ولم 
يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين * والخامسة أنْ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين # ويدرؤ عنها 
العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين #* والخامسة أن 
غضب الله عليها إن كان من الصادقين »7". 


((؟) الوسائل ياب: 4 من ابواب اللفان الحديت: ؟'وة. 
إفرة سورة النور: لمكا 


يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدعي المشاهدة ع١‏ 


(مسألة *): يشترط فى ثبوت اللعان بالقذف أن يدعى 


المشاهدة(١2).‏ فلا لعان فيمّن لم يدعها ومن لم يتمكن منها 
كالأعمى(١0),‏ 





وفى صحيح الفضيل قال: «سألته عن رجل افترى على امرأته؟ قال: 
يلاعنهاء فإن أبى أن يلاعنها جلد الحد وردّت إليه امرأته. وإن لاعنها فرّق بينهما 
ولم تحل له إلى يوم القيامة» والملاعنة أن يشهد عليها أربع شهادات بالله أني 
رأيتك تزنين» والخامسة يلعن نفسه إن كان من الكاذبين؛ فإن أقرّت رجمت. 
وإن أرادت أن تدرأ عنها العذاب شهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين 
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» فان كان انتفى من ولدها 
ادق بأعزالة يرثونه ولا يرثهم اد ادنك إمق فا نر بحفاء ا حل دزت تان 
الذى نطف العو" 

وفى معتبرة زرارة قال: «سثل أبو عببداللهطة عن قول الله عزوجل: 
«والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم» قال: هو القاذف 
الذي يقذف امرأته؛ فإذا قذفها ثم أقر أنه كذب عليها جلد الحد وردت إليه 
امرأته. وان أبى إلا أن يمضى فيشهد عليها أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين 
-الحديث 0(" إلى غير ذلك من الروايات التى تدل على أنه إذا أوقع اللعان 
الجامع للشرائط يدرأ عنه الحد. 

)٠١(‏ إجماعاً. ونصوصاً منها ما تقدم من قول الصادق طق : «ولا يلاعنها 
حتى يقول إنه قد رأى بين رجليها من يفجر بها»!". وفي رواية أخرئ أن الزوج 
يقولة ارانت :ذلك عم 
)1١(‏ لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه؛ مضافاً إلى الإجماع» فيختص 


(١)١(؟)‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب اللعان الحديت: 8 و/. 
(*) (]) الوسائل باب: ؛ من أبواب اللعان الحديث: ١‏ وغ4. 
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فيحدان مع عدم البيّئة :))١7(‏ وأن لا يكون له بيّئة بيئة ,)1١717(‏ فان كانت له بينة 
تتعين إقامتها لنفى الحد ولا لعان .)١5(‏ 

(مسألة 4): يشترط فى ثبوت اللعان أن تكون المقذوفة زوجة دائمة 
(2»). فلا لعان فى قذف الأجنبية بل يحد القاذف مع عدم البيئة (15), 
وكذا فى المنقطعة على الأقوى .)١9(‏ 
لعان 00 بنفى الولد فقط. 

فما عن الشهيدع في المسالك من أن المراد من الرؤية والمعاينة فى 
الأخياز العلب» وهر خضل لاعس أيضا. ْ 

دعوى بلا دليل واجتهاد فى مقابل النص. 

العمومات أده حد القذف الشامل للمقام؛ مضافاً إلى الإجماع ها 

(19) لقوله تعالى: «ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 
أربع شهادات بالله». مضافاً إلى الإجماع؛ وظاهر النصوص المتقدمة. 

)١5(‏ لأن اللعان إنما هو حجة ضعيفة: والبينة حجة قوية» ولا تصل النوبة 
إلى الضعيفة مع القوية مضافاً إلى ظهور الإجماع. 

(1) إجماعاًء ونصوصاً منها صحيح ابن سنان عن الصادق طقةٍ قال: رلا 
يلاعن الحر الأمة: ولا الذمية» ولا التى يتمتع بها)(". 

ومنها: صحيح ابن أبي يعفور عن الصادق عه أيضاً «لا يلاعن الرجل 
المرأة التي يتمتع منها)!"» إلى غير ذلك من الروايات. 

)015 لعموم ما دل على وجوب الحد عند تحقق قَق السبب» كما يأتي في 
كتاب الحدود فى الموجب الثالث منه إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ لما تقد من التصوض. 

ونسب إلى السيد والمفيد الوقوع في المنقطعة للإطلاقات؛ ولكنها مقيدة 


(()) الوسائل ياب كاسن أبواب اللعان الديت: © 11 


يجب أن يكونا قائمين عند التلفظ الم 
وأن تكون مدخولاً بها (1). فلا لعان فيمّن لم يدخل بهاء وأن تكون غير 
مشهورة بالزنا (14). وإلا فلا لعان بل ولا حد حتى يدفع باللعان :27١(‏ بل 
عليه التعزير لو لم يدفعه عن نفسه بالبيئة ,)7١(‏ كما يشترط فيها الكمال 
بالبلوغ والعقل (717)) والسلامة من الصمم والخرس (97). 





بالنصوص السابقة, فلا وجه للأخذ بها. 

(1) إجماعاء ونضوصا ستفيشة منها قول الصادق طل في معتبر 
أبي عمير قال: «قلت له: الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بهاء 5 
حازت القن وخا وي 1 

وفى موثق أبى بصير عن الصادقطْ: فلا يقع اللعان حتى يدخخل الرجل 
بأهله)7". 

وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفرطة: «لا تكون الملاعنة ولا 
الايلاء إلا بعد الدخول00") إلى غير ذلك من الأخبار. 

(15) لأن اللعان إنما شرع لصون العرض عن الانتهاك, وأن المشهورة 
بالزنا منهتكة فلا موضوع للّعانء مضافاً إلى ظهور الإجماع. 

)٠8(‏ لما يأتى فى الحدود من اشتراط العفة فى المقذوف, والمشهورة 
بالزنا غير عفيفة» فلا موضوع لحد القذف حيقل. 0 ظ 

(1١؟)‏ أما مع الدفع بالبينة: فلاموضوع للحد ولا للتعزير. وأما التعزير فلأنه 
على كل شكر أرال ركز تجا قرة بحيك لم ول قرو التكروالته للها 

9 إتجماعا قافا إل سلت غبارة الصعة والمجكونة. 

5( للإجماعء والنصوصء فعن السكوني عن الصادق عن ابيه عن 
على طجة: «الخرساء ليس بينها وبين زوجها لعانء إنما اللعان باللسان»!؟» وفى 


(9(1)(") الوسائل باب: 7 من أبواب اللعان الحديث: و8 وة. 
(4) الوسائل باب: © من أبواب اللعان الحديث: .١7‏ 
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(مسألة 0): يعتبر فى الزوج الملاعن: البلوغ. والعقل والاختيار(1؟). 
ولا يعتبر فيه الحرية (0؟). 





موثق أبى بصير قال: «سثل أبو عبداللهطة عن رجل قذف امرأته بالزنا وهى 
ام ميا لا تسمع ما قال؟ فقال: إن كان لها بينة تشهد لها عند الإمام؛ جلده 
الحد وفرّق بينهماء ثم لا تحل له أبدأء وان لم يكن لها بينة فهى حرام عليه. ما 
أقام معها ولا ائم عليها!''» وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبدالله كلا: 
«فى رجل قذف امرأته وهى خرساء. قال: يفرّق بينهما)("» فهذه الروايات دالة 
على غدم ليوك اللعان ]إن كاقعة بعصقة بالاخرسن والصفتي انها حرم تمتكرة 
القذف. 

(؟) لأنها من الشرائط العامة» وتقدم مكرراً اعتبارهاء ولسلب عبارات 
الصبي والمجنون ولا يترتب على قذفهما حد حتى ينتفى باللعان» مضافاً إلى 
الإجماع. ش 

(16) للأصلء والاطلاقء وماعن الصادق كه في صحيح جميل بن دراج: 
«الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال: نعم؛ وبين المملوك والحرة» وبين العبد 
والأمة» وبين المسلم واليهودية والنصرانية» ولا يتوارئان» ولا يتوارث الحر 
والمتاركة 1 وفى صحيح محمد بن مسلم عن أحدهماطلايته!: «أنه سئل عن 
عبد قذف امرأته؟ قال: يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار)!4). 

وأما موثق ابن سنان عن الصادقطلقة: «لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا 
التى يتمتع بها»(*/ وما في معتبرة السكونى: اليس نين عمسن من النساء وفية 
أزواجهن ملاعنة: اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفهاء والنصرانية. والأمة 
تحت الحر فيقذفهاء والحرة تكون تحت العبد فيقذفهاء والمجلود في الفرية لأن 


(5(؟)الوسائل باب+م مق آبواب اللعان الحدية: ؟ ود 
(9) 40 (6)الوسائل ناي ومن أبزات اللعان اللعديك: ؟ وماوه: 





ويصح لعان الأخرس إن كان له إشارة مفهمة (51). 

(مسألة ): لا يجوز للرجل أن ينكر ولدّية مَن تولّد في فراشه مع 
إمكان لحوقه به (77): بأن دخل في أمه وقد مضى منه إلى زمان وضعه ستة 
أشهر فصاعداً ولم يتجاوز عن أقصى مدة الحمل حتى فيما إذا فجر أحد بها 
فضلاً عما إذا اتهمها (358). بل يجب عليه الأقرار بولديته (9؟). فعن 
النبى يَي: «أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه 
على رؤوس الخلائق». 

نعم يجب عليه أن ينفيه ولو باللعان مع علمه بعدم تكوّنه منه (0), 
من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به إذا كان بحسب ظاهر الشرع 
لحوقه به لولا نفيه. لئلا يلحق بنسبه من ليس منه فيترتب عليه حكم الولد 
فى الميراث والنكاح ونظر محارمه وغير ذلك (1*). 





لله تعالى يقول: «إولا تقبلوا لهم شهادة أبدا». والخرساء ليس بينها وبين 
زوجها»" ١‏ إما محمول على الوطئ بالملك وكذا في الذمية ‏ أو مطروح لأجل 
التقية. 

530 جما ولماتعدم فى الأقراروالطلاق وعيررهها. 

(90؟) إجماغاء بل ضبرورة من الفقه» بل ووجذاناً من الناسء ونضوضاً 
تعرض بعضها في المتن. 

(5) لشمول إطلاق دليلهم من الإجماع وغيره لكل واحد من الصورتين. 

(9؟) لما تقدم ولقاعدة الفراش 

(. للإجماع» ولعلا يلحق بنسبه من ليس منهء كما في المشن. 

)”١(‏ لأنه باللعان ينتفى الولد منه شرعاًء فلا تترتب آثار الولدية عليه 
حينتل. 


2 - 


+ الوسائل ياب م من أبوات اللنان العد نت‎ )١1( 
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(مسألة 7): إذا نفى ولدية من ولد فى فراشه. فإن علم أنه دخل بأمه 
دخولاً يمكن مع لحوق الولد به أو أقر هو بذلك ومع ذلك نفاه لا يسمع منه 
هذا النفى ولا ينتفى منه لا باللعان ولا بغيره (؟7): وأما لو لم يعلم ذلك ولم 
يقر به وقد نفاه -إما مجرداً عن ذكر السبب بأن قال: هذا ليس ولديء أو مع 
ذكر السبب بأن قال: : لأنى لم ادخل نأمة أصلاً ‏ أو أنكر دخولاً لا يمكن 
تكونه منه فحينئذ وإن لم يتتف عنه بمجرد نفيه لكن باللعان ينتفى عنه 
(“. 
ظ (مسألة 8): إنما يشرع اللعان لنفى الولد إذا كانت المرأة منكوحة 
: بالعقد الدائم (0: وأما ولد المتمتع بها فيتتفى بنفيه من دون لعان (70), 
وإن لم يجز له نفيه ولم يعلم بالانتفاء (1). 


(؟”) لأنه أكذب بفعله أو إقراره نفى الولد. فلا يسمع مثل هذا النفي 
مطلقاً. 

(") أما عدم النفى عنه بمجرد النفى» فلعدم اعتبار نفيه إلا إذا كان ذلك 
بوجه شرعىء وهو اللعان الشرعى. وأما النفى باللعان فلتحقق المقتضى وفقد 
المانع؛ فتشمله العمومات: والإطلاقات بلا محذور فيه. هذا إذا تحقق الدخول» 
وإلا فلا لعان مطلقا. 

(5") إجماعاًء ونصاً كما تقدم قال أبو عبدالله َك فى صحيح ابن أبي 
يعفور: «لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها»!". 

(0") للإجماع: وإطلاق ما عر ا ان 
بالمقام. 

(") لقاعدة الفراشء مضافاً إلى الإجماع. فالأقسام ثلاثة: 


.١ من أبواب اللعان الحديث:‎ ٠١ الوسائل ياب:‎ )١( 


لا يجوز للرجل أن ينكر الولد مع امكان لحوقه به 0 

نعم لو علم أنه قد دخل بها دخولاً يمكن تكوّن الولد منه أو أقر 
بذلك ومع ذلك قد نفاه لم يتتف عنه بنفيه ولم يسمع منه ذلك كما هو 
كذلك فى الدائمة (07 والمتمتع بها إنما هو فيما إذا كانت المرأة تحته 
وولدت ولداً ولم يعلم دخول الرجل بها دخولاً يمكن تكوّن الولد منه ولم 
يقر الزوج بذلك وقد نفاه الزوج واحتمل صدقه وكذبه ففى ولد الدائمة لم 
خا لاخو للد وني ول الت يوا سير يه ير 
نفيه بحسب ظاهر الشرع ولا يشرع فيه اللعان 2( 

(مسألة 9): لا فرق فى مشروعية اللعان لنفى الولد بين كونه حملا أو 
منفصلاً (09). 





الأول: العلم بكون الولد له لا يجوز له النفى لا باللعان ولا بغيره؛ بلا فرق 
بين الدائمة والمتعة. 

الثاني: العلم بأن الولد ليس له يجب نفيه في الدائمة باللعان» وفي 
المتمتعة ينفى بغير لعان. 

الثالث: التردد والشك في ذلك ينفى في الدائمة ثئمة باللعان» وفى المتعة ينفى 
بمجرد النفي ولا يحتاج إلى اللعان» ففى صحيح ابن حنظلة ققال: تسالت أنا 
عبداللهطكة عن شروط المتعة؟ فقال: يشارطها على ما يشاء من العطية ويشترط 
الولد إن أراد)! سي ا 

(0) لما مر من وقوع التكذيب بين اللعان» وما أقر أو فعلء فلا اعتبار 
باللعان حينئذ. 

(18) على ما هو المنساق من النصوص التى مر بعضهاء مضافاً إلى 
الإجماع. ١‏ 

(9؟) لإطلاق الدليل الشامل لهما. وما يظهر منه الخلاف مثل رواية أبى 


(1) الوسائل نات من أبوانت الفضة الحديت :7 


0 مهذب الاحكام [ج1؟] 


(مسألة :2٠١‏ من المعلوم أن انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد 
زنا (0) لاحتمال تكوّنه عن وطئ شبهة أو غيره. فلو علم الرجل بعدم 
التحاق الولد به وإن جاز له بل وجب عليه نفيه عن نفسه )8١(‏ لكن لا 
يجوز أن يرميها بالزنا وينسب ولدها بكونه ولد زنا (7). 

(مسألة :)١١‏ لو أقر بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك (87), سواء 
كان إقراره بالصريح أو بالكناية؛ مثل: أن يبشّر به. ويقال له: بارك الله لك فى 
مولودككء فيقول: آمين أو إن شاء الله تعالى (65). بل قيل انه إذا كان الزوج 
حاضرا وقت الولادة ولم ينكر الولد مع ارتفاع العذر لم يكن له إنكاره بعد 
ذلك (60)). 








بصير عن الصادق طق: «كان أمير المؤمنين كله يلاعن في كل حال إلا أن تكون 
حاماد(١‏ محمول على التأخير في صورة خوف الحامل من الجهوض. أو إقامة 
الحد بعد التكول. 

(50) لا شرعاً ولا عقلاً بعد فرض إمكان الوطئ بالشبهة. 

)]١(‏ لما مر من حفظ النسب وآثاره وعدم اختلاطه. 

(9]) لما تقدم» ويأتى فى الحدود من حرمة قذف الزوجة بالزنا. 

(18]) لقاعدة: «إن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز». فلا يسمع إنكاره بعد 
الإقرار ما لم تقم حجة على بطلان الإقرار حين حدوثه. هذا مضافا إلى الاجماع. 

(5:) المدار كله على الظهور العرفي الذي هو حجة معتبرة مطلقا. 

(6) القائل هو الشيخ ل فى المبسوط: ونسبه قي المسالك إلى المشهورء 
وخلاصة دليلهم: أن مقتضى إطلاق قوله ويه : «الولد للفراش)!") هو الالحاق 
مطلقاً فالسكوت تقرير حينئذٍ فلا يجوز النفي بعد ذلك 


() الوسائل باب من آبواب اللعان العذوت:. 
(1) الوسائل باب: 08 من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث: ". 


لا فرق في مشروعية اللعان بين كون الولد حملاً أو منفصلا /0 1 
بل نسب ذلك إلى المشهور (85). 
(مسألة ؟١١):‏ لا يقع اللعان إلا عند الحاكم الشرعى أو من نصبه 


لذلك(/51). وصورته أن تدا الرجل ويقول بعدما قذفها أو نفى 
ولدها(86غ): 








وفي إطلاقه تأمل إذ يمكن أن يكون السكوت لعارض من العوارض ولذا 
اشتهر أن السكوت أعم من الرضا. 

نعم, لو كان مثل سكوت البكر في النكاح فالقرينة على الرضا موجود. 

(17) كما عن الشهيد في المسالك» ولكن قد عرفت الاشكال فى إطلاقه. 

(00) لظواهر النصوص. منها قول أبي عبداللهطقُة: «واللعان أن بقول 
الزجل الاعرانه عند الوالي: إني رأيت رجلاً مكان مجلسي منهاء أو ينتفي من 
ولدها فيقول: ليس منىء فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي»(". 

ومنها: صحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضاطا: «كيف الملاعنة؟ قال: 
مكار إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن 
ها "ا 

ومنها: صحيح ابن مسلم: سألة: أنا جعفر الباقر كل : عن الملاعن 
والملاعنة كيف يصنعان؟ قال: يجلس الإمام مستدبر القبلة)0؟» مضافاً إلى 
الإجماع؛ ويقوم مقامه مّن نصبه بدليل إذنه وولايته. 

(44) هذه الصورة مذكورة فى القرآن الكريم!؟» والسنة المستفيضة!*/ 
ومورد الإجماع. 





١ مسخدرك الوسائل باب: 4 من :أبواب اللنان العديف:‎ )١( 
من أبواب اللعان الحديث: 0 و غ.‎ ١ الوسائل باب:‎ )"()1( 
.4-5 (غ) سورة النور:‎ 

(0) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب اللعان. 
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(أشهد بالله إنى لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو من نفى ولدها) يقول 
ذلك أربع مرات. ثم يقول مرة واحدة: (لعنة الله على إن كنت من الكاذبين). 
ثم تقول المرأة بعد ذلك أربع مرات: (أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فى مقالته 
من الرمى بالزنا أو نفى الولد) ثم تقول مرة واحدة: (إن غضب الله على إن 
كان من الصادقين) (69). 

(مسألة :)١7‏ يجب أن تكون الشهادة واللعن على الوجه 
المذكور(050). فلو قال أو قالت أحلف أو أقسم أو شهدت أو أنا شاهد أو 
بدّلا لفظ الجلالة بالرحمن أو بخالق البشر أو بصانع الموجودات أو قال 
الرجل: إنى صادق أو لصادق أو من صادقين من غير ذكر اللام أو قالت 
المرأة إنه لكاذب أو كاذب أو من الكاذبين لم يقع ,)0١(‏ 0 لو أبدل 
الرجل اللعئة بالغضب والمرأة بالعكس (05). 

(مسألة :)١5‏ يجب أن يكون اتيان كل منهما باللعان بعد إلقاء الحاكم 
إياه عليه (01)) فلو بادر به قبل أن يأمر الحاكم به لم يقع (08). 

(مسألة :)١6‏ يجب أن يكون النطق بالعربية مع القدرة ويجوز بغيرها 
مع التعذر (06). 





(45) فيعحقق اللغان بعد تشاوى اللغتات وتقابلهاً. 

(60) لظاهر الكتاب كما تقدم ‏ والنصوصء والإجماع. 

(١0)لأنه‏ خلاف المنقول شرعاً. 

(09) لأصالة عدم ترتب الأثر فى غير ما هو الظاهر من القرآن. والخبرء 
والحكيقن من الاتجماع المختير. 

(09) لظواهر النصوصء. مضاقاً إلى دعوى الإجماع. والأصل فى غير 
المتيقن من الأدلة. 

(05) لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط. 

(00) أما الأول: فلأنه المنساق من الأدلة» مضافاً إلى الإجماع. 


لا يقع اللعان الا عند الحاكم الشرعي اميك 

(مسألة :)١11‏ يجب أن يكونا قائمين عند التلفظ بألفاظهما الخمسة 
(07)؛ وهل يعتبر أن يكونا قائمين معاً عند تلفظ كل منهما أو يكفى قيام كل 
منهما عند تلفظه بما يخصه؟ أحوطهما الأول (/61). وكذا يجب أن يبدأ 
الرجل أولاً بالتلفظ المذكور : ثم المرأة كذلك (088). 





وأما الثانى: فلأن الضرورات تبيبح المحظورات كما في غير المقام -هذا 
إذا كان الحاكم عارفأ بتلك اللغة وإلا يحتاج إلى المترجم كما يأتي فى كتاب 
القضاء. 

(07) لظواهر النصوصء منها قول أبي جعفر الباقر ع في صحيح جميل: 
«يجلس الإمام مستدبر القبلة يقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذائه. ويبدأ 
بالرجل ثم المرأة!''» وقول الصادقط فى صحيح الحجاج: «فأوقفهما رسول 
لله بيه ثم قال للروج: اشهد)! 0 

وأما ما يظهر منه الخلاف مثل ما عن الصاد قط فى المرسل أنه قال: 
توالسنة أن بحاس الإنام لتمتلوعين ويقيميا بين مديه كل واحل تخهيا 
مستقبل القبلة)!', محمول على الثبوت بغير الكتاب. فلا ينافى الورجوب 
بدليل آخر أو الندب كذلكء مضافاً إلى قصور سنده. وفي صحيح على بن جعفر 
عن أخيهطيه8: «الملاعنة قائماً يلاعن أو قاعداً؟ فقال: الملاعنة وشبهها من 
00 

(00) لاحتمال شمول إطلاق الدليل لذلك؛ ولكنه مشكل مع ذهاب بعض 
إلى كفاية القيام حين التلفظ فقط. 

(68) لظاهر الكتابء وما تقدم من النصوص المعتبرة» وأن لعانها لإسقاط 
الحد عن نفسهاء » فلا يكون ذلك إلا بعد لعان الزوج فلو لاعنت قبله لغى. 


)3()5()١1(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب اللعان الحديث: 4 و١‏ و0. 
(4) مستدرك الوسائل ياب: ١‏ من أبواب اللعان الحديث: .١‏ 


1 مهذب الاحكام [ج7؟] 


(مسألة :)١7‏ يجب أن يعيّنها بما يرفع الاشتباه إن كان له زوجات 
متعددة (09). 





(69) لظواهر الأدلة. وأصالة عدم تحقق اللعان إلا بالمعينة في الخارج من 

ثم إنهم اختلفوا فى أن اللعان شهادة أو يمين» واستدل للأول بإطلاق 
الشهادة عليه في الكتاب والسنة؛ قال تعالى: إفشهادة أحدهم»١١‏ إلى آخر 
لابه التي أطلق عليه لفظ الشهادة في خخمسة مواضع منها. 

ومن السنة قول النبى يلارج ل: «اشهد أربع شهادات ‏ وللمرأة ‏ 
اشهدي)! 0 وقول الصادق مكلا ليشن بين حمس نساء وبين أزواجهن ملاعنة 
-إلى أن قال - والمجلود في الفرية لأن الله تعالى يقول: «ولا تقبلوا لهم شهادة 
أبدا»)("”, إلى غير ذلك من الأخبار. 

ويمكن الخدشة فيه.. 

أولا: بأن إطلاق الشهادة أعم من ذلك. 

وثانياً: بإطلاق اليمين عليه في الكتاب والسنة» كما يأتى. 

كما استدل بأنه أيمان وليس شهادة؛ بما ورد فى الكتاب والسنة أيضا قال 
تعالى: «ابالله انه لمن الصادقين؟. وقولها: «بالله إنه لمن الكاذبين». وإن 
استحباب التغليظ في الا نا دون الشهادة. 

واد فامو قرا ا لملا ينه أن : «احلف بالله الذي لا إله إلا هو 
انك لصادق»!» وكذلك قولهيَييلهُ بعد التلاعن: «لولا الأيمان لكان لي ولها 


5 سورة النور:‎ )١( 

(9) الوساتل بات امن أبؤزات اللعان اللحد يف3 
() الوسائل باب: 6 من أبوات اللعان الحدية: 37 
(8) السنن الكبرى للبيهقي ج: /ا صفحة: 5960. 





ولا يجب عليها تعيين الرجل (60). 

(مسألة 14): يستحب فى اللعان أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة: 
وأن يقف الرجل عن يمينه والمرأة والولد عن يمين الرجل .)1١(‏ ويحضر 
مجلس اللعان من يسمعه (67). وأن يعظه الحاكم قبل ذكر اللعن وكذا 
المرأة قبل ذكر الغضب (5), 





كان" مون كل منهفا باذعن تنسهه ولا لخهادة انعد لنسههذا: 

وليس كل واحد من الاستدلالين تام في الدليلية. 

والمتحصل من المجموع. أنه برزخ بينهماء فإنه شهادة من جهة ويمين 
من أخرئ. ولا محذور فيه من عقل أو نقل. 

ولا يترتب على هذا الاختلاف ثمرة علمية ولا عملية: إذ لو قيل إنه 
شهادة, لا يلتزمون بترتب جميع أحكام الشهادة عليه؛ وكذا لو قيل بأنه يمين. 

(*1) لعدم احتمال التعدد فيه. فلا يجب عليها ذلك. 

(11) لما عن أبي الحسن الرضاءكة في صحيح البزنطي: «أصلحك الله 
تعالى كيف الملاعنة؟ قال: يقعد الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل 
عن يمينه والمرأة والصبي عن يساره)!" وفي صحيح محمد بن مسلم: «سألت 
أبا جعفر طقلا عن الملاعن والملاعنة كيف يصتعان؟ قال: يجلس الإمام مستدبر 
القبلة فيقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذائه ويبدأ بالرجل ثم بالمرأة»(". 

(؟1) كما روى ذلك عن رسول الهعَييُ!؟. ولتعظيم الأمر وأخخذ العبرة 


(1) لما عن الصاد قطي فى خبر عباد البصرى: دان رسول اللهيَكيُ قال 


.596 السئن الكبرى للبيهقي ج: /ا صفحة:‎ )١( 
من ابواب اللعان الحديث: ؟ وغ.‎ ١ (؟)(7) الوسائل باب:‎ 
)ع السنن الكبرى للبيهقي ج: /اصفحة: 915” و7995‎ 


ذف مهذب الاحكام [ج١١]‏ 
وأن يغلّظ اللعان بالقول والمكان والزمان (64). 

(مسألة 14): إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتب عليه 
أحكام أربعة (0): 

الأول: انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما (17). 

الثانى: الحرمة الأبدية. فلا تحل له أبداً ولو بعقد جديد (71). وهذان 
الحكمان ثابتان فى مطلق اللعان سواء كان للقذف أو لنفى الولد (/6. 








للرجل: بعد الشهادات الأربع: اتق الله فإن لعنة الله شديدة, ثم قال: اشهد الخامسة 
-إلى أن قال -ثم قالعييالة ُّ: للامرأة بعد الشهادات الأربع: امسكى فوعظهاء وقال: 
اتق الله فإن غضب الله ل من الروايات. 

(15) لما تقدم فى كتاب الأيمان. مذاكل إذالم ب> يكن محدو و كترعى آخدز 
فق العن: 

(16) بلا شك فى ذلك ولا ريب من جميع الإمامية ونصوصهم. 

(1) للإجماع؛ وما مر من النصوص منها ما عن الصادقطُة في صحيح 
عبد الرحمن بن الحجاج: أن رسول اللهوَيبعدما تم اللعان: «فرق بينهما وقال 
لهما: لا تجتمعا بنكاح أبداً بعدما تلاعنتما»!"» إلى غير ذلك من الروايات الدالة 
على أن فرقة اللعان فسخ كالرضاع والردّة» فلا يعتبر فيه شرائط الطلاق ولا 
أحكامة: 

(80) نصأء وإجماعاء قال أبو عبدالله د في صحيح زرارة: «ثم لا تحل له 
إلى يوم القيامة»!؟, وعن نبينا الأعظم ول : «اذهبا فلن يحل لك ولن تحلي له 
أبدأ»!؟. ومر قولهيَيييةُ: هلا تجتمعا بتكاح أبدأً0*» إلى غير ذلك من الروايات 
وهى تشمل العمّد الجديد ا 

() لاطلاق الدليل الشامل لهما. 


.١وةوالو‎ ١ و‎ ١ من أبواب اللعان الحديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )08()4( )()9( )١( 


في الأحكام المترتبة على اللعان ش 55 


الثالث: سقوط حق القذف عن الزوج بلعانه» وسقوط حد الزنا عن 
الزوجة بلعانها (14).: فلو قذفها ثم لاعن ونكلت هي اللعان تخلص الرجل 
عن حد القذف وتحد المرأة حد الزانية, لأن لعان الرجل بمنزلة البينة فى 
إثبات زنا الزوجة .0/١(‏ 

الرابع: انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة.إن تلاعنا لنفيه ,)1/١(‏ 
بمعنى أنه لى نفاه وادعت الزوجة كون الولد له فتلاعنا لم يكن توارث بين 
الرجل والولد (؟/01, 





(19) للآّية المباركة7١/,‏ والإجماع؛ والنصوص قال الصادقطَة في 
صحيح زرارة: «القاذف الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم أقر أنه كذب عليها جلد 
الحد وردت إليه امرأته. وإن أبى إلا أن يمضى فيشهد عليها أربع شهادات بالله 
إنه لمن الصادقين والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين؛ وإن أرادت أن 
تدرا عن نفسها العذاب _والعذاب هو الرجم _-فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن 
الكاذبين» والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» فإن لم تفعل 
رجمت, وإن فعلت ودرأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة» قلت: 
أرأيت إن فرق بينهما ولها ولد فمات قال: ترثه أمه فإن ماتت أمه ورثه أخواله. 
ومن قال: إنه ولد زنا جلّد الحدء قلت: يرد إليه الولد إذا أقر به؟ قال: لا ولا كرامة 
ولايرث الأب عرق لان 

)7١(‏ فيكون المقتضى للحد موجود والمانع مفقود فتحد. 

)/١(‏ لفرض إقرارها بأن الولد منها وللرجلء فاللعان أثبت نفيه عن الرجل 
دون المرأة. 

(؟/) لانتفاء النسبة بينهما شرعاًء فلا نسبة حتى يتحقق الارث. 


)0010( سورهة النور: ١‏ 
(؟) الوسائل ياب: ١‏ من أبواب اللعان الحديث: .١‏ 


٠ "1‏ مهذب الاحكام [ج1؟] 
فلا برث كل منهما عن الآخر. وكذا بين الولد وكل من اتتسب إليه بالأبوة 
كالجد والجدة والأخ والأخت للأب وكذا الأعمام والعمات بخلاف الم 
ومن اتتسب إليه بها (7/7). حتى أن الاخوة للأب والأم بحكم الاخوة 
للأم(0/4. 

(مسألة :)3١‏ إذا كذب نفسه بعدما لاعن لنفى الولد لحق به الولد فيما 
عليه لا فيما له (6/), ْ 





(*7) لتحقق النسبة الشرعية» فيترتب عليها جميع أحكامها. 

(4) لصدق النسبة من جهتهاء فيثبت جميع أحكامها. 

(/) إجماعاً. ونصوصاً منها ما عن أبى عبدالله كه فى صحيح الحلبى: 
«سألته عن الملاعنة التى يقذفها زوجها وينتفى من ولدها فيلاعنها ويفارقهاء ثم 
يقول بعد ذلك: الولد ولدي ويكذّب نفسه. فقالعَويلة: أن الحراة قا برح ليد 
وأما الولد فإني أرده عليه إذا ادعاه ولا أدع ولده. وليس له ميراث» ويرث الابن 
الأب ولا يرث الأب الابن» يكون ميراثه لأخواله» فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله 
يرئثونه ولا يرثهم فإن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد)7١".‏ 

وما يظهر منه الخلاف مثل معتبرة أبى الصباح الكنانى عن الصادق لكل : 
«سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة 
وزعم أن الولد ولده. هل يرد عليه ولده؟ قالعة: لا ولاكرامة لا يرد عليه ولا 
تحل له إلى يوم القيامة)!؟» محمول بالنسبة إلى ماله لا بالنسبة إلى ما عليه 
فيكون صحيح الحلبى المتقدم بمنزلة الشرح والبيان لجميع الروايات الواردة 
في البان: فلا رجه اترعم التعارصن بيهاء ولابك سيك من ره عيره جه 

عليه يحمل صحيحه الثانى عن أبى عبذاللهطكة: «عن رجل لاعن امرأته 


9 الوؤسائل باب:< من أنواب اللفاق الحدية؛ 3 
(؟) الوسائل ياب: "من أيواب اللعان الحديث: 6. 


اللعان انفساخ وليس بطلاق 6 





ولا يرئه الأب ولا مّن يتقرب به (0/1. 

(مسألة ١‏ لو أخل أحدهما بشىء من شرائط اللعان المعتبرة لم 
يصح ولو حكم به الحاكم لم ينفذ (77). 

(مسألة 37): تقدم أن لعان الزوجين يوجب انفساخ النكاح الذي 
بينهما وليس بطلاق (00), فلا يعتبر شرائط الطلاق فيه (9/). 

نعم بصح لعان المطلقة الرجعية وأثره أنها تحرم أبداً بخلاف البائن 
فلا يصح اللعان فيه .)6١(‏ 





وهى حبلىء وقد استبان حملها وأنكر ما فى بطنهاء فلما وضعت ادّعاه وأقرٌّ به 
وزعم أنه منه. فقالعقة: يرد عليه ولده ويرثه ولا يجلدء لأن اللعان بينهما قد 
مضى)١'‏ أي يرثه الولد لا الوالدء بقرينة ما تقدم من صحيح الحلبي اا 

وكذا معتبرة محمد بن الفضيل عن أبى الحسن كد قال: «سألته عن رجل 
لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب لعو دل ردقال راد فقال: إذا 
أكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه ولا ترجع إليه امرأته أبداً»!؟» يعنى يرد الولد 
فيما عليه مثل أن يرث أباه لا فيما له. فلا يرئه أبوه كما مر. 

50 الروال النسة ننههما شرها. 

(70) أما عدم الصحة في الأول: فلقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه. 
وأما عدم التفوذ في الثاني: فلكونه خلاف ما أنزل الله تعالى. 

(784) أما الاول: فلثبوت الفرقة نصوصاًء وإجماعاًء كما مر. 

وأما الثانى: فلأصالة عدم ترتب آثاره إلا بدليل» وهو مفقود. 

(9) للأصلء ولاختلافهما شرعاً وعرفاً بل ولغدً. 

)8١(‏ أما الأول: فلما تقدم مكرراً أنها بمنزلة الزوجة: فتترتب عليها آثار 


() الوشاتلبات: #ذمن أبواب اللعان الديك 1 
(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب اللعان الحديث: 5. 


5" مهذب الاحكام [ج1؟] 





(مسألة 77): لو قذفها فماتت قبل تحقق اللعان سقط اللعان وورثها 
الزوج .)6١(‏ ولوارثها استيفاء حد القذف منه إن لم يلاعن (67). وإلا لا 
يرثها (81). 

(مسألة 55): إذا شهد أربعة بالزنا والزوج أحدهم ترجم المرأة (65). 





الزوجية التى منها اللعان. 

وأما الثانى: فلانقطاع العصمة بينهما بالمرةء فلا موضوع للّعان فيه أصلا 

)8١(‏ لأصالة بقاء علقة التكاح؛ فيترتب عليها جميع الآثار. 

(89) لعموم أدلة القذف. وأنه موروث كما يأتى فى محله إن شناء الله 
تعالى» وعموم أدلة اللعان الموجب لسقوط الحد. مضافاً إلى رواية أبي بصير 
عن الصاد قطة: «فى رجل قذف امرأته وهى فى قرية من القرىء فقّال 
السلطان: مالي بهذا علم؛ عليكم بالكوفة» فجاءت إلى القاضي ليلاعن فماتت 
قبل أن يتلاعناء فقالوا هؤلاء: لا ميراث لكء, فقال أبو عبد الله طقة: إن قام رجل 
من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له؛ وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها 
أخد الميزاة روحهاء' "«وقررت مكه غيرهة ويستفاد منه أن حق اللعان موروث. 

(8) لتحقق اللعان من جانبه الموجب لسقوط الارث كما مر. 

(85) للعمومات»؛ والإطلاقات كما يأتى فى كتاب الحدود. ورواية إبراهيم 
بن نعيم عن الصادقطة: «أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجهاء قال: 
تجوز شهادتهم)!". 

ودعوى ظهور قوله تعالى: #واللاتى يأتين الفاحشة مسن نسائكم 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم»274 وكذا قوله تعالى: «بأربعة شهداء» !كا 


.١ من أبواب اللعان الحديت:‎ ١6 الوسائل ياب:‎ )١( 
.١ من أبواب اللعان الحديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )1( 
.١6 (؟) سورة النساء:‎ 
.١7 (غ) سورة النور:‎ 


يجب على الزوج الملاعن دفع المهر 1 


(مسألة 0؟): يحرم رمى الولد بالزنا بعد اللعان مطلقاً ولو رماه أحدٌ 
ل 


إن كان على د 


فى كونهم غير الزوج. 

مما لا شاهد لهاء كما قلنا فى التفسير لاطلاق الآية المباركة. 

وأمااور اوراز هد اخزهيا ناك .رفن أريية هوا على أمز انالا 
أحدهع زوجهاء لقال يلاغن بوبحل الاعرون !1 فيمكن كمله خلى 
اخكلال بغضن الشبراقط, 

(8) للإجماع, ولأن النبى يَيْيُْ: «لما لاعن بين هلال وامرأته فرّق بينهماء 
ل ا وا لي 0 أو زمى ولدها فعليه 
الحد("/ وعن الصادق طَلاة فى معة معتبرة أبي بصير: «المرأة يلاعنها زوحها ويفدق 
مها لكو اي زا فقال ل إلى أمه00. 

(87) لما تقدم سابقاً من أن فسخ النكاخ لا يوجب سقوط المهرء وأنه 
يستقر تمامه بالدخول. 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب اللعان الحديث: ؟. 
فة السئن الكبرى للبيهقي ج: /اصفحة: 75060 و؟٠١٠4.‏ 
(8) الوؤسائل ماب 4اعن ابواب اللغان الحديت؟ 7 


يسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب العتق 


وهو إزالة قيد الرقيّة عن الإنسان المملوك :)١(‏ وله فضل عظيم (7). 





بسم الله الرحمن ن الرحيم 
الحمد لله ربٌ العباد وهاديهم إلى سبل 
الصلاح والرشاد والصلاة والسلام على معتق النفوس 

عن رقية الجهل وساقيهم إلى صراط العلم والعدل محمد وآله الطاهرين. 

ا ل ل 
لها في الخارج؛ كنت عازماً على عدم التعرض له أصلاً فالتمسني بعض 
الأفاضل أن أشير إلى أمهات مسائله تتميماً لجميع الكتب الفقهية» فأشرت إلى 
بعضها إجمالاً مع كثرة الاشتغال بالأهم وعزة الوقت رجاء أن يعتق الله رقابنا من 
النار فإنه سميع مجيب. 

فنقول: مادة [ع ت ق] تستعمل بمعنى التقدم إما في الزمان أو المكانء أو 
الرتبة» فالعتيق ما تقدم إما في الزمان أو المكان أو الرتبة» ومن الأخير من خلص 
نفسه عن الرقيّة وهى الحرية. 

)١(‏ كما فى اللغة والشرع. 

(؟) بالأدلة الأربعة, أما الكتاب: فقوله تعالى: فك رقبة أو اطعام فى 


382 مهذب الاحكام [ج1؟] 


(مسألة :)١‏ يختص الاسترقاق بأهل الحرب دون غيرهم ("). 
نعم أهل الذمة إن أخلوا بشرائط الذمة دخلوا فى الحربى (6). 
(مسألة ؟07: كل من أقر على نفسه بالرقيّة حكم بها عليه إلا إذا علم 
حريته (0). 


يوم ذى نسغية»7. 

وأها الستةة فهي متواترة بين جميع الأمة؛ في صحيح حفص عن 

0 : «في الرجل يعتق المملوكء قال: ان الله يعتق بكل عضو منه عضواً 
من النار»!؟» وعن نبينا الأعظميَيييهُ: «مَن أعتق مسلماً اعتق الله العزيز الجبار 
بكل عضو منه عضواً من النار»(". 

اغا الإجماع: فهو من المسلمين بل العقلاء. 

وأما العقل. فهو يحكم بحسنه. لأنه إزالة قيد العبودية للمخلوق؛ وجعله 
مالكا لأمره بعد أن لا يقذر على شم 

() لأصالة عدم ملكية أحد لأحد إلا ما خرج بالدليل» مضافاً إلى 
الإجماع. 

(4) تقدم التفصيل فى كتاب الجهاد!*'. فلا حاجة للتكرار هنا بعد ذلك. 
ويجري الاسترقاق أيضاً لو اشترى شخص من حربئيٌ ولدهء أو زوجته؛ أو أحد 
أرحامه. جاز له ذلك وملكه. 

(0) أما الأول: فلقاعدة: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»(0. وقول 
الصاد قطي في صحيح ابن سنان: «كان على عه يقول: الناس كلهم أحرار إلا 


)03( سورة البلد: غ1 

(؟) (”) الوسائل باب: ١‏ من أبواب العتق. الحديث: ,.١‏ ؟. 
)ع راجع ج: ١6‏ د 

(0) الوسائل باب: ” من أبواب الاقرار الحديث: ؟. 


في العتق وأحكامه 1/” 


(مسألة *): إزالة الرق إما بالمباشرة أو بالسراية أو بالعوارض (). 
والمباشرة تتحقق فى العتق والتدبير والكتابة (/07. 

(مسألة 5): يكفى فى العتق المباشر كل لفظ ظاهر فيه عرفاً بلا فرق 
فيه بين الأقسام الثلاثة (8) فيصح أن يقول فى العتق (أنت) أو (هو) أو 
(فلان حر) (4). وكذا أن يقول اعتقتك .2١(‏ ولابد من النطق بذلك ولا 
تكفى الإشارة والكتابة مع القدرة عليه .)١١(‏ 


مَن أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك)77. مضافاً إلى الإجماع. 

وأما الثانى: فلعدم الأثر للإقرار مع العلم بالخلاف. وانصراف النص 
والفتوى عن هذه الصورة. 

(1) هذا الحصر شرعىء يدل عليه. مضافاً إلى الإجماع؛ النصوص الآتية 
عند بيان هذه الاقسام. 

(0) لتحقق السببية المباشرية فى كل ذلك وإن اختلفت الأولى مع 
الأخيرين فى اعتبار الاطلاق فيها دوتهماء إذ الثانية معلّقة على ما بعد الموت. 
والأجخيرة عل أداء مال الكتاية: ل 

(4) لما مر مكرراً من حجية الظواهر المتعارفة عند أهل المحاورة: وعدم 
اعتبار الاهمال والاجمال مطلقا. 

(9) لظهور كل منها فى ذلكء. مضافاً إلى الإجماعء وظواهر الأدلة. 

)٠١(‏ لما مر من الظهور العرفى فى المراد. مضافاً إلى ورود هذا اللفظ فى 
قن الل 0ك ١‏ َ 

)1١(‏ للأصل» وظهور الإجماع؛ وما عن الباقر كه في صحيح زرارة: 
«رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاهء قال: ليس ذلك بطلاق» 


.١ الوسائل باب: 79 من أبواب العتق الحديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 24 من أبواب العدق.‎ 


فق مهذب الاحكام [ج1؟] 


(مسألة 0): لو عجز عن النطق يكن الإكار العهمة للعتق .)١7(‏ 

(مسألة 7): ب يعتبر العربية فى العتق على الأحوط مع القدرة 
عليها(1). 

(مسألة 07: يعتبر أن يكون اللفظ غير معلق على شىء (25).: ولا 
يعتبر تعيين المُعتّنَ (10): ولا يصح تبعيض التحرير بالنسبة إلى أجزاء 
البدن كما إذا قال: مثلاً يدك حر (15), 





ولاعتاق حتى ينكلم به) 7" وقد تقدم فى الطلاق ما ينفع المقام. 

)1١(‏ للإجماع؛ والنص» ؛ في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله لي : «أن أباه 
حدّئه أن أمامة بنت أب العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول اللهعية 
تزوجها بعد على عد المغيرة بن نوفل» وإنها وجعت وجعاً شديداً حتى اعتقل 
لسانهاء فأتاها الحسن والحسين ط وهى لا تستطيع الكلام» فنجعلا يقولان 
-والمغيرة كاره لما يقولان < أعتقتٍ فلاناً وأهله. فتشير برأسها أن نعم. وكذا 
وكذاء فتشير برأسها: نعم أم لاء قلت: فأجازا ذلك لها؟ قال: نعم)!"". 

(16) أرسل ذلك إرشال المسلمات: واتتند إلى الأضل انها والأول 
مخدوش إلا أن يكون من الإجماع المعتبرء وكذلك الثاني مع إطلاقات الأدلة: 
ولذا عبرنا بالاحتياط. 

)١5(‏ عمدة دليله الإجماع. 

نعم» يصح التعليق فى التدبير كما يأتي. . 

(16) للأصلء والإطلاق» وتغليب الحرية؛ فلو قال: أحد عبيدي حر. صح 
ويختار من يشاء. 

(11) لأصالة بقاء الرقيّة بعد كون ذلك خلاف المنساق من الأدلة. 


(١)الوسائل‏ بابّ امن أبوات مقتنات الطلاى السد قن + 
(0)الوشائل بات 44امن انوت العدق الحديت: +. 


في العتق وأحكامه 3-5 





وأما لو قال: بدنك أو جحسدك أو نفسك حر يصح (17). 

(مسألة 8): لو اعتق معينا ثم عدل عنه إلى غيره صح عتق المعدول 
عنه وبقى المعدول إليه على الرقيّة (18). 

(مسألة ): لو اعتق معيناً ئم اشتبه ولم يتذكر أقرع (15). 





(1) لأن ذلك كله عبارة أخرئ عن الجميع؛ فتشمله الإطلاقات 
والعمومات. 

(14) للأصل فيهما بعد عدم دليل على الخلاف. 

(19) لأن القرعة لكل أمر مشكل أو مشتبه, والمقام منه. إلا أن يتذكر إن 
ارجيء وأخر فحينئلٍ يؤخر حتى يتذكر. 


فصل في ما يعتبر في المعّق 
يعتبر فى المعتق (بالكسر) البلوغ. والعقل. والاختيار والملكية. 
والقصد إلى العتق )١(‏ وعدم الحجرء والقربة (7). 
(مسألة :)١‏ قصد القربة فى المقام كقصدها فى سائر الموارد بلا فرق 
بينها (*). 





)١(‏ لأنها من الشرائط العامة فى كل إنشاءء إيقاعاً كان أو عقداًء وقد تقدم 
الوجه فيها مكرراً فلا وجه للتكرار والإعادة. مضافاً إلى الإجماع؛ ونصوص 
خاصة دالة على بطلان عتق المكرّه فى المقام. ففي صحيح زرارة عن اح 
جعفر طة: «سألته عن عتق المكره؟ فقال: ليس عتقه ع0 وفى صحيح 
الحلبى عن الصادقطية: «سألته عن طلاق السكران؟ فقال: لا يجوز ولا 
عه" إلى غير ةلله مر الروا بالك 

(؟) أما اعتبار عدم الحجر فلفرض أنه تصرف مالىء والمحجور ممنوع 
منه كما تقدم في كتاب الحجر, وللإجماع. وأما الأخير فلقوله كه فى عدة 
وواناك لاتق الها ارس نمو اه ال 

() لاطلاق دليل اعتبارها فيها من غير ما يدل على التفرقة والتفصيل. 


١ الوسائل باب 19 من أبواب العتق الحديت:‎ )١( 
١ (90الرسائل :1 من أبزاب الع التعديك:‎ 
الوشائل نات1 من ابواب العفى.‎ )( 


في العتق وأحكامه ا 


(مسألة ”): لا يصح عتق الصبى وإن بلغ عشراً (4): والسكران 
والمكره (6). 
(مسألة ): المشهور بطلان عتق الكافر (1): وفيه إشكال (7). 








(5) لما مر من اعتبار البلوغ. ولكن وردت رواية دالة على صحة عتق 
البالغ عشراًء وهي ما عن زرارة عن أبي جعفر ِل قال: «إذا أتى على الغلام عشر 
سنينء فإنه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز)7١,‏ 
وقريب منه غيره. 

ولم يعمل بها الأكثر فلابد من رد علمه إلى أهله. 

(0) لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه. مضافا إلى الأجماع؛ وما 
تقدم. 

(5) استدلوا عليه بأنه من العبادات, وهى لا تصح منه. 

وفيه: أنه يصح وقفه وصدقاته. وأن الثواب من الله تعالى لا ينحصر في 
دخول الجنة حتى يقال بأنه لا يدخلهاء بل هو جل شأنه لا يضيع «أجر من 
أحسن عملاً»(/, سواء كان ذلك في الدنيا أو في البرزخ أو تخفيف العذاب, 
ولذا ذهب بعض إلى الصحة بعد تحقق قصد القربة. 

واتخدل عليه أ نهنا بأنه يستلزم الولاء» فإذا كان العبد مسلماً يلزم ثبوت 
الولاء للكافر على المسلم» وهو غير صحيح. 

وفيه: أن كون ذلك من السبيل المنفي'" مشكلء بل ممنوعء ويمكن أن 
يكون ذلك بنظر الحاكم الشرعى حتى لا يلزم المحذور. 

(0) قد عرفت مما مر وجه الإشكال. 





)١(‏ الوسائل باب: 81 من أبواب العتق. 
)0 سورة الكهف: 0 
زفرة سورهة التشاء: م 


71" مهذب الاحكام [ج1؟] 


(مسألة 5): يعتبر فى المعتق أن يكون مسلماً على الأحوط (). 





(6) استدل.. 

تارة: بالأجماع. 

وأخرئ: بقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم 
بآخذيه»7١'.‏ وذكرنا فى التفسير أن الآية الشريفة تربوية تحث على البذل 
والعطاء مع حفظ شأن الآخذا". 

وثالثة: بأنه ليس أهلاً للتصرف. 

ورابعة بحي نيت بن عدر قال: «سألت أبا عبدالله طكةٍ أيجوز للمسلم 
أن يعتق مشركا؟ قال: ل". 

والكر مخدوكر: أما الأول: فلا يقول به الأكثر فضلاً عن الإجماع. 

وأما الثانى: فهى وردت فى الانفاق المالى مثل الزكاة والصدقات 
المندوية؛ فلا وجه للتعدي إلى غيرها. ْ 

وأما الثالث: فإذا صعّ قصد التقرب من المعتق (بالكسر) كفى ذلك؛ وقد 
اعتق على طب نصرانيا أفأل 1 

وأما حو سيفةيق عميرة فهو معازطن نذا وزداغق عار لل مم أننه 
يمكن حمله على الكراهة. 

فما نسب إلى بعض من الجواز هو الأوفق بالعمومات؛ وتغليب 
الحرية مهما أمكن. خصوصاً إذا كانت فيه مصالح شرعية شخصية كانت أو 


-. 


نوعيه. 


.3531/ سورة البقرة:‎ )١( 

(1) راجع المجلد الرابع من مواهب الرحمن في تفسير القرآن صفحة: 717 ط بيروت. 
(*) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب العتق الحديث: 6. 

(6)الوسائل باب: ١7‏ من أيوات الفعق الحلايع؛ :م 


في العتق وأحكامه ا 





(مسألة 0): تقدم اعتبار الملكية فى المعتّق فلو اعتق غير المالك ثم 
أجاز المالك لا يصح .23١(‏ كما لا يصح لو علق العتق على الملكية .)١١(‏ 





(9) للإطلاقات؛ والعمومات؛ والنص الخاص ففى رواية سعيد عن 
الصادق طَلية: رلا أن بأن تع ولد الزنا)7"). ش 

)٠١(‏ أما اعتبار كون المعق مالكاً لمن يعتقه فيدل عليه الإجماعء وقول 
ين الأعظم مويه : «لاعتق إلا بعد علا 0 

وأما عدم جريان الفضولية في العتق فدليله منحصر فى الإجماع, الذي 
ادعى على عدم جريانها في الإيقاعات مطلقا وفى كونه من الإجماع المعتبر 
أو الكلام» وتقدم في بحث الفضولي بعض ما ينفع المقام. 

)1١(‏ لما تقدم في كتاب الطلاق وغيره؛ وفى صحيح زرارة قال: «سألت أبا 
جعفر ءكة عن الرجل يقول: إن اشتريت فلانة أو فلاناً فهو حر وإن اشتريت هذا 
الثوب فهو فى المساكينء وإن نكحت فلانة فهى طالق» قال طة: ليس ذلك كله 
كع ل يلق نوسلك لذ يساق ليها ملاسم رلة يسدق الام نات لكأ 

١‏ وعن الصادق عه : «فى رجل بقول: إن اشكريت عبد فهو حر لوه الله 
وإنااختر وكا هذا التري فهو ميدفة لوعحة اللدوان تووست فلانة فين نطنالق: 
قالناقة :كن :3 للع ليس :رس م اإنها يطل ويتعيد قنعما سيك ١‏ سضافا إن 

نعم» لو جعل ذلك نذراً أو عهداً أو يمينا صمّ للعمومات والإطلاقات 


١ الوسائل يات24 امن ابوات الى الحديف:‎ )١( 

(1) الوسائل ياب: 6 من أبواب العتق الحديث: ”؟. 

(9) الوشائل ياب 11 عن أبواات الأيمان الحديت: 3 

(8) سصدرلة الوستائل يانه 6 من نوات الددق الحذية اث 


3-7 مهذب الاحكام [ج7؟] 
(مسألة : لا يصح جعل العتق والطلاق يمينا (015: 
(مسألة 17): تصح وتلزم الشروط السائغة فى العتق ,)١7(‏ 





المتقدمتان فى كتابه. ويجب الوفاء به لما مر فى محله. 

)01 2 مر في كتاب الطلاق» ولصحيح منصور بن حازم عن 
الصادق طق : «إن طارقاً كان نخاساً بالمدينة فأتئ أبا جعفر لك فقال: يا أبا جعفر 
إني هالك إنى حلفت بالطلاق والعتاق والنذور, فقالطْكله: يا طارق إن هذا من 
خطوات الشيطان) 2١7‏ وفي صحيح الحلبى عن الصادق طقة: «كل يمين لا يراد 
نها وه للها فى طللاق أوعفق فلبين يشر وم(" إلى غير ذلكهمن الروايات: 

(0) للإطلاق» والاتفاقء ونصوص خاصة مستفيضة منها: معتبرة أبي 
العباس عن الصادقطلية قال: «سألته عن رجل قال: غلامى حر وعليه عمالة كذا 
وكذا؟ قال طهة: هو حر وعليه العمالة)(". ١‏ 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم عن أحدهماطه: «في الرجل يقول 
لعبده: أعتقتك على أن أزوجك ابنتى؛ فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مئة 
دينار» فأعتقه فيتزوج أو يتسرى» قال كل : عليه مئة دينار)27). 

ومنها: صحيح يعقوب بن شعيب قال: «سألت أيا عبدالله طليةٍ عن رجل 
أعتق جارية وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين» فأبقت ثم مات الرجلء 
فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها؟ قالءقْةِ: لاا!*» فهو صريح فى تقرير 
الإمام عي الشرطء وإن الخدمة لا تنقل إلى الورثة لما يأتي في كتاب الإرثء إلى 
غير ذلك من الروايات. 


(١)(؟)الوسائل:بات: ١4‏ من أبوات الأيمان الحديت: 6و١‏ 
(37) الوسائل باتب ١١‏ من آبوات التق الحد يف ١‏ 
(4) الوسائل ياب: ؟١‏ من أبواب العتق الحديثت: *. 
(6) الؤسائل يات ١١‏ من أيوات الى الحديف: ١‏ 


في العتق وأحكامه ا 
ول رو م 
0 

(مسألة 8): يستحب يستحب عتق المؤمن مطلقاً (15) 12011 إن مضى 
عليه سبع سنين ,)١1(‏ ومن وجب عليه عتق رقبة لا يجزيه التدبير (14). 








وهذا من خواص العتقء وأما سائر الإيقاعات فالمشهور بينهم عدم 
صلاحيتها للشرط. 

كما أن مقتضى كون المعتّق ملكا للمعتّق وأن جميع منافعه له عدم اعتبار 
رضا المعتّق؛ وإن كان الأحوط اعتباره خروجاً عن خلاف من خالف. 

(15) أما بطلان الشرط» فلكونه خلاف السنة من رجوع الحر رقاً كما 
تقدم. . وأما صحة العتقء فلما قلناه مكرراً من أن بطلان الشرط لا يوجب بطلان 
المشروطء مع بناء العتق على التغليب. 

وأما معتبرة إسحاق بن عمار عن الصادقطهْلة: «سألته عن الرجل يعتق 
عر را ا را في الرق؟ قال5ية :له 

(6 للأصل. - 

نعم للمالك أو لورثته المطالبة بالمالية الفائتة بواسطة المخالفة. 

(17) لما مر فى أول الكتابء ولأنه إحسان إليه» وإن الله يحب المحسنين. 

(10) لأنه أولى بأن يفك عنه قيد الرقيّة ممّن لم يكن كذلك. وععن 
العوافق: 27: : من كان مؤمناً فقد عتق بعد سبع سنينء أعتقه صاحبه أم لم 

يعتقه)7") » المحمول على ما قلنا من تأكد الاستحباب. 

(14) نصأء وإجماعاً ففي رواية إبراهيم الكرخي قلت لأبي عبدالله ليه : 





)١(‏ الوسائل باب: ؟١‏ من أبواب العتق الحديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 7" من أبواب العتق الحديث: .١‏ 





(مسألة 8): يكره عتق من لا يقدر على الاكتساب (15). 
(مسألة :2٠١‏ لو نذر عتق أول مملوك ملكه. فتملّك متعدداً يتخير فى 
عتق أيهما شاء .)79١(‏ 





«إن هشاماً سألنى أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث». 
فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة فى كفارة» أيجزئ عن الميت العبد الذي 
كآن بدك مجمل له«الوكق يقاد مويه قن مغرو ترفته الى كانت حكن المنيك؟ 
قال طلا : لم7" ' ْ 

(1) لصحيح هشام بن سالم عن الصادق طْجة: «سألته عن عتق النسمة؟ 
فقال: أعتق من ا ل وفى معتبرة ابن محبوب قال: «كتبت إلى أبقن 
الحسن الرضاطية وسألته عن الرجل يعتق غلاماً صغيراً أو يها كرا أر من به 
زمانة ولااحيلة له؟ فقال طلا : من اعتق مملوكاً لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى 
يستغنى عنه. وكذلك كان أمير المؤمنين عد يفعل إذا عتق الصغار ومن لا حيلة 
1" المعجولان غا الكرافة الجماعا. 

)٠١(‏ لانطباق عنوان الأوّلية على كل منهماء ولا ترجيح فى البين فيتخيرء 
وفى معتبرة الصيقل قال: «سألت الصادق علي عن رجل قال: أول مملوك أملكه 
فهو عونأ ضاف سعة قالة انتما كان مهد رضن فلكخين أيه قناء 
ل 

والأولى: اختيار ما يخرج بالقرعة؛ لصحيح الحلبى عن الصادق عطي : «في 
رجل قال:أولمملوك أملكه فهو حرء فورث سبعة جميعاً قالطكلا: يقرع بينهم 


.١ الوسائل باب: 4 من أيواب الكفارات الحديث:‎ )١( 
.* من أبواب العتق الحديث:‎ ١6 (؟) الوسائل باب:‎ 

() الوسائل باب:-4١‏ من أبواب الغنق العديةه :١‏ 

(4) الوسائل باب: ١‏ من أبواب كيفية الحكم الحديث: .١‏ 


في العتق وأحكامه 141 
ولو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين فمع الترتب في الولادة يعئثى 
الأول دون الأخير (1١؟),‏ ومع عدمه يعتقان معاً (؟؟). 

(مسألة 0١‏ ركان لسشمالك زا يمحيو دبال مل امدقت 


مماليكك؟ فقال: نعم ينصرف الجواب إلى خصوص م مَن أعتق دون 
غيره(77). 





ويعتق الذي يخرج اسمه)!", وقريب منه غيرهء فيجمع بين الخبرين 
بذلك. 

(١؟)‏ لأنه الأول فيشمله عمومات وجوب الوفاء بالنذر, وما يأتى من 
الخير 1 

(9؟) لرواية الهاشمي قال: «قضى أمير المؤمنين ل في رجل نكح وليدة 
ريخل اعقو نويها اول ولك لدي فوليت ترام فقال 10 : اع كاد هم" وعن 
الصادق 422 : ومن أعتق حملاً لمملوكة له أو قال لها: ها ولدتث: أو أول ما تلدينه 
فهو حرء فذلك جائزء وإن ولدت توأمين عتقا جميعاً)(". وهذا هو الفارق بين 
هذ المسالة والمسألة الببازقاك فإن متلق الأول كز قن ساق الأقراكه رفن 
الثانية لفظ «ما» الموصولة وهو للعموم. ْ ١‏ 

(؟) أماامع قصد خصوصهم فلا ريب ولاإشكال فيه وأما مع قصد نفس 
مفهوم اللفظ فقط, لاستصحاب بقاء الرقيّة في غير من عتق وظهور المحاورة 
العرفية في ذلك مضافاً إلى الإجماع: والنصء ففى معتبرة سماعة قال: «سألته 
عن رجل قال لثلاث من مماليك له: أنتم أحرار, وكان له أربعة؛ فقال له رجل من 
الناس: أعتقت مماليكك؟ قال: نعم؛ أيجب العتق للأربعة حين أجملهم أو هو 


.١و‎ ” الوسائل باب: /61 من أبواب العتق الحديث:‎ )١( 
١ (؟) الوؤسائل ياب 5 من آبوات النتى الكدية:‎ 
مستدرك الوسائل باب: 77 من أبواب العتق الحديث: ؟.‎ )( 


1 مهذب الاحكام [ج17] 
(مسألة ؟13): إذا نذر عتق أمته ان واقعها صح النذر (25). وإن 
أخرجها عن ملكه انحلت اليمين (750). 





للثلاثة الذين اعتقوا؟ فقال طْجْا: إنما يجب العتق لمّن اعتق)(١2,.‏ فالقرينة على 
التخصيص ظاهرة» وفي غير مورد القرينة يرجع إلى الأصل. 

وبالجملة: المقام من موارد تقديم الظاهر على غيره؛ أو من موارد تقديم 
الأظهر على الظاهر. فلا وجه للشبهات المذكورة فى المطولات. 

ويؤيد ما ذكرنا ما ورد في التقية» أو دفع الفيرو: كما فى رواية الوليد بن 
هشام المرادي قال: «قدمت من مصر ومعي رقيق» فمررت بالعاشر فسألني 
فقلت: هم أحرار كلهم؛ فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن طلا فأخبرته 
بقولى للعاشرء فقال: ليس عليك يي 

(15) لما تقدم في كتاب النذر من العمومات: والإطلاقات الشاملة للمقام. 
فتعتق بتحقق الوطء عرفا ولم يكن المقام من العتق المعلق كما هو 
واضح. 

)١0(‏ لأن الظاهر من النذر ترك الوطء فى الملك حين النذر كما فى 
الاثلام - إلا إذا قصند ترك الوط مطلفا الأغم من الملكية االحاضرة الموعودة 
والعائدة» وهذا يحتاج إلى عناية خاصة وقرينة مخصوصة. ويدل على ذلك 
صحيح محمد بن مسلم عن أحدهماطهئ8ه: «سألته عن الرجل تكون له الأمة؟ 
فقال: يوم يأتيها فهى حرة. ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك؟ قال اكُلا: لا 
بأس بأن يأتيها قد خرجت عن ملكه)! ". 


)١(‏ الوسائل باب: 608 من أبواب العتق الحديث: 
(19) الوسائل باب:.0 امن آبواب الى الحديت: 
() الوسائل باب: 09 من أبواب العتق الحديث: 


٠. 3 ٠. 
لا ل ل‎ - 


في العتق و أكامة مم 


(مسألة :)1١‏ لو أوصى بعتق كل مملوك قديم أعتق مّن مضى عليه 
فى ملكه ستة أشهر ما لم تكن قريئة على الخلاف. وكذا لو نذر 
كذلك(7). 

(نسألة8)): من أعدق وغتدة مال من المولق يكون الما للمؤن ولا 
يتبعه فى العتق (/77). 


(11) لمعتبرة ابراهيم بن هاشم قال: «دخل ابن أبى سعيد المكاري على 
أبي الحسن الرضاطجُة فقال له: رجل قال عند موته:كل مملوك لى قديم فهو حر 
لوجه الله؛ قال: نعم إن الله يقول فى كتابه: «حتى عاد كالعرجون القديم» فما 
كان من مماليكه أتى له ستة أشهر فهو قديم حر)(". 

وعن الإرشاد قضى على عّْة: «في رجل أوصىء فقال: اعتقوا عني كل 
عبد قديم فى ملكى. » فلما مات لم يعرف الوصى ما يصنع. فسال عن ذلك» 
فقال طِة: , يعتق عنه كل عبد له فى ملكه ستة أشهر وتلا قوله تعالى: «والقمر 
قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم» وقد ثبت أن العرجون إنما يتنه 
إلى الشبهة بالهلال في تقؤّسه وضوئه بعد ستة أشهر من أخذ الثمرة منه)7". 

هذا إذا لم تكن قرينة فى البين وإلا فإنها المتبع. 

والظاهر لا خصوصية فى العتق بل الحكم كذلك فى غيره أيضاء مثل النذر 
والصدقة. 

(10) للأصلء وعدم دلالة العتق على تمليك المال بوجه من الوجوه. 

نعم, لو كانت فى البين قرينة معتبرة دالة على أن المولى ملك ماله لعبده 
بعد عتقه» يكون المال له حينئذٍء ويحمل عليه الروايات الدالة على أنه إن علم به 
المولى يكون المال للمعتق» وإلا يكون للمولى» كما في صحيح زرارة عن أبي 
جعفر الباقرطية: «سألته عن رجل أعتق عبداً له وللعبد مال لمن المال؟ 


(1) (؟) الوسائل باتب: #٠‏ من أبواف العتق الحديث: ذو 


55 مهذب الاحكام [ج7؟] 
(مسألة :)١6‏ مَن اعتق شقصاً ممن ملكه سرى العتق فيه كله(78), 
وإن كان له فيه شريك قوّم عليه مع يساره ومع الأعسار سعى المملوك فى 





فقالطِة: إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله» وإلا فهو للمعتق)(١".‏ 

وعن أبى عبداللهطة: «إذاكاتب الرجل مملوكه أو عتقه وهو يعلم أن له 
مالأء ولم يكن السيد استثنى المال حين أعتقه. فهو للعبد)("» إلى غير ذلك من 
الروايات. هذا بناء على عدم كون العبد مالكأ لشىء. 

وأماعناء على فبكة اكه :ماله لتفيه بعد العتن كنا كان له 
قبله. 

(8) إسيافاء وما سس بالعما: وهذا اجنين عثن التقهاء عالق 
بالسراية» فعن غياث بن إبراهيم عن الصادق نهة: أن رجلا أعتق بعض غلامه 
تقال عان لل د خواعر لس ننه شريككا لاو قربي مله عير لالت بن ريراك 

وما يظهر منه الخلاف مثل موثق أبي بصير: «سأل الباقر عن رجل 
أختق نف جنا ريقهاكم إن كاقيها على الصف الآخر ين ذلك قتال» يرط 
عليها أنها إن عجزت عن نجومها ترد في الرق في نصف رقبتها»!*. 

وفى معتبرة حمزة بن حمران عن أحدهماط: «سألته عن رجل أعتق 
تمت جار كه ثم :قذفها جالر نا :فقال» أرى أناظلية ممصن علد ريستحفن الله 
كعالن لين أن قال -قلت: فتغطىي رأسها منه حين أعتق نصفهاء قال: 
نعم» وتصلي وهى مخمرة الرأس» ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق 
النصف الآخر»7١‏ 2 إلى غير ذلك من الروايات. شاذ مطروح إن لم يقبل الحمل. 


(5) الوسائل يان :لمن أبواب الح الحديت: 2 

(؟) الوسائل باب: 5؟ من أبواب العتق الحديث: .١‏ 

(*) (4)الوسائل ياب 14 من أبواب العتق النديت:١١‏ و؟. 
(8)الوسائل باب امن أبوات المكاتية اديع 

(1) الوسائل باب: 54 من أبواب العتق الحديث: ”7. 


في العتق وأحكامه 6 


فك رقبته (759), والمعتبر فى القيمة وقت العتق ,)"١٠(‏ 








(19) إجماعاً ونصاًففي صحيح الحلبى عن الصادق هه قال: «سألته عن 
المملوك بين شركاءء فيعتق أحدهم نصيبه؟ فقال: إن ذلك فساد على أصحابه 
فلا يستطعيون بيعه ولا مؤاجرته. يقَوّم قيمة» فيجعل على الذي أعتقه عقوبة 
وإنما جعل ذلك عليه عقوبة لما أفسده)(". 

وفي موثق سماعة: «سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه؟ 
فقال: هذا فساد على فيان يفوم قيمة, ويصمن الثمن الذي أعتقه: لأنه أفسله 
على ا إلى غ غير ذلك من الروايات. 
اعن رجل أعتق غلا بينه وبين صاحبه قال قد أفسد على صاحبه. فإن كان ل 
للمولى؛ ويستخدمه وكذلك إن تو شرك ' وغيره من المطشقات مثل 
مملوك, عليه شيء؟ قال لفل 0 

(9) لأنه رفك الإتلاف اعبار دان إلى قول العسادة 1 دي 
أ مشهم نسي كيف يبلي عق سيك عل طبار 

ل ال 0 : امَن كان شريكاً في عبد 
ل اي صاحبه فيعتقه كله 
اش 


(1) الوسائل:ياتب: ١‏ من أبؤاب النض الخد نف ١‏ 
(5) 050 (1()0()4) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب العتق الحديث: هو 1١١‏ و8 وو 


وينعتق حصة الشريك بأداء القيمة لا بالاعتاق (2"1). 

(مسألة 005 إذا ملك شخص أعفلق الأبوين وإن علوا أو أحد الأولاد 
وإن نزلوا انعتق تق فى الحال (05, وكذا لو ملك الرجل إحدى المسحرمات 
عليه نما كالقمة: والخالة (079). 





(1”) لأنه المنساق من الأدلة» مضافاً إلى الإجماعء وقاعدة تغليب الحرية 
مهما أمكن. 

(9") إجماعاء وَنضأء وهذا يسما: :> (العتق بالملك). ولا فرق في الملك 
بين كونه اختيارياً كالشراء ونحوه» أو غير اختياري كالإرث» كما لا فرق في 
الأولاد , بين الذكور والأناث. ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفرناقُة: 
«إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو خالته أو عمته عتقواء ويملك ابن أخيه وعمه 
وخاله من الرضاعة)(). 

وفى معتبرة أبي رت ا صا لما اين 
قرابتها؟ فقال: كل أتعد إلا حممة: أبونها وأمها وائنها وابنعها وزوحياء!؟ وتقدم 
فى بيع الحيوان ما يتعلق بالمقاه'". 
: ("1) نصأء وإجماعاً ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر كا قال: 
«لا يملك الرجل والده ولا والدته ولا عمته ولا خالته. ويملك أخاه وغيره من 
ذوي قرابته من الرجال)!4. 

وفى صحيح عبيد بن زرارة عن الصادقطقة: «إذا ملك الرجل والديه أو 
أنه ]ار عم أو خالقة عقر اا ويمالة ان ا له ومو وهالنه ربملت أحاء وعد 


)١(‏ الوسائل باب: لا من أبواب العتق الحديث: 
(؟) الوسائل باب: 4 من أبواب الغتق الحديث: 
إفرة راجع ج: 148 سي 

(4) الوسائل باب: /, من أبواب العتق الحديث: ؟. 


٠. ٠ 
لل‎ 0-7 


في العتق وأحكامه 1 


(مسألة :)١7‏ تزول الرقيّة بأمور تسمى ذلك بالعوارض كالعمى 
والجذام. والاقعاد. وإسلام المملوك فى دار الحرب قبل مولأه وخروحه 
إليناء والتدكيل (5). 


وتعاله من الزظناعة !"1 إن غير :ذللك مع الوا نانك ومن فى ماله “مزو فل 
بيع الحيوان ما يرتبط بالمقام.. 
(5") كل ذلك نصوصاًء وإجماعاًء فعن الصادق نهد فى صحيح ابن أبي 
عمير: «إذا عمي المملوك فقد عتق)!". 
وفي معتبرة السكوني عن أبي عبدالله سه قال: «قال رسول الْموَيلاةإذا 
عمى المملوك فلارق عليه والعبد إذا جذم فلا رق عليه»!'» إلى رولك من 
الروانات: 
وفى موثق أبي بصير عن أبي جعفر طلكِاد قال: «اقضى أمير المؤمنين عجه 
فيمّن نكل بمملوكه. أنه حر لا سبيل عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب. 
فإذا ضمن حدثه فهو د وو 
وعن الصادق عد فى مرسلة ابن محبوب المنجبر: في 
1 ا 
خرا ّ ذو 
وفي معتبرة السكوني» عن جعفرء عن أبيه» عن آبائه طإهك: «ان النبى عي 
ا له 
خرج | ليتا لبن كلامو لاه افو غيل . 
ويدل على زوال الرقيّة بإسلام المملوك سابقاً على مولاه آية نفى 
السبيل !"أ مضافاً إلى الإجماع. كما دل الإجماع فى الاقعاد. 


.7 الوسائل باب: /, من أبواب العتق الحديث:‎ )١( 

(9)() الوشائل ياب؛ 8 من أبواب النثق الحديت: ١و‏ 
(0()4) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب العتق الحديث: ؟ و١.‏ 
(5) الؤسائل باب 44 من ابواب جهاد النذو الحديت؛: ١‏ 
(/) سورة النساء: .١5١‏ 


(مسألة :)١‏ التدبير والمكاتبة والاستيلاد من موجبات العتق فى 
الجملة .)١(‏ 

(مسألة ؟): التدبير: هو عتق المملوك معلقاً له على وفاة المولى (؟), 
ويكفى فى تحققه كل لفظ ظاهر فيه عرفاً (). 





)١(‏ إجماعاً. ونصوصاً ففى صحيح يعقوب بن شعيب قال: «سألت أبا 
عبدالله د الرجل يكون له الخادم ويقول هى لفلان تخدمه ما عاشء فإذا مات 
فهي حرة: فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ثم 
يجدها ورثته» ألهم أن يستخدموها إذا أبقت؟ قالطقة: إذا مات الرجل فقد 
ا 
وفي رواية محمد بن حكيم المنجبر قال: «سألت أبا الحسن موسى بن 
جعف رط رجل زوج أمته من رجل حرء وقال لها: إذا مات الزوج فهى حرة. 
فمات الزوج؟ قال: إذا مات الزوج فهى حرة تعتد عدة المتوفى عنها زوجهاء ولا 
ميراث لها منه. لأنها إنما ارت حرة بعد موت الزوج)!". 

(؟) لأنه المتيقن من الدليل» والاستعمال. وقد ادعى اتفاق أهل اللغة 
والشرع والعرف عليه» وفي غيره يرجع إلى أصالة بقاء الرقيّة. 

(") لاعتبار الظواهر فى المحاورات مطلقاء فتشملها الآدلة لا محالة. 


(())الؤسائل باتب 19 مق أبوات التدبين الحديت ١و‏ 


في العتق وأحكامه 76 


(مسألة 0#: يصح التدبير مطلقاً بأن يقول: (أنت حر بعد موتى) 
ومقيداً كقول: (إن مت فى هذه السنة مثلاً فأنت حر بعد موتى) (6). . ويعتبر 
فيه القصد والقربة والتنجيز (0). 

(مسألة 5): المدبر رق لا يعتق إلا بعد وفاة مولاه (1). 

(مسألة 5): يعتبر فى المدبر (بالكسر) أن يكون بالغاً عاقلاً قاصداً 

مختاراً 0 وأن لا يكون محجوراً عليه (). 

(مسألة ): التدبير وإن لم يكن وصية مفهوماً لكنها مثلها فى كونه 
نص بعد الموت فيترتب عليه جملة من أحكامها كالخروج من الشلث 
وجواز الرجوع منه (8). 





(5) للإطلاق؛ والاتفاق.ء وصحيح ابن حازم قال: «سألت أبا عبدالله لكلا 
عن رجل قال: إن حدث بي حدث في مرضى هذاء فغلامى فلان حر؟ فقال أبو 
عذاشاقة: وده وضكه ها شام وجي عا غاي 1 

(5) لما مر فلو لم يكن قاصداً لأصل العتق؛ أو لم يقصد القربة فيه. أو 
قال: إن قدم مسافري فأنت حر بعد وفاتي» لم يصح وقد مر الوجه في كل ذلك 
خضوضا الفالثك»مكررا. فراجع 

)03 قا 

(0) لأن ذلك كله من الشرائط العامة لكل إنشاءء عقداً كان أو ايقاعاًء 
فتعتبر في المقام أيضاً. 

(8) لأنه تصرف مالي» يرح عبر الى فخور طريودم الجر 

له كد مرجي را 


(1) الوسائل.بابة 18 من أبوات الوضايا العديت: م 


ا مهذب الاحكام [ج7؟] 


(مسألة 7): لو تصرّف المولى فيه بعد تدبيره -كالبيع والهبة - يبطل 
التدبير )21١(‏ ولو نقل منافعه مع بقاء عينه فالا يوجب البطلان .)١١(‏ 





الصادق طكة : «هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها)""". 

وعنه لك أيضاً في صحيح هشام: «هو مملوكه بمنزلة الوصية ا 

وفى موثق أبي بصير: «المدبر مملوك؛ ولمولاه أن يرجع في تدبيره - إلى 
أن قال وهو من الثلث إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية؛ ثم بدا له بعد فغيرها 
ما موه ظ 

وفى صحيح زرارة؛ عن أبى عبداللهطة قال: «سألته عن المدبر أهو من 
الكلق كاقال” نعمء وللموصي أن يرجع في وصيته؛ أوصى فى صحة أو 
مرض)!*. وقريب منه صحيح محمد بن مسلم'”» فيكون التدبير برزخاً بين 
الوصية المحضة. والعتق المحقق فعلا وفى غير ما نص فيه لتنزيله منزلة الوصية 
يرجع إلى القواعد والأصول المقررة في العتق. 

)٠١(‏ لأنه رجوع فعلى عن تدبيره؛ ولا فرق فى الرجوع بين القولى منه 
والفعلى. كما تقدم فى الوصية. 

)1١(‏ لعدم التنافى والتناقض فى البين؛ ولأن التدبير إنما تعلق بالرقبة وهي 
لزاع عا ناكد تتانى يده ريدن الكلدنين لسرن ار 
على طلا قال: «إن رسول لل عيب باع خدمة المدبر ولم يبع رقبته)7١»‏ والمراد 
بالبيع هنا الإجارة وأما سائر ما ورد من الأخبار فى المقام مثل صحيح ابن مسلم: 
«قلت لأبي جعفر حلي رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن. قال: إذا احتاج إلى 


310 )) الرسائل بات :ك1 من أبوات الوضابا الغدية: 501 
(*) الؤسائل ناي عافن ابواميه النديرا الحدية: © 
(8()4الوسائل باب ؟'من ابزات اندر العديك: وا 
(5) الوشائل باب © هن أبوات العدني الحلاية 2 


في العتق وأحكامه » 


(مسألة 8): المدبر ينعتق من الثلث فلو لم يكن له شىء سواه ينعتق 
ثلثه (؟1١).‏ 








الثمن فهو له. يبيع إن شاء وإن شاء اعتق فذلك من الثلث)(١).‏ 

وفي موثق اسحاق بن عمار: «قلت لأبى إبراهيم ا : الرجل يعتى مملوكه 
عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه. قال: يبيعه» قلت: فإن كان عن ثمنه غنياء قال: إن 
رضن التملر كه فلا ناي 

وعن على طْجةِ قال: «لا يباع المدبر إلا من نفسه)(". إلى غير ذلك من 


الروايات, فلابد من حملها أو طرحها. ظ 
)١١(‏ إجماعاً ونصاً ففى صحيح محمد بن مسلم عن أحدهماطه8: 
(الكذو من الل 


وعن على طياة: «المعتق على دبر فهو من لفك . 

رف سه رد حوب عن الصاد ق لقد :رالمدون مجر لقنو لعولا أن 
برعم دن دير إن حا دافا رون انا ستوكية ران كناد جور قال 
وإن تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده. فإن 
المدبر حر إذا مات سيده. وهو من الثلث إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية 
ثم بدا له بعد فغيّرها قبل موته. وإن هو تركها ولم يغيرها حتى يموت أخذ 
بها»' 2 إلى غير ذلك من الروايات. ويصح تدبير الآبق للإطلاق الشامل له 
أيضا. 


)”(١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب التدبير الحديت: ل. 

(؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب التدبير الحديث: غ. 

(©) الوسائل بانع عن أبواتي ادير امد كا 

)١1()0()4(‏ الوسائل باب: 4 من أبواب التدبير الحديث: ١‏ و؟ ول”#. 


0" مهذب الاحكام [ج١1؟]‏ 





(مسألة 8): إذا أبق المدبر بطل تدييره وما يكسبه المدبر فهو 
لمولاه(17). 

(مسألة :)٠‏ يصح تدبير الحمل منفرداً أو منضماً مع غيره .)١5(‏ 

(مسألة :)١١‏ المكاتبة بين المولى والعبد معاملة مستقلة خارجة عن 
سائر المعامللات من جهات ,.)١0(‏ وليست عتقاً بل هى برزخ بين الحرية 
والرقيّة (11). ويغتفر فيها من الجهالة ما لا يغتفر فى غيرها كما مر فى 
الجعالة (/19). ْ ١‏ 

(مسألة :)1١‏ لا تصح الكتابة بدون ذكر الأجل (18). 

(مسألة :)١7‏ يعتبر فى تحققها الايجاب والقبول .)١9(‏ 





)1١(‏ لفرض أنه رق» ولم يتحرر بعد. 

)١5(‏ للإطلاقات الشاملة لذلك» كما يصح العتق فيه كذلك أيضا. 

(16) أهمها تغاير المفهوم؛ وإن الكتابة لابد فيها من أجل بخلاف البيع, 
وأن الكتابة يمتد فيها خيار العبد. ولا يمتد فى البيع خيار الشرط» وأن العورض 
ملك للمشتريء والمعوض ملك للبايع والأمران هنا للمولى» إلى غير ذلك من 
الجهات. 

)١11(‏ فليس له استقلال الأحرارء ولا عجز المماليكء ولذا تكون تصرفاته 
مرددة بين الاستقلال والمملوكية. كما يأتى. 

. (17) لما يظهر من الأدلة الواصلة إلينا فى هذا الموضوع. كما يأتى. 

(18) لأصالة بقاء الرقيّة» إلا فى ما هو المنساق من الأدلة والقواعد بعد 
عدم صحة التمسك بالإطلاقات؛ لعدم إحراز كونها فى مقام البيان من هذه 
الجهات. 

(19) للإجماع: والسيرة» والاعتبارء والمنساق من مجموع الأخبار. وهل 
يكفى فيها المعاطاة؟ الظاهر ذلك لما أثبتناه فى البيع. فراجع. ولا حاجة للتكرار 
هنا. 


في العتق وأحكامه يك 
ويكفى أن يقول: (كاتبتك) مع تعيين الأجل والعوض (220). ويقول العبد: 
(قبلت). 

(مسألة :)١5‏ الكتابة قسمان مطلقة ومشروطة, والأول: ما إذا اقتصر 
على العقد والعوض وذكر الأجلء والثانى: ما إذا قال مع ذلك فإن عجزت 
فأنت رق .)75١(‏ 








)٠١(‏ لظهور اللفظ في ذلكء كما مر في البيع. 

(١؟)‏ إجماعاًء ونصوصاً منها صحيح ابن مسلم عن أبي جعفرنقة: «إن 
المكاتب إذا أدى شيئاً أعتق بقدر ما أدى. إلا أن يشترط مواليه إن عجز فهو 
مردود. فلهم شروطهو)!". 

وفى صحيحه الآخر عنهطكة أيضا: «فى مكاتب شرط عليه إن عجز أن 
ياف الرق قال العسلمون عند عروططيه 11 

وعن الصادق عد فى صحيح الحلبي: «فى المكاتب إذ أدى بعض 
مكاتبته. إن الناس كانوا لا يشترطونء وهم اليوم يشترطونء والمسلمون عند 
شروطهم؛ فإن كان شرط عليه إن عجز رجع: وإن لم يشترط عليه لم يرجع»!", 
إلى غير ذلك من الروايات. 

ومادل على الخلاف مثل موثق جابر عن أبى جعفرطهة قال: «سألته عن 
المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو رد في الرّق» فعجز قبل أن يؤدي شيئا؟ فقال 
أن فد ل : لد يرد فى الر ف صني يعضي زاك مين وو نه بمقلا نا 
أدى؛ فإذا أدى ضرباً فليس لهم أن يردوه في الرق». محمول على التقية, أو 
مطروح. 


(9()1)(؟) الوسائل باب: 4 من أبواب المكاتبة الحديث: 4 و/او7. 


14 مهذب الاحكام [ج١؟]‏ 





(مسألة :)١6‏ حد العجز ما كان يعلم ذلك من حاله عرفاً عن فك 
نفسه(؟77). ويستحب للمولى مع العجز الصبر عليه (79). 

(مسألة :)1١‏ المكاتبة عقد لازم من الطرفين. مطلقة كانت أو 
مشروطة (755). 

(مسألة 17): لو اتفقا على التقايل ما لم يؤد مال.المكاتبة صحٌ .)١5(‏ 





(؟؟) لما مر مكرراً من أنه المدارفى الموضوعات المترتبة عليها الأحكام 
مالم يحددها الشارع بحدود قيود. ويختلف ذلك باختلاف الاشخاصء وعليه 
يمكن الجمع بين الروايات» ففى موثق عمار عن الصادق طئة: «إن عليائة كان 
يقرل: إذا عجز المكاتب لم ترد مكاتبته فى الرق» ولكن ينتظر عاماً أو عامين؛ 
فإن قام بمكاتبته وإلا رد مملوكا' "أ 

وعن على طّة أيضاً: الا ررد في الرئ عمتن: وال سنا هذا إذا لم 
يحصل العلم بالعجزء وإلا لا معنى للتاخير كما عرفت. 

(؟) لأنه إحسان بالنسبة إليه. وفى معتبرة حسين بن علوان» عن 
العاذق لقف عه أباقد نكف ران عنا لك كان بوعل المكاتي امنا تعد 
عامين يتلوّمه فإن أقام بحريته وإلا ردّه رقيقاً)' ". ومثله غيره المحمول على 
الاستحباب. 

(5؟) لأصالة ارا و ولادليئل على 
الخروج فى المقام. 

(15) لعموم أدلة الإقالة الجارية فى المقام» بلا دليل على التخصيص: كما 
مر فى محله. 


1 الوساكل انث لانن ابراف المفاية العديف 16 
19 شتندزك الوسائل بات ةمق ابوات المكاية العديت: ١‏ 
الوشائل بات ومن أنؤات المكاقة العديك د 


في العتق وأحكامه 5 





(مسألة 18): إذا ماطل من أداء مال الكتابة وكان قاذراً عليه جاز 
الفسخ لو أخره عن وقت الحلول (735). 

(مسألة 19): لا تبطل الكتابة بموت المولى (/507). 

(مسألة :)٠١‏ يعتبر فى المملوك الكمال بالبلوغ والعقل (8). وأن 
يكون ظرف الأداء معلوماً فى مال المكاتم تبة (59). 

(مسألة :)١١‏ يعتبر فى العوض أن يكون مما يصمّ تملكه للمولى 
وأن يكون معلوم اوفقوو لتر زمه 

(مسألة ١؟):‏ تجوز المكاتبة على صنعة كالخياطة والسياقة 
والخدمة(1). 





)55 لقاعدة السلطنة. ولما تقدم من الأدلة. فللمولى لفان 
وإبقائه حينئذ. 

/90) 0 وما في البيع؛ ا المطالبة بالمال حينئلٍ. 

(الأ الجهالة المستلرمة لغررموجبةللبطلانء كما مر في كتاب البيع. 
يان إلى الاجمع فى المقام. 

٠ .(‏ أما الأول: : لعدم الملكية الشرعية كما مر فى البيع. 

وأما الثاني: فللنهي عن الغرر المستلزم من جهالة الوصف والقدر"١.‏ كما 
6 

(١؟)‏ للإطلاقء والعموم, وما عن الصاد قطيةٍ فى معتبرة أبى العباس: 
«سألته عن رجل قال: غلامى حر وعليه عمالة كذا وكذا سنة؟ قال: هو حر وعليه 


19 ْ مهذب الاحكام [ج1؟] 





(مسألة 7): إذا دفع المكاتب ما عليه قبل الأجلء لمولاه الخيار فى 


القبول والرد (9*). 
(مسألة 76): لو مات المكاتب وكان مشروطاً بطلت المكاتبة» وكذا 
لو كان مطلقاً (). 





العمالة)('2. بناءٌ على أنه من الكتابة لا من غيره. 

(") لاعدة السلطنة» وعن الصاد قطي فى موثق اسحاق بن عمار: «ان 
مكاتباً أتى علياجةٍ وقال: إن سيدي كاتبني وشرط على نجوماً في كل سنة: 
فجئته بالمال كله ضربة» فسألته أن يأخذ كله ضربة ويجيز عتقى فأبى على 
تدهاء عدر لك حوان لش هيد قي قال تن الاك لا تاعة لمان رتمفى ططق ؟ 
فقال: ما آخذ إلا النجوم التي شرطت واتعرض بذلك إلى ميرائه: فقال على ماقُة: 
انك اع ع 

وما صحيح الحلبىي عن الصادق عَيِة: (افي مكاتب يؤدي نصف مكاتبته. 
فقن عله انق لع يدعو مو النه وهر لوكو ها بق تدر و امكدة فاك 
يأخذون ما بقي» ثم يعتق)('. محمول على أصل الجواز بقرينة ما تقدم. 

(") أما الأول: فلقول أبى عبدالله كةٍ في صحيح ابن سنان: «في مكاتب 
يموت وقد أدى بعض مكاتبته. وله ابن من جاريته. قال عه : إن اشترط عليه إن 
عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكاً والجارية» وإن لم يكن اشترط عليه أدى ابنه 
ها تقر ار فك ا لق ورف ما ا 

وفي معتبرة مهرم «سألت أبا عبدالله عن المكاتب يموت وله ولد؟ 

فال إن كاة حرط عليه قوللا مماليكه :وان لم يشعرط عليه نح ولك قن 


.” من أبواب العتق الحديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
الوسائل ناف امو اراب المكاعة العذيف و3‎ 8016 
من أيواب المكاتبة الحديث: ؟.‎ ١5 الوسائل باب:‎ )4( 


في العتق وأحكامه /” 





وتحرر منه بقدر ما أداه (4") وما تركه كان لمولاه. 

(مسألة 0 لو كاتب عبده ومات قام الورئة مقامه فى العتق 
والابراء(76). 

(مسألة 51): ليس للمكاتب التصرف فى ماله إلا بإذن مولاه (. 





مكاتبة أبيهم» وعتقوا إذا أدوا»(". 

وأما الثانى: فلصحيح محمد بن قيس عن أبى عبدالله يِل : «قضى أمير 
المؤمنين ا في مكاتب توفي وله مال, قال: يقسم ماله على قدر ما اعتق منه 
لورئته. وما لم يعتق يحتسب منه لأربابه الذين كاتبوه. هو مالهم)!". 

وصحيح برد بد العجلي: «سألته عن رجل كاتب عبداً له على ألف درهم. 
ولم ب يشترط عليه إن هو عجز عن مكاتبته فهو ردَ في الرق وإن المكاتب أدَى إلى 
مولاه خمسما أة درهمء ثم مات المكاتب وترك مالاً وتزك ابناً له مدركاً. قال: 
تعفاها ترك المكادت من شيء فإنه لمولاة الذي كابية والتصف البافي لابن 
المكاتب» لأن المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للُّذي كاتب نا فإن أدَى 
إلى الذي كانت أبامها بق على آببة فهو خر لامنبيل تعد مق الناس علبينا". 
إلى غير ذللف مق |العود يعافا إلى الما 

(8) لما تقدم من النصوص. 

(0؟) لانتقال المال إليهم فلهم الخيار في ذلك. لقاعدة السلطنة. 

(75) لأنه بعد ملك للمولى, ولم يخرج عن الرقيّة وفي موثق أبي بصير 
عن الصادق َيِلا: : «المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا 
حج» حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن عجز فهو رد في 
ارقي 





.ةهو١و‎ 7 الوسائل باب: 71 من أبواب موانع الإرث الحديث:‎ )(05(0١( 
.١ الوسائل باب: 5 من أبواب المكاتبة الحديث:‎ )4( 


34 مهذب الاحكام [ج7؟] 
كما لا يجوز للمولى التصرف فى مال المكاتب (/1”): وكل ما يكتسبه 
المكاتب فهو له (08. ْ 
(مسألة /1؟): كل ما يشترط المولى على المكاتب فى عقد الكتابة 
يكون لازماً (74). إلا إذا كان منافياً لمقتضى العقد أو مخالفاً للشرع (60). 
(مسألة 758): لو اعتق المكاتب بعضه كان كسبه بينه وبين مولاه 
بالشركة .)4١(‏ 





وعنهطليةِ أيضاً في موثقه الآخر: «ولكن يبيع ويشتريء وإن وقع عليه دين 
في تجارته كان على مولاه أن يقضي عنه لأنه عبده)! ١‏ المحمول على أن البيع 
والقراء للم اب.: 

وفي صحيح معاوية بن وهب عن الصادقطكة: «فى مملوك كاتب على 
نفسه وماله وله أمة. وقد شرط عليه أن لا يتزوجء فأعتق الأمة وتزوجها. 
قال عة: لا يصح له أن يحدث فيما له إلا الاكلة من الطعام؛ ونكاحه فاسد مردود 
«العدية ع" اإلن ضير ذلك من الرواناك: 

(90”) لما تقدم من أنه برزخ بين الرقٌ والحر. فيشمله قاعدة «حرمة 
التصرف فى مال الغير إلا بإذنه». 

(") لما عرفت من أن تسلط المولى زال عنه بالكتابة فى الجملة. إلا إذا 
عجز وفسخ المولى؛ عاد المال إلى المولى وملكه. ْ 

(9") لقاعدة: «وجوب الوفاء بالشرط). وغيرها كما مر فى كتاب البيع. 

(0) وقد مر وجه ذلك كله فى كتاب البيع'". فلا وجه للتكرار هنا 
بالإعادة. 

(41) للإجماعء ولأنه مثل نماء المشترك بين الشريكين» كما مر في كتاب 
الشركة؛ ففي موثق عمار عن الصادقطية: «في مكاتب بين شريكين فيعتق 


(0) الوشائل ياي + سو ابؤات المكافة العد يم 


في العتق وأحكامه 1 





(مسألة 735): لو كان له مكاتبان فأدى أحدهما مال الكتابة واشتبه 
اسبتخرج بالقرعة (67). 

(مسألة : لو اختلف السيد والمكاتب فى قدر مال الكتابة يقدم 
قول منكر الزيادة (4). وكذا لو اختلفا فى قدر المدة أو في النجوم (66). 

(مسألة ١‏ إذا دفع مال الكتابة اعتقه مولاه ثم بان العوض معيباً أو 
أنه مال الغيرء يعتق وتشتغل ذمته بالعوض إن لم يرض السيد بذلك (66). 

(مسألة *: لو اجتمع على المكاتب ديون مع مال المكاتبة وكان ما 
عنده لا يفى بالجميع تحاصٌ فيه الديّان مع المولى (47), 





0 نصيبهء كيف يصنع الخادم؟ قال طكِة: : يخدم الثاني يوم ويخدم نفسه 
و' الدإلن هبو ةلق من الأخبار. 

ثم إن الشركة حسب ما اعتق من العبد بالنصف أو الثلث أو الربع» كما هو 
واضح. 

(5) لأنها لكل أمر مشتبه. والمقام منه. هذا إذا لم يتذكر بالتأخير أو بقرائن 
أخرئ. وإلا وجب التأخير حتى يتذكر. 

(9غ) للأصل, ما لم تكن بينة على الخلاف. 

ودعوى: تقديم أصالة الرقيّة عليهاء غير صحيحة لأن أصالة عدم الذناة 
مقدم عليهاء وأن الشارع غلب جانب الحرية كما مر. 

(44) ظهر وجهه مما مر. 

8180 تيا لجادت النهرية كنا مره عضي أذادنناق الكدارة سينا 
لاشتغال ذمته به هذا إذا لم يرض المولى به. وإلا فيصح بلاشك ؛لأن ذلك يكون 

من أحد أفراد الكلى. 
(1) لما مر في كتاب الدين من أن مال المديون إن لم يحط بالديان 





9 الوسائل يات :كال هن أيوانن المكاسة اديت 


5 مهذب الاحكام [ج7١]‏ 
من غير فرق بين المطلقة والمشروطة (81). 

(مسألة 7"): يجوز كتابة المملوك الكافر (/5). 

(مسألة ع*): لو كاتب عبده وجب عليه أن يعينه من زكاته إن كان 
فقيراً (49): وإن لم تجب عليه يستحب التبرع بالعطية (650). 








قسموا بينهم حسب النسبة فى الدين» بعد فرض عدم ترجيح في البينء إلا أن 
يدل دليل على الخلافء ولا دليل كذلك فى المقام وأن المولى واحد منهم. 
المطلقة والمشروطة. 

ويمكن الجمع بذلك بين الكلمات» فمّن يقول بتأخير مال الكتابة عن 
سائر الديون» أي: فيما إذاكان مرجح معتبر» ومّن يقول بالتساويء أي فيما إذا لم 
يكن كدللك: ش 

)4ع لما مر في عتق الكافر'", وأما قوله تعالى: «فكاتبوهم إن علمتم 
فيهم خيرا»!' فهو أعم من الأيمان. 

(19) لقوله تعالى: إوآتوهم من مال الله الذى آتاكم»!"/ مضافاً إلى 
الإاجماع؛ ومر فى كتاب الزكاة مأ ينفع المقام. 

(50) لنصوص كنيرة» ففى موثق ابن الفضيل عن الصادقطية : «تضع عنه 
من نجومه التى لم تكن تريد أن تنقصه منهاء ولا تزيد فوق ما في نفسكء قلت: 
كم؟ قال: وضع أبو جعفر طيةٍ عن مملوك ألفاً من ستة آلاف)47. 


.7١1/86 تقدم فى صفحة:‎ )١( 
ااسورة التر ام‎ 
الوسائل باب: 4 من أبواب المكاتبة الحديث: ؟.‎ )( 





(مسألة 0”): يجوز أن يكاتب بعض عبده لو كان الباقى حراً ,)0١1(‏ 
بل وإن كان الباقي رقا لآخر ولم يكن محظور فى البين من جهة الشريك 
(؟60). 

(مسألة 1): يجوز بيع مال الكتابة (07): كما يجوز بيع المكاتب 
المشروط مع عجزه عن أداء مال الكتابة (06). ولا يجوز بيع المطلق 
منه(606). 





وفى صحيح محمد بن مسلم عن أحدهماط8:: «سألته عن قول الله 
عزوجل: «وآتوهم من مال الله الذى آتاكم» قال: الذي أضمرت أن تكاتبه 
عليه لا تقول اكاتبه بخمسة آلاف وأترك له ألفا ولكن انظر إلى الذي أضمرت 
عليه فاعطه)7"). 

ثم إنه يكفي صدق الايتاء من غير تقدير. 

نعم كل ما زاد كان خيرأ وإحساناء وما عن بعض من التحديد بالربع أو 
الثلث لا دليل له. 

)0١(‏ لظهور الإطلاق» والإجماع. 

(090) لما مر من شمول الإطلاقء والاتفاق لهذه الصورة أيضاً. 

نعم» لو كان محظور في البين» فيتوقف على إذن الشريك ورضاه. لفرض 
اعتبار إذنه فى المقام. 
/ (0) لانه بيع الدين» وقلنا بجوازه في كتاب الدينء, فلا وجه للتكرار مرة 
أخرئى. 

(05) لصيرورته رقاً فيكون المقتضى للبيع موجوداًء والمانع عنه مفقوداً. 

(40) لاصالة لزوم عقد الكتابة» كما مر بعد عدم مجوز شرعى للرقيّة. 


(5) الوسائل يانه ذمن أبوان التكاية الحعديى: 3 


.0 مهذب الاحكام [ج١١]‏ 
(مسألة 77): لا تصح الوصية التمليكية برقبة المكاتب (05). وتصح 
بمال الكتابة (01): فلو أوصى أن يوضع عن مكاتبه شيئاً صم وخرج من 
الثلث (08). 
(مسألة 58):.الاستيلاد عبارة عن علوق أمة الشخص منه فى 
ملكه(09): وتنعتق من نصيب ولدها فلا يجوز يبعها (10). ْ 


(01) لعدم جواز النقل والانتقال بالنسبة إليه. 

نعم» لو كانت الوصية معلقة كما لو قال: إن عجز عن أداء مال الكتابة فتمد 
أوصيت به لفلان. صح ذلكء. كما عرفت من وجود المقتضى وفقد المانع» ولا 
بضرمنا: هذا التعليق فى الوضيق كما مريفى مخلة: : 

(617) لإطلاقات أدلة الوصية بعد عدم وجود تقيبد في البين؛ كما تقدم في 
كتاب الوصية. 

(08) لما مر فى كتاب الوصية من أنها تخرج من الثلث. فحينئذٍ إن عيّن 
المقدار مثل النصف ما على المكاتب أو الربع أى التلك :تعيي. ولا فالمعر ل 
القرائن الخارجية» ومع فقدها لابد من التصالح والتراضى مع الورثة. 

(69) هذا هو المعروف في تعريفه. وهو مطابق للمعنى العرفي» وليس 
تعبداً في شيء كما هو معلوم؛ فتصير الأمة في معرض الانعتاق» وهو موضوع 
لأحكام شرعية كثيرة ‏ مخالفة للأصول والقواعد دل الدليل الخاص مذكورة 
تلك الأحكام فى أبواب كثيرة من الفقه. 

9 إجماعاء وانضاء قفن :مكيرة أبن مارد عن الصادق َيِل : فى الرجل 
يتزوج الأمة فتلد منه أولاد. ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيثاً 
بعدما ملكهاء ثم يبدو له فى بيعهاء قالطكة: هى أمته إن شاء باع؛ ما لم يحدث 
عنده حمل بعد ذلك,. وإن شاء اععق370. 


(1)الوسائل نان 2 هن أبواثك الاشترلةة: 


في العتق وأحكامه ع 





(فسألة :06 أم الولد مطلوكة (1) لا تتحرر يموت سيدها بل مق 
نصيب ولدها (17).: فيجوز له التصرف فيها بما شاء إلا النقل (61). 





)1١(‏ للنصء والإجماع؛ ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر طية: «سألته عن 
أم الولد؟ فقالطلة: أمة»!". ‏ 

وعن ابن بزيع قال: اسألت أبا الحسن الرضاط عن الرجل يأخذ من أم 
ولده شيئا وهبه لها من غير طيب نفسها من خدم أو متاع. اعون ؤللة ل؟ 
قالطلا : نعم إذا كانت أم ولده)(". إلى غير ذلك من الروايات. 

(15) إجماعاء ونصوصا ففي صحيح محمد بن قيس عبن أبي 
جعفر كد قال: «قال أمير المؤمنين حي : أيما رجل ترك سرية لها ولد وفى بطنها 
ولد. أو لا ولد لها. ؛ فإن اعتقها ربها عتقتء وإن لم يعتقها حتى توفى فقد سبق 
فيها كتاب الله. وكتاب الله أحق, فإن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب 
ولدها»!". ْ 

وفى معتبرة أبى بصير عن الصادقطقة: «فى رجل اشترى جارية يطأها 
فولدت له ولداً فمات ولدهاء قال: إن شاوًا باعوها فى الدين الذي يكون على 
مولاهاامن 'تتكها :إن كان لها ولد قويف على ولنهان نشي :إلى غيؤلك 
من الروايات. 

(15) لأنه لا معنى للمملوكية إلا استيلاء المالك على التصرف فيها بماشاء 
من أنواع التصرفات المشروعة؛ وخرج النقل بالدليل كما مر فى خبر ابن مارد 
العتيص 


150( الوسائل ناب ا من أبواتن الاتشاذه الديف قت 
(9) الوشائل يات" من .ابوات الاتجيلاة الهدية: 3 
1 الوساتل يانه ومن ارواك الاتدلةة الفنك مق 


9 مهذب الاحكام [ج11] 





(مسألة :)2٠‏ إذا مات مولاها وولدها حى جعلت فى نصيب ولدهاء 
وأعتقت عليه (64. ْ ْ 

(مسألة :)4١‏ يستثنى من عدم جواز بيع أم الولد موارد: منها ما إذا 
كان على مولاها دين منها ولم يمكن له أداؤه إلا ببيعها (60). 





(14) نصوصاًء وإجماعاً منها قول على عل فى صحيح محمد بن قيس: 
«أيما رجل ترك سرية لها ولدء أو فى بطنها ولد أو لا ولد لهاء فإن أعتقها ربها 
عتقت. وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله وكتاب الله أحق فإن 
كان لها ولد وترك مالأ جعلت في نصيب ولدهاء ويمسكها أولياؤها حتى يكبر 
الول فيكوة شو الى ييتقها إن شاء الله ويكر يون هع در توق ولقتها عادامت 
أمة. فإن اعتقها ولدها عتقت, وإن توفى عنها ولدها ولم يعتقها فإن شاؤًا أرقوا 
وإن شاؤًا أعتقوا)!'2 إلى غير ذلك من النصوص. 

وأما ما يظهر منه الخلاف مثل رواية أبى بصير عن الصادق عه : «رجل 
امغر جارية فولدت مله ولداً قمات؟ قالطة: إن شاء أن يبيعها باغهاء وإن 
مات مولاها وعليه دين قوّمت على ابنهاء فان كان ابنها صغيراً اننظر به حتى 
كرون يجبر علن: قيمتهاء وإنامات آبنها قبل أمه يبحق فى ميرات الورزقة:(. 
ومثله غيره محمولء أو مطروح. 

(18) لما فى الصحيح عن أبى إبراهيم نه قال: «قلت له: أسألك؟ قال: 
سلء قلت: لِمّ باع أمير المؤمنين ط#أمهات الأولاد؟ فقال: فى فكاك رقابهن, 
قلت: وكيف ذلك؟ قال: أيما رجل اشترى جارية فأولدهاء ثم لم يؤد ثمنهاء ولم 
يدع من المال ما يؤدّى عنه, أخذ ولدها منها وبيعت وأدّي ثمنهاء قلت: فتباع 


(1) الوشائل باب تمن أبواب الامعيلاة الدديت: 1و 
(؟1) الوسائل باب: 5 من أبوات الاشتيلاد الحديث: غ. 


في العتق وأحكامه 5 





ومنها ما إذا جنت خطأ على غير مولاها فى زمان حياته (67). ومنها بيعها 
على من ينعتق عليها (71): ومنها ما إذا عجز مولاها عن نفقتها (): إلى 





فيما سوى ذلك من الدين؟ قال: لا)١١.‏ ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين حياة 
المولى وموته. 

(17) لإطلاق الأدلة الدالة على تعلق الجناية برقبة المملوكء وأنها كغيرها 
من المملوك, فللمولى فكها بدفع قيمتها. 

(110) لما فيه من تعجيل العتق. 

(18) لقاعدة نفي الضررء فتباع حينئذ على مّن ينفق عليها إن لم يمكن سد 
رمقها بطريق آخر. ر 

(19) وهناك موارد أخرئ تعرضوا لها فى المطولات ولا وجه لتعرضها 


5 


بعد كون الموضوع فرض في فرض. فمّن شاء فليراجع إليهاء هذا بعض الكلام 


والحمد لله أولا وآخراً 
تم بحمد الله الجلد السادس والعشرون ويبداً محلد السابع والعشرون بكتاب القضاء إن 
شاء الله تعالى. 


١1٠.5 / رمضان المبارك‎ / ١ 


محمد الموسوي السبزواري 





(5) الوسائل ياك :لامك أبوات الاسشلاة: 


الفهرس 


يان 





فهرست الجزء السادس والعشرون 

من كتاب مهذب الاحكام 

فى بيان الحلال والحرام 

كتاب الطلاق 

وفيه فصول 

الفصل الأول فى شرائطه 
وهي إما في الزوج أو ف الزوجة أو ف 
الصيغة أو في الاشمهاد 1 
شرائط الزوج المطلق أربعة: 1 
الأول: البلوخ . 
الثاني العقل 1 
ما يتعلق بطلاق الصبى الذي له عشر 
سنين 1 ١‏ 
لا حصح طلاق انون والسكران 
طلقا م 
بطلان طلاق الصبي بالمباشرة أو التوكيل 
وكذا لو طلق عنه وليه او الحاكم م 
طلاق الصبى لو بلغ فاسد العقل أو طرأ 
عليه الجنون 4 


الثالث: القصد فلا يصح فاقد القصد ٠١‏ 


لو أوقع صيغة الطلاق شم أدعى عدم 


القصد بها يقبل منه ٠١‏ 


لو قدر المأمور على دفع الضرر ببعض 
التفصيات لم يتحقق الاكراه وكان الطلاق 
صحيحاً وهل يكون كذلك لو كان قادراً 
على التورية وأوقع الطلاق من غير 
تورية؟ ين 
لو أكره على طلاق احدى زوجتيه فطلق 
احداهما المعينة وقع الطلاق باطلاً. ولو 
طلقهها معاً ففي وقوع احديهما مكرهاً 
عليه وكان باطلاً فتخرج بالقرعة أو 
صحة طلاقهما معاً؟ ١‏ 
لو اكرهه على طلاق كلتا زوجتيه فطلق 
احداهما وقع مكرهاً عليه وباطلاً ١4‏ 
لو اكرهه على أن يطلق زوجته ثلاث 
طلقات بينهما رجعتان فطلقها واحدة أو 
اثنين فهل يقع هذا الطلاق باطلاً أو 


صحيحا؟ : ١6‏ 
لو أوقع الطلاق عن اكراه ثم تعقبه الرضا 
م يفد ذلك في صحته 1 


لو افترى شخص على امرأة مزوجة 


ليطلقها زوجها فطلقها وزؤجها المفقري 





0 مهذب الاحكام [ج7؟] 
ثم بان الخلاف. فهل يصح مثل هذا يقطع بانقطاع عنهاء وحكم ما لو طلقها 
الطلاق؟ 006 ول يعلم انها حائض ” 
لا يعتبر في الطلاق رضاء الزوجة 2201١‏ لوغاب الزوج وخرج في حال الطهر 
شرائط المطلقة خمسة: 073 الذي لم يواقمها صح طلاقها مطلقا ٠١‏ 
الأول: أن تكون زوجة 073 إذا خرج في الطهر الذي واقعها فيه ينتظر 
الثاني: أن تكون دائمة فلا يقع الطلاق مضي زمان انتقلت من ذلك الطهر إلى 
على المتمتع بها 0-1 طهر آخر ويكفي تربص شهر والتعرض 
الثالثك: ان تكون طاهرة من الحيض لاقسام الاخيار الواردة فبها وا جمع 
والنفاس 15 نينا ” 
فعلاً أو حكماً 007 الحيض لم يضير ذلك ان 


لو نقيت النفساء من الدم أو الحائض 
كذلك صح طلاقهما وإن م تغتسلا ١7‏ 
لرابع: ان لا تكون في طهر واقعها فيه 
زوجها 1١/‏ 
انما يشترط خلوٌ المطلقة من الحسيض لو 
كانت مدخولاً بها وكانت حائلاً دون 
عي المدنطول بها ودون الام ا 
يشترط الطهر من الحيض والنفساء ان 
كان الزوج حاضراً وحكم ما لو كان 
الزوج غائباً وما يجري فيه من 
الاقسام 1 
إذا غاب الزوج فان خرج في حال 
حيضها لم يجز طلاقها الا بعد مضي مدة 


معرفة حال المرأة كالغائب كبا ان الغائب 
لو فرض امكان علمه بحالما كان 


كالحاضر رف 
يجوز طلاق عدة نساء في الطهر الذي 
وأفنها ل 
المسترابة ومعناها وما يشترط في 
طلاقها ع" 
لا يشترط في المسترابة ان يكون اعتزاله 
عنها لاجل الطلاق ع" 
لو واقعها في حال الحيض م يصح طلاقها 


2 الطهر الذي يل تلك الحيضة 30> 
الخامس: تعيبن المطلقة بما يرفع الابهام 


الفهرس 

والاحمال ”> 
لو كان له زوجات متعددة وقال زوجتي 
طالق فانه لا يصح إلا اذا نوى 


في نفسه معينة ويصح أن كان له زوجة 


واحدة هه" 
شرائط الصيغة التي بها يقع الطلاق 
ارش ا 


الأول: انشاء الطلاق بصيغته المخاصة 
الدالة على تعيين المطلقة فلا يقع الطلاق 


بالكنايات وأمثاها فى 
بجوز ايقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة 
بصيغة واحدة 4" 
الثاني: العربية 31 
لو عجز عن العربية يجزي ايقاع الطلاق 
بما يرادفها من أي لغة كانت اخ 


بالاشارة والكتابة مع القدرة عليه 94" 
يصح طلاق الأخرس بالاشارة 
والكتابة “3 
لو أوقع صيغة الطلاق ملحونة فهل يقع 
الطلاق؟ "١‏ 
جواز الوكالة في الطلاق وان كان الوكيل 
نفس الزوجة لض 


يجوز أن يوكل زوجتها في طلاق نفسها 


احلكق 
إن طال سفره أو ساع في الانفاق 
عليهاء وهل يجوز توكيل نفسها في 
تطليق نفسها متى شائت من دون شرط 
وقيد؟ يفن 
الرابع: التنجيز فلو علق صيغة الطلاق 
على شرط بطل الطلاق يفن 
يجوز التعليق بما يكون معلقاً في الواقع 
عليه وف 


لو كرر صيغة الطلاق ثلاثاً من دون تخلل 
رجعة في البين تقع واحدة ولغت 
الاخريان وحكم ما لو قال: «هي طالق 
ثلاثأ» وذ 
لو كان الزوج ممن يعتقد بوقوع الشلاث 
مكررة أو مرسلة الزم بذلك وان كانت 


الزوجة من الشيعة أو 
قاعدة الالزام 

والبحث فمها من جهات: 7 

الاوى: ف مدركها يا 


الثالئة: هل انها تعم غير المسلمين؟ 4" 
الرابعة: لا يعتبر أن يكون مفاد القاعدة 
متفقاً بين جميع المذاهب الاربعة 

المثشهورة كنا 


لضن 


مهذب الاحكام [ج7١]‏ 





الخامسة: هل القاعدة من الاصول أو من 
الامارات وم 
السادسة: يعتبر في الالزام على انفسهم 
أن يكون مستنداً الى الشرع 4س 
السابعة: لو شك في مورد انه فما 
التزموا به على انفسهم لا بحرى للقاعدة 
حينئذ 3 
الثامنة: لا يختص مورد جريان القاعدة 
بما إذا انطبق عليه عنوان التقية 6 
التاسعة: لا يشترط في مورد جسريان 
القاعدة عدم المندوحة 7 
العاشرة: لا ملازمة بين الزامنا هم ما 
الزموا على انفسهم في مقابل الزامهم بما 
الزمناه على أنفسهم 7 
الحادية عشرة: مورد جريان القاعدة فما 
إذا كان المورد معلوم البطلان عندنا 
ومفروغ الصحة عندهم. وهل تجسري 
القاعدة لو شك في البطلان عندنا؟ 4٠‏ 
حكم ما لو كان المطلق من الخاصة فطلق 
زوجته بطريق العامة أو بالعكس 47 
لو كان من العامة فطلق زوجته على 
حسب مذهبه ثم استبصر بعد العدة فهل 
له الرجوع حينئذ؟ وبيان الاقسام 
المتصورة في المسألة 3 


وجوب الاششهاد وشرائط أربعة: ‏ 40 


الأول: السماع 8 
الثلني: العدالة 2 
القفالث: الاجتاع والسماع حين 

الانشاء 3 
الرابع: الذكورة ا 
لو شهد أحدهما بالطلاق وسمع في بجلس 
ثم كرر اللفظ وسمع الآخر في بجلس آخر 
م يقع الطلاق 1 
لا يعتبر الاجتاع في الشهادة بالاقرار 
بالطلاق كك 
لا اعتبار بشهادة النساء وسماعهن في 
الطلاق /عء 
لا يعتبر علم الشاهدين بالمطلق 

والمطلقة لا 
لو طلق الوكيل لا يكتفي به مع عدل آخر 
في الشاهدين 0 
المراد بالعدل فى المقام 0 


حكم ما إذا كان الشاهدان عادلين فى 
اعتقاد المطلق وفاسقين فى الواقع ‏ 64 


الفصل الثانى فى أقسام الطلاق 
الطلاق نوعان ومعنى كل واحد منهما 5٠‏ 
اقسام طلاق البائن 01 


الفهرس 


تدلضن 





لو طلقها ثلاثاً مع تحلل رجعتين حرمت 
عليه ولو بعقد جديد ولا تحل له إلا بعد 
أن ينكح زوج غيره وتفارقها بمسوت أو 
طلاق فاذا انقضت عدتها جاز للأول 


نكاحها 06١‏ 
طلاق العدة 0 
طلاق السنة الوذه 
تحرم الامة بتطليقتين 0 
العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق 
سواء كانت ذات عدة أو ' تكن ذات 
عدة كك 


المطلقة ثلاثاً إذا كحت زوجاً آخر ثم 
فارقها بالموت أو الطلاق حلت للروج 
الاول ولو لم تتزوج لم تحل له حتى تنكح 
زوجاً آخر وهكذا تحرم عليه بعد كل 
طلاق وتحل بما ذكر وان بلغ ذلك مائة 


مرة 00 
لواظلقت تسم طلاق القدة حرمت عليه 
أبداً لاه 
ما يعتبر في الحرمة الموّبدة لو طلقها 
تسعة لاه 
لو تزوجت بعد كل تطليقة انهدم حكم 
ما سبق من الطلاق وتكون كأنها غير 
مطلقة 018 


الأول: أن يكون المحلل بالغاً 11 
الثاني: أن يتحقق الوطى في القبل بحيث 


يوجب الغسل 1١‏ 
الثالث: ان يكون العقد داماً فلا يقع 
التحليل بغير الداتم 3 
لا فرق في المحلل بين الحسر والعبد بعد 
كونه جامعاً للشرائط ١‏ 
من لم يقدر على الدخول لا يقع التحليل 
به ع3 


لا يقع التحليل بغير المسلم 53 
إذا طلقها ثلاثاً وانقضت مدة فادعت إنها 
تزوجت وفارقها الزوج الثاني وانقضت 
العدة يقبل قوها بلا يمين 310 
لو دخل المحلل وم يكذبها صدقت 
وحلت للزوج الاول بخلاف العكس 0+ 
حكم ما لو ادعت الاصابة ثم رجعت 


عن قوها 511 
لا فرق في الوطي المعتبر في التحليل بين 
المحرم والمحلل منه 1١‏ 
لو شك في اصل الطلاق لم يلزمه ذلك. 
ولو علم بالطلاق وشك في عدده بنى على 
الاقل 3١‏ 


لو شك بين الثلاث والتسع في الطلاق 517 





نض مهذب الاحكام [ج7؟] 
حكم ما لو ارتد المحلل /ا5 المرض 07١‏ 
حكم ما لو قتل في اثناء المرض الذي 

الفصل الثالث فى احكام الطلاق طلق فيه 7١‏ 


يكره الطلاق وتتأكد للمريض ١‏ 48 
لو طلق المريض يرث زوجته مادامت في 
العدة وترثه منه ما بين الطلاق وسنة إن 
لم تتقزوج وم يبرأ من مرضه الذي طلقها 
فيه 34 
لو برىء بعد الطلاق ثم مرض ومات مم 
ترثه إلا فى العدة الرجعية 14 
لو ادعى الرجل الطلاق في حال الصحة 
ثلاثاً قبلت منه وهل تقبل بالنسبة إلى 


ارثها؟ 7 
المريض «كذا لو خالعتها؟ 2 


لو اختلفا في زمان وقوع الطلاق مع 
الاتفاق على اصل وقوعه يقدم قولها ٠١‏ 
عكم ما إذا اعت التوع اند طانها 
وانكرت الزوجة الطلاق 7١‏ 
لو ادعت المطلقة ان الطلاق وقع في حال 
المرض وانكر الوارث ذلك 7/١‏ 


لا يلحق بالمرض الموت أو القتل 


بالحوادث فى 
لا يلحق بالطلاق فسخ التكاح في حال 


لا فرق في الاحكام المتقدمة بين الزوج 
الكنين والقم غير إذااتكلتها الزن ابيع 
مراعات المصلحة 7 
لو طلقها بائناً ثم وطأها شبهة وجب 
عليه مهر المثل مع جهله بالحال ‏ "لا 
لو ادعت ان زوجها طلقها وانكر الزوج 


حكم مالو كان له زوجتان فطلق 
احديهما المعينة شم تشنها 7 
الرجعي أو البائن اف 
حكم ما لو استلزم الطلاق الضرر نفساً 
على الزوجة 7 
فصل فى اقسام العدد 
موارد وجوب الاعتداد 7ق 
(القسم الاول في عدة الطلاق أو الفراخ 
كالفسخ) 70 


لاعدة على مَن لم يدخل بها 7 
الصغيرة وان دخل بها لا عدة علبها ١لا‏ 
لاعدة على اليائسة 7١‏ 





الفهرس نلض 
معنى الدخول الموجب للعدة في الكبيرة عدتان احد بهما للواطى بالشبهة تنقضي 
وغير اليائسة 2000 بالوضع والأخرى عدة الطلاق تستأنف 
الياسن وحده 04 بعد الوضع 4م 
حكم ما لو طلقت ذات الاقراء أو ذات2 يقدم قول المرأة ان ادعت انقضاء العدة 
الشهور قبل بلوغ اليأس ورأت الدم مرة بالوضع أو بغيره وكذا يقدم قولهالو 
أو مرتين ثم ينسبك 09 أنكرت الوضع وادعاه الرجل أو ادعت 
لو ادعت المرأة انها يائسة يقبل قولها ٠١‏ الحمل وانكر الرجل او ادعت الحمل 
عدة الحامل وضع حملها 20 والوضع معاً فانكرها الرجل 3م 
تنقضي العدة بالوضع ان كان لحمل حكم ما لواتفق الزوجان على ايقاع 
ملحقاً بمن له العدة 0١‏ الطلاق واختلفا في المتقدم والمتأخر 81 
حكم ما لو كان اول الوطي شبهة وآخره لو طلقت الحائل أو انفسخ نكاحها كانت 
زنا م عدتها ثلاثة قروء إن كانت مستقيمة 


لو زنى بابمرأة ثم أراد تزويجها 
يستحب له الصبر حتى يطهر رحمها من 
الفجور م 
لو حملت من وطي الشبهة قبل الطلاق او 
بعده فوضعه سبب لانقضاء العدة بالنسبة 
إلى الواطي لا بالنسبة إلى الزوج 
المطلق م 
لو كانت حاملاً بائنين بانت بوضع الاول 
منهما ولا تنكح إلا بعد وضع الاخير 1 
لو وطئت شبهة فحملت الحق الولد 
بالواطي ان لم يمكن لحوقه بالزوج فلو 
طلقها الزوج ثم وطئت شبهة كانت عليها 


الحيض وإن كانت نحيض في كل شهر 
أزيد من مرة أو في كل شهرين مرة 1م 
إذا طلقت الحائل أو انفسخ نكاحها وهى 
لا نحيض وفي سن من تحيض كانت 
عدتها ثلاثة أشهر 44 
تسنبيه: في ان الاصل في اخبار 
الطلاق الحمل على التقية إلا ما خرج 
بالدليل 0 
عدة الأمة قرءان إن كانت مستقيمة 
الحيض وحمسة واربعون يوماً إن كانت 
لا ميض وهي في سن من تحيض 1١‏ 
المراةبالقرع: الظبور وكتفاية منتياء وفنا 


1 
يترتب على ذلك من الاحكام 4 
أقل ما يتصور في عدة الحرة وأكثر ما 
يتصور فيها وكذا في عدة الأمت ‏ “و 
عدة المتعة وضع حملها او كانت حاملاً 
وفي الحائل قرءان إن كانت تحسيض والا 
نحمعة ايعان ا 10 
لو وهبت مدتها أو انقضت في اثناء 
الحيض لم تحسب تلك الحيضة /ا؟ 
حكم ما إذا كانت المتمتع بها غير 
مستقيمة ايض أو مسترابة 1 
لو عقد على الحرة متعة فدخل بها ثم 
تبين فساد العقد فعدتها عدة الطلاق. كبا 
في العقد الدائم لو تبين فساد العقد بعد 
الدخول. وحكم ما لو عقد على الأمة 
كذلك بم 
إذا لم يعلم ان العقد كان دائماً أو متعة 
يجسري عليه حكم الدوام في موارد 
اختلاف حكمههما 14 
الحاجة إلى العدة إنما هي فيا لو أراد الغير 
تزويجها وأما الزوج فيجوز تجديد العقد 


علها بلا فصل ولا عدة 43 
المدار في الشهور على الملالية منها 41 
حكم مالو وقع الطلاق في اثتاء 
الشبر 13 


مهذب الاحكام [ج1؟] 
لو اختلفا في انقضاء العدة وعدمه قدم 
قوها بيمينها ١٠٠‏ 
دم النفاس كدم الحيض فى العدة ٠٠١‏ 
لو علمت بالطلاق وم تعلم وقته اعتدت 
من وقت وصول خبر الطلاق الها ولو لم 
تعلم به الا بعد انقضاء العدة فلا عدة 
عللها ١٠٠‏ 
حكم مالو نكح الزانية مع 
العلم بانها تزنى حين النكاح الصحيح 
الشرعي ١‏ 


عدة الوفاة 
عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة 
أشهر وعشرة أيام مطلقاً ٠‏ 
عدة الحامل المتوفى عنها زوجها 
أبعد الاجلين من وضع المحمل والمدة 
المزبورة ان 
عدة الامة ان كانت نحت حر ١6‏ 
المراد بالاشهر الغلالية منها. وحكم ما لو 
مات في أثناء الشهر 6 
لو كانت المرأة في حال لا تعرف 
هلال اعتدت بالايام وهي مأة وثلاثون 
وها ' ١١ ١‏ 
لو طلقها ثم مات قبل انقضاء العدة بطلت 


الفهرس 
عدة الطلاق ان كان ما واعتدت عدة 


الوفاة إن كانت حائلاً وبأبعد الاجلين إن 


كانت حاملاً. ولو كان الطلاق بائثنآ 


اقتصرت على اتمام عدة الطلاق ولا عدة 
عليها بسبب الوفاة ١١‏ 
يجب على المرأة الحداد مادامت في العدة 
والمراد منه ٠١١48‏ 
حكم ما لو دعت الضرورة للتكحيل أو 
غيره 0١‏ 
الحداد ليس شرطً في صحة العدة وإفا 
هو تكليف مستقل ظرفها العدة  ١١١‏ 
لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة 
والنمية كما لا فرق بين الدائمفة 


والمنقطعة حل 
هل يجب الحداد على الصغيرة واليجنونة؟ 
ومعنى وجوبه عليها 5508 


لو كانت الزوجة محتونة أو ضغيرة 
فهل.يكون مبداً الفدة من نين حمق 
السبب وهو الفوت أو من حين بلوغ 


الخبر؟ 00 
لا فرق في الزوج المتوفى بين البالغ وغيره 
والمجنون والعاقل لل 
لا حداد على الأمة دن 


ما يجوز للمعتدة بعدة الوفاة غ1١‏ 


56 


هل يجوز للمعتدة بعدة الوفاة المبيت في 


غير منزلها؟ 038 
للرجعية ١١/‏ 


نكيذاً عدة الطلاق وعدة الفسخ 
والانفساخ وعدة الوطي بالشبهة من 
حين وقوع كل منها 6 
مبدأ عدة الوفاة من حين بلوغ الخسبر 
المها 1 نل 
إذنامات الواطي بالشبهة لا يجسري 
عليه حكم الزوج بل تعتد المرأة عدة 
الطلاق يفن 
لا يعتبر في الاخبار الموجب للاعتداد ف 
المتوفى عنها زوجها أن يكون حجة 
شرعية نعم لا يجوز لها التزويج ما م تقم 
حجة شرعية على موته 1 
لو كان له زوجات متعددة وطلق 
احداهن المعينة طلاقاً بائناً ومات قبل 
التعيين اعتدت جميعهن عدة الوفاة ١1١1‏ 


فصل فى احكام المفقود عنها زوجها 
زوجته والا من متبرع ولا يجوز لها 


منص 


التزويج. وان ُ يكن له مال ولا متبرع 
فان صبرت فلها ذلك وان لم تصبر 
وأرادت الزواج رفعت أمرها إلى الحاكم 
الشرعي فيؤجلها أربع سنين من حين 
رفع الامر اليه ويتفحص عنه في تلك 
المدة فان لم يتبين كذلك أمر الحاكم وليها 
بطلاقها والا طلقها الحاكم وامتدت اربعة 
أشون: وغشرة غم ترويوت يق 
ليس للفحص والطلب كيفية خاصة وما 
يتحقق به 04> 
لا يشترط في المسبعوث والمكتوب 
العدالة 18 
لا يعتبر أن يكون الفحص بالبعث أو 
الكتابة من الحاكم بل يك كونه من كل 
أحوعع دن قسن اروس نا كان أله 
بعد رفع الأمر اليه اق 
مقدار الفحص بحسب الازمان أربعة 
أعوام ولا يعتبر فيه الاتصال التام ١9‏ 
الكيفية اللازمة في الفحمص .1 
موارد الفحص والتفقد عنه في 
البلدان ١‏ 
حكم ما إذا لم يمكن الوصول إلى الحاكم 
الشرعي ظ ١‏ 
لو علم ان الفحص لا ينفع ولا يترتب 


مهذب الاحكام [ج7؟] 
عليه أثر. أو حصل اليأس من الاطلاع 
غلى حاله في أثناء المدة ١‏ 
لا فرق فيا مر من الاحكام بين كون 
الزوج حراً أو عبداً كما لا فرق بين الحرة 
والأمة وق 
يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية وان 
رفعت الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلق 
وأنها ليست ملزمة باختيار الطلاق ١5‏ 
إذا لم يكن للمرأة ما تنفق على نفسها في 
الأجل المضروب وجب الانفاق عليها 
من بيت المال الا إذا تجدد للمفقود 
مال ١‏ 
لو كان له زوجات متعددة وواحدة منهن 
رفعت الأمر إلى الحاكم من طرف نفسها 
وحصل الفحص كف ذلك للجميع ١١6‏ 
يختص الحكم بالدوام فلا يجري في 
غيره م 
إذا انفق الولى أو الحاكم على الزوجة من 
مال الزوج المفقود ثم تبين موته قبل هذا 
تكون ضامنة اين 
حكم مالو بان بعد العدة عدم وقوع 
المقدمات على الوجه الصحيح ولو كان 
ذلك بعد تزويجها بالغير فين 
لا يسقط الحفص عن حال المفقود لو ل 


الفهرس 

يتمكن منه اقيق 
حكم مالو انقضت المدة ولم يتم 
الفحص 17 
لا فرق فى المفقود في أنواعه فل 
لو تضررت الزوجة من الصبر على فقد 
زوجها او تقع في حرام فهل للحاكم 
الشرعي الطلاق حينئذ؟ ١‏ 
الظاهر ان العدة الواقعة بعد الطلاق عدة 
طلاق لا عدة الوفاة 4 
ف ان الطلاق الواقسع طلاق رجعي 
فيترتب عليه آثاره كبا ليس عليها حداد 
بعد الطلاق لي 
لو اعتدت بعد الطلاق الجامع للشرائط 
وخرجت من العدة وم تتزوج م حضر 
الزوج فلا سبيل له عليها الا باستيناف 
العقد فرق 
ليس للولي ان يطلقها ثلاثاً ان لم يطلقها 
الزوج سابقاً تطليقتين ١‏ 
اذا تبين موته قبل انقضاء المدة أو بعده 
وجب علبها عدة الوفاة بخلاف ما إذا 
تبين بعد انقضاء العدة. وحكم ما لو تبين 
موته فى أثناء العدة ١‏ 
حكم ما إذا جاء الزوج بعد الفحص 
وانقضاء الاجل ١١‏ 


ينض 


إذا حصل لزوجة الغائب العلم بوت 
الزوج جاز ها أن تتزوج بعد المدة ١41‏ 
لو طلقت المفقود عنها زوجها استحقت 
المهر على التفصيل ١‏ 


عدة الوطي بالشبهة 
معنى الوطي بالشبهة 4 
الزنا أم لا؟ ١‏ 
وجنوب الفيزة عل المبوطوية عليية 
وحكم ما لو كانت الشبهة من طرف 
الموطوئة خاصة /اء ١‏ 
عدة وطي الشمهة كعدة الطلاق بالاقراء 
والشهور وبوضع الحمل ومن لم يكن 
عليها عدة الطلاق ليس لما هذه 
العدة ١‏ 
إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا 
يجوز لزوجها وطبها في مدة عدتها وهل 
يجوز له سائر الاستمتاعات منها؟ ١59‏ 
إذا كانت خلية يجوز لواطيها أن يتزوج 
بها في زمن عدتها بخلاف غيره ١44‏ 
لا فرق في حكم وطي الشبهة بين أن 
يكون مجحرداً عن العقد أو كان بشبهة 
صحة العقد 1١0‏ 


514 


حكم ما لو كانت معتدة بعدة الطلاق أو 
الوقاة فوطئت شمهة ‏ - ١6‏ 
كفاية عدة واحدة مع تعدد الوطي شبهة 
ولو من اشخاص متعددين ١01‏ 
حكم من كانت معقودة بالعقد الانقطاعي 
فوطئها العاقد ثم تبين فساد العقد ١1‏ 
إذا طلق زوجته باثناً ثم وطأها شبهة 
اعتدت عدة اخوي ١66‏ 
الموجب للعدة أمور كلها مشروطة 
بالدخول سوى عدة الوفاة ١‏ 
لو دخل بها ثم طلقها رجعياً ثم رجع ثم 
طلقها قبل الدخول لا يجري عليه حكم 
الطلاق قبل الدخول ١‏ 
حكم ما لو طلقها بائناً ثم جدد نكاحها 
فى آنا المددة طلقها ميل الول 
وكذا لو عقد عليها بالعقد المنقطع ثم 
وهب مدتها بعد الدخول ثم تزوجها ثم 
طلقها قبل الدخول ١‏ 
عدة الأمة في الوطي بالشبهة الاستبراء 


بحخيضة ا ١6‏ 


بي 


فصل في الرجعة وأحكامها 
معنى الرجعة ٠‏ ال/ام١‏ 


لا رجعة فى البائنة وكذا فى من انقضضت 


مهذب الاحكام [ج1١]‏ 


العدة ١64‏ 
الرجعة إما بالقول أو بالفعل ١04‏ 
كيفية الرجوع في الاخرس ليل 


اعرف عله الإ وما فوتة عل 
سبق الرجوع وهل يعتبر في كونه 


رجوعاً أن يقصد به للرجوع؟ وما 


يتصور فيه من الاقسام ١69‏ 
لاعبرة بفعل الساهي والغافل فلا يتحقق 
به الرجوع 1 
لو أنكر أصل الطلاق وهي في العدة كان 
ذلك رجوعاً وان علم كذبه 1 
المطلقة بالطلاق الرجعي زوجة أو بحكم 
الزوجة مادامت في العدة 1١‏ 
ما يترتب على المطلقة الرجعية من الآثار 
الشرعية بذ 
لا يترتب على المطلقة البائنة آثار 
الزوجية مطلقاً 3غ 
لو طلقها في حال المرض ترثه إلى مدة 
سنة من طلاقها ٠‏ 13 


لا يجوز لمن الاقرهار يضرع 
تأتي بفاحشة . 15 
لو أمكن إقامة الحد عليها في منزنها فهل 
يحرم علمها الخروج حيتئذ؟ 78 





الفهرس احلض 
لو أخرجت لاقامة الحد فأقير عليها الحد 

فهل يجب عليها الاقامة في بيتها بعد كتاب الخلع والمباراة 

ذلك؟ 020-84 معن الخلع لغةَ وشرعاً // 
لا يجوز لها الخروج من بيتها بدون اذن اقسام الطلاق بلحاظ الكراهة بين 
الزوج الا لضرورة او لأداء واجب الزوجين ف 


ا 1 
لو احتاجت إلى الخسروج فالاحوط أن 
ترج ابه انضاف: الليل وجعوة كتيل 
الفجر 152 
لا يعتبر الاشهاد في الرجعة كما لا يعتبر 
فيها اطلاع الزوجة عليها ١/١‏ 
لو ادعى الرجعة ولم تصدقه الزوجة لم 
تسمع دعواه إن لم تطلع الزوجه على 
الرجعة 1 
حكم ما اتفقا على الرجوع وانقضاء العدة 
واختلفا في المتقدم والمتاخر ا 
لو طلق وراجع فانكرت هي الدخول بها 
قبل الطلاق وادعى هو الدخول  ١#‏ 
جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم 
شرعي غير قابل للاسقاط )1 
يختص الرجوع بالطلاق فلا يجري فى 
الفسخ مطلقاً ١)‏ 
لا يضح المقد على المطلقة الرجعية 
مطلقاً " . ولا 


يعتبر في الخلع جميع ما يعتبر في الطلاق 
ويزيد فيه كراهة الزوجة لزوجها و7١‏ 
الفرق بين طلاق الخلع والمباراة ومطلق 
الطلاق .اا 
وقوع الع بكل من لفظي الخلع 
والطلاق يحرداً كل متب طن الأخس أو 
منضياً بعدما انشأت الزوجة بذل 
الفدية 1 
الخلع وإن كان قسما من الطلاق الا 
اند يسيد السترة و الاسنياع إل 
الطرفين 0 
وقوع الخلع على نحوين: يتليل 
يعتبر في الختلعة الشرائط العامة وعدم 
الحجر عليها 8 
يعتبر في صحة الخلع عدم الفصل بين 
انشاء الطلاق والبذل بما يخل بالفورية 
وحكم ما لو اخل بالفورية 18 
يوز أن يكون البذل والطلاق بمباشرة 
الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف 


قف 


9 يوكلا شخصاً واحداً بل يجوز أن 
يوكل كل منهما صاحبه لذلك 00 
يصح التوكيل في جميع شؤون الخلع وما 
يتعلق به 141 
كيفية انشاء صيغة المذلع /ا١‏ 
يعتبر في الوكيل في الخلع الشرائط 
العامة 1484 
يعتبر في انشائها للبذل تحقق قصدها 
به 184 
يجوز أن يكون البذل من طرف الزوجة 
باستدعائها الطلاق من الزوج بعوض 
معلوم 101 
يشترط في تحقق الخلع بذل الفداء بكل 
متمول وان زاد عن المهر المسمى ١84‏ 
ما يعتبر في الفداء المشروط بذله في 


المخلع .و١‏ 
ذمته؟ ١94ص‏ 


حكم ما إذا قال أبوها طلقها وأنت بريء 
من صداقها وكانت الزوجة بالغة رشيدة 
فطلقها كذلك؟ 1 
لو جعلت الفداء مال حرام أو ما 
لا يلكه المسلم بطل الخلع وكان الطلاق 
زتباً وسك ما لو جلت القذاء مال 


مهذب الاحكام [ج1؟] 
الغير ١‏ 
يشترط في النلع أن تكون الزوجة 
كارهة للزروج من دون عكس وحد 
الكراهة المعتبرة فيه 34 
لا فرق في الكراهة بين جميع أنواعها 
وحكم ما لو كانت الكراهة من جهة 
ايذاء الزوج ١536‏ 
لو طلقها بعوض مع عدم الكراهة وان 
الاخلاق ملتئمة لم يصح الخلع وم يملك 
العوض وان صح الطلاق امحل 
طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم 
ترجع المرأة فا بذلت وها الرجوع 
مادامت في العدة. هل الاصل في الطلاق 
وها اانا ١١‏ 
يشترط في جواز رجوعها في المبذول 
بامكان رجوعه للنكاح بعد رجوعها 
وحكم ما لو م يجزله الرجوع ١4‏ 
لو رجعت المرأة إلى الفداء فهل يصير 
الطلاق رجعياً ويترتب عليه آثار الطلاق 
الرجعي؟ ١41‏ 
لو انشأ الرجل الرجوع جاهلاً برجوعها 
في الفداء فصادف سيق رجوعها صح 
رجوعه ٠.٠‏ ؟” 


لو خالمها وشرط الرجبوع في السلع لم 





الفهرس هين 
يصح وكذا الطلاق إن لم يعقبه بالطلاق2 بخلاف الخلع ل 
مستقلاً ٠‏ الثالث: يجب فبها اتباعه بالطلاق بخلاف 
لو اختلفا في الكنية واتفقا في الجنس أو الخلع ظ 
بالعكس يقدم قول المرأة فيهما مع يمينها طلاق المباراة بائن كالخلع مالم ترجيح 
وكذا لو اختلفا فى المراد ٠‏ المرأة في فدائها قبل انقضاء العدة ١١6‏ 
لو أنفقا في الطلاق واختلفا في الاختلاع هل تجري المباراة والخلع في الفسخ فيا 
يقدم قول المرأة مع يمينها ١‏ 0 إذاكان جائزاً أو يختصان بالطلاق؟ ٠١7‏ 


لو اختلفا في الرجوع فادعى الرجل 
رجوعها بالفداء وانكرت هي يقدم 
قوها ام 
يكف في الكراهة الموجبة للخلع دعواها 
ذلك وفدائها للطلاق ولا يتوقف اثباتها 
لدى الحاكم الشرعي 00 


المباراة 
عتبر في المباراة جمسيع ما تقدم من 
الشروط في الطلاق والخلع ا" 
ما يتعلق بألفاظ المباراة وانهنا تقع بلفظ 
الطلاق يحرداً 31 
المباراة كالخلع لكنها تفارقه بأمور 
ثلاثة: ٠‏ .ب 
الأول: انها تترتب على كراهة كل من 
الزوجين بخلاف الخلع ” 
الثاني: لا تكون الفداء فيها أكثر من المهر 


نفقة للها عليه فيهما ويجوز للزوج تزويج 
اخت كل مها أو المنائسة ال 


كتاب الظهار والايلاء واللعان 
الظهار ومعناه وتشر يعه, وانه موحجب 
للحرمة وتجب الكفارة بالعود 8" 


صيغة الظهار ”»1١‏ 
هل يقع الظهار لو شبه زوجته بغير ظهر 
امد؟ ّْ كف 
لا يقع الظهار لو شبهها بأمه في الشأن 
والمنزلة 0" 
لو شبهها باحدى الحارم النسبية غير الام 
فع ذكر الظهر يقع الظهار لق 
لا يتحقق الظهار لو شبهها بالرضاعيات 
من امحارم. ش لق 


لو شبهها بالحرمة بالمصاهرة أو بما يحرم 


فضا 


في حال كأخت الزوجة لم يقع 
للظهار ظ 1" 
الظهار الموجب للتحريم ما كان من 
طرف الرجل فلو قالت المرأة لزوجها: 
(انت عل كظهر أبي) لم يؤثر شيئاً ١١‏ 
يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين 


بوتمنائة 3 
يعتبر في المظاهر الشرائط العامة وعدم 
النعب المالة تسد 0" 
ما يعتبر في المظاهرة وهل يشترط أن 
تكون مدخولاً بها؟ 5 
يعتبر في إنشاء الظهار التنجيز ويجوز 
تعليقه على شرط الا 
لو جعل الظهار يمِيناً لم يقع وكذا إذا جعله 
ضراراً قدا 


لا يصح التوقيت في الظهار 14 
وقوع الظهار على المملوكة وعلى المتمتع 
ها الل 
يصح الظهار من الكافر والخخصي 
وانجيوب ومن العبد وكفارته نصف ما 
ب " 
لا يحتاج الظهار إلى اتباعه بالطلاق ولو 
ظاهر ونوى الطلاق لم يقمها وحكم ما لو 
ظاهر ورادفه بالطلاق . غفى 


مهذب الاحكام [[ج7؟] 
الظهار حرام ولكنه معفو لطلا إن كفر 
١ 58‏ 
إذا تحقق الظهار بشرائطه حرم على 
المظاهر وطي المظاهرة حتى يكفر ١71‏ 
لو وطلثها قبل أن يكفر فعليه 
كفارتان رقف 
هل يحرم عليه سائر الاستمتاعات قبل 
التكفير؟ تبرض 
إذا طلقها رجعياً ثم راجعها لم يحل له 
ليها عق وتكتر خلا ما إذا تزوسه) 
دا 7" 
كفارة الظهار أحد أمور ثلاثة مرتبة: 
عتق رقبة. وإذا عجز عنه فصيام شهرين 
متتابعين. واذا عجز عنه فاطعام ستين 


#2 


مسكينا كرض 


حكم مالو عجز عن الكفارة ولم يقدر 
علمها ٠‏ يضف 
لو ظاهر من واحدة عجارا تعددت 
الكفارة وكذا لو ظاهر من أربع بلفظ 


لو علق الظهار على شرط جاز له الوطي 
ما لم يحصل الشرط بخلاف ما لو كان 
الظهار مطلقاً ف 


الفهرس 


رفس 





وان حرم عليه الوطي ف 
ترك وطيها فلا 
اعتراض والا رفعت أمرها إلى الحاكم 
فيحضيره ويخبره بين الرجعه بعد التكفير 
وبين طلاقها فان اختار أحدهما والا 
انظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة 
وحكم ما لو انقضت المدة ولم يختر أحد 


إذا صبرت المظاهرة 


الأمرين لحف 

يعتبر العربية في الظهار 5 

حكم ما لو اختلف الزوجان في تحقق 

الظهار وعدمه تغرف 
الايلاء 

معنى الايلاء في الشرع روفرف 


لا يتحقق الايلاء على ترك وطي 
المملوكة ولا على غير المدخول بها ولا 
على المتمتع بها ولا على ترك الوطي اقل 
من أربعة أشهر ولا على ترك الوطي 
أزيد من أربعة أشهر لو كان لمصلحة 
وان انعقد الببين. فى جميع ذلك 8" 
لا ينعقد الايلاء إلا باسم الله تعالى 
الختص به أو الغالب اطلاقه عليه م#؟ 
لا يعتبر فيه العريية ولا اللفظ الصريم في 
كون المحلوف ترك الجباع تأرف 


إذا تم الايلاء بشرائطه فان صبرت المرأة 
مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام والا 
فلها المرافعة إلى الحاكم فيحضيره الحاكم 
وينظره أربعة أشهر فان رجع وواقعها 
فهو والا اجبر على أحد الامرين أما 
الرجوع أو الطلاق فان فعل احدهما والا 
ضيق عليه حتى يختار احدهها ولا يجبره 
على أحدهما معيناً عرق 
هل ان الاشهر الاربعة التي ينظر فيها من 
حين الترافع أو من حين الايلاء؟ والقرة 
في ذلك رف 
يزول حكم الايلاء بالطلاق البائن وهل 
يزول بالطلاق الرجعي؟ خرف 
لو وطئها الزوج لزمته الكفارة سواء كان 
في مدة القريص أو بعدها أو قبلها. وبهذا 
يمتاز يمين الايلاء عن غيره لو اسقطت 
حقها لا يسقط أصل المطالبة  "8٠‏ 
لو كان عذر في البين في الوطي بعد 
انقضاء مدة التربص فان كان من ناحيتها 
لم يكن ها المطالبة بالفئة وان كان من 
ناحيته فلها المطالبة 0 عغ»” 
كفارة الايلاء مثل كفارة البمين  88١‏ 
لو الى مدة معينة تزيد عن أربعة. 
أشهر فعليه الكفارة سواء خرجت المدة 





33 مهذب الاحكام [ج1؟] 
أو لا 0205 الريبة ولا مع غلبة الظن ولا بالشياع ولا 
لو ادعى الوطء وانكرت يقبل قوله مع باخبار شخص ثقة ويجوز مع اليقين لكن 
يمينه دق لا يصدق إذا لم تعترف به الزوجة ويحد 


إذا اختلفا في انقضاء المدة يقدم قول من 
يدعى بقاءهاء وكذا لو اختلفا في زمان 
ايقاع الايلاء أو المرافعة يقدم قول من 
عن لحر 0 
لو اختار الزوج الطلاق بعد المرافعة كان 
الطلاق رجعياً ما لم يقتض البينونة 6 
لا تتكرر الكفارة بتكرر المين ان كان 
اأغلوف» عليه وائكدا وكنذا الزسان. وال 
0 يودي 
لو وطأ المؤلى في حال عدم التكليف في 
مدة التربص ذلا كفارة عليه "> 


يصح الجمع بين الظهار والايلاء ولا 
اللعان 


معنى اللعان لغدَ وشرعاً واثره دفع حد او 
نفي ولد »> 
يشرع اللعان لرمى الزوج زوجته 
بالزنا أو لنفي الولد عنه مع امكان لحوقه 
به /ا 12 
لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع 


حد القذف مع مطالبتها له إلا إذا أوقع 
اللعان 1" 
يشترط في ثبوت اللعان بالقذف يدعى 
المشاهدة فلا لعان فيمن لم يدعها ومن لم 
يتمكن منها فيحدان مع عدم البينة وان 
لا يكون له بينة والا تتعيين اقامتها لنق 
الحد ولا لعان 8 
يشترط ف ثبوت اللعان ان تكون 
المقذوفة زوجة دائمة فلا لعان ف قذف 
الاجنبية أو المنقطعة. وان تكون مدخولاً 
بهاء وان تكون غير مشسهورة بالزنا 56٠‏ 
يشترط فبها الكمال بالبلوغ والعقل 
والسلامة من الصمم والخرس "00١‏ 
يعتبر في الزوج الملاعن: البلوغ 
والعقل والاختيار. ولا يعتبر فيه الحرية 
ويصح لعان الأخرس ان كان له اشارة 
مفهمة 0" 
لا يجوز للرجل أن ينكر ولدية من تولد 
في فراشه ان امكن لحوقه به مع اجتاع 
الشرائط من الدخول في امه ومضى ستة 
أشهر فصاعداً ولم يتجاوز عن اقصى 


الفهرس 
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مدة الحملء الا إذا علم بعدم تكوّنه منه 
فيجب عليه أن بنفيه باللعان من جهة 
علمه باختلال شروط الالتحاق ‏ اه" 
اذا نفى ولدية من ولد في فراشه فان علم 
الاادخل بامدجع لكان لبوق الزلك يه لو 
أقر بذلك لا يسمع منه نفيه ولا ينتفي 
باللعان. وأما لو لم يعلم ذلك ولم يقر به 
ونق الولد ينتني باللعان ولا ينتقي بمجرد 
النفي ١‏ ْ ”> 
ولد المتمتع بها ينتفي بنفيه من دون لعان 
الا إذا أقر بذلك او علم ان الوالد تكون 


منه 326 
لا فرق في مشروعية اللعان لنفى الولد 
بين كونه حملاً أو منفصلاً ْ 30> 
انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم ان الولد 
من زنا 05" 
لو أقر بالولد لم يسمع انكاره له 
بعد ذلك 0" 
لا يقع اللعان الا عندق الحاكم الشرعي 
أو من نصبه لذلك /اه؟ 
صورة اللعان الام”» 


لو غير الشهادة واللعن الواردين في 
صيغة اللعان لم يتحقق اللعان 108 
يجب أن يكون اتيان كل منهما باللعان 


بعد القاء الحاكم اياه عليه فلو بادر به 
قبل أن يأمر الحاكم به لم يقم 2 6ه/ 
يجب أن يكون النطق بالعربية مع القدرة 
ويجوز 000 التعزر . 2 8ه“ 

ن يكونا قائّين عند التلفظ 
11 الخمسة وهل يعتبر أن يكونا 
يام كل منهما عند تلفظه بما. يخصه؟ و" 
هل اللعان شهادة أو يمين؟ كف 
يجب أن يعينها بما يرفع الاشتباه ان كان 
له زوجات متعددة 3" 
ما يستحب في اللعان ومجلسه  "6١‏ 
إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهها 


يترتب عليه احكام اربعة: راض 
الأول: انفساخ عقد النكاح والفرقة 
بينهما ١‏ لض 
الثانىي: الحرمة الابدية ركف 


الثالث: سقوط حق القذف عنن الزوج 
وسقوط حد الزنا عن الزوجة  ١"‏ 
حكم ما لو قذفها ثم لاعن ونكلت هي 
اللعان ْ ا لاض 
الرابع: انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة 
فلم يكن توارث بين الرجل والولد وكذا 
بين الولد وكل من انتسب اليه بالابوة 


أهضن 


بخلاف الام ركف 
إذا كذب نفسه بعدما لا عن لحق به الولد 
فها عليه لا فيا له لف 
لو اخل أحدهما بشيء من شرائط اللعان 
لمعتبرة لم يصح ولو حكم به المحاكم لم 
ينفذ نف 
اللعان يوجب انفساخ عقد النكاح وليس 
بطلاق فلا يعتبر شرائطه فيه. ويصح 
لعان المطلقة الرجعية بخلاف المطلقة 
البائنة و 
لو قذفها فاتت قبل تحقق. اللعان سقط 
اللعان وورثها الزوج ولوارمها استيفاء 
حد القذف منه ١‏ 
إذا شهد أربعة بالزنا والزوج أحدهم 
ترجم المرأة أ 
بحرم رمي الولد بالزنا بعد اللعان ١617‏ 
لو تم اللعان وفرق بينهما يجب على 
الزوج دفع المهر ان كان على ذمته 751 


كتاب العتق 


تعريف العتق وفضله ' 8 
بختص الاسترقاق بأهل الحسرب واهل 
الذمة ان أخلوا بشرائطها ٠:‏ 12 
كل من اقر بالرقية حكم بها عليه الا اذا 


مهذب الاحكام [ج7؟] 


علم حر يته فق 


إزالة الرق إما بالمباشرة. أو بالعوارضء 


والمباشرة تتحقق في العتق والتدبير 
والكتابة "1/١‏ 


يكف في العتق المباشر كل لفظ ظاهر فيه 
0 ا" 
لو عجز عن النطق تكف الاشارة المفهمة 
للعتق ْ فق 
يعتير العربية في العتق مع القدرة 
عليها فق 
يعتبر أن يكون اللفظ غير معلق على 
شيء. ولا يعتبر تعيين المعتّقَه ولا يصح 
تبعيض التحرير يفف 
لو اعتق معيناً ثم عدل عنه إلى غيره صح 
عتق المعدول عنه ويق المعدول اليه 77 
لو اعتق معيناً ثم أشتبه رقف 


فصل في ما يعتبر فى المعتق 
يعتبر فى المعتق (بالكسر) الشرائط العامة 
وقصد القربة ع" 
قصد القربة: في المقام كقصدها في سائر 
الموارد 0" 
لاا يصح عتق الصبي وان بلغ عشراً وكذا 





الفهرس يفف 
السكران والمكره 1 كذلك 0" 


يعتبر في المعتق ان يكون مسلياً ١/1‏ 
لو اعتق غير المالك ثم أجاز المالك لا 
يصح كا لاا يصح لو علق المسعتق على 
الملكية 0-0 1/1 
لا يصح العتق والطلاق يمينا 0/8" 
تصح وتلزم الشروط السائغة في العتق 
وحكم ما لو شرط عوهه إلى الزقية لو 
خالف الشرط 0 
يستحب عتق المؤمن مطلقاً خصوصاً ان 
مضى عليه سبع سنين 1/1 
يكره عتق من لا يقدر الاكتساب ١8٠١‏ 
لو نذر عتق اول مملوك ملكه فتملك 
متعدداً وكذا لو نذر عتق أول ما تلده 
فولدت توأمين : 1 
حكم مالو كان له مماليك فاعتق. 
بعضهم 000 ذف 
إذا ننذر عتق أمته ان واقعها 
صح النذر وان أخرجها عن ملكه انحلت 


>31 2  نيهلا‎ 


لو اوصى , بعتق كل نملوك قديىم 
اعتق مّن مضى عليه في ملكه ستة أشهر 
مالم تكن قرينة على النلاف ولو نذر 


المال للمولى ولا يتبعه في العتق 2 17م" 
مَن اعتق شقصاً من ملكه سرى العتق 
فيه كله وإن كان فيه شريك قوم عليه مع 
يساره ومع الاعسار سعى المملوك في 
فك رقبته. والمعتبر في القيمة وقت 
العتق ْ ك1 
إذا ملك شخص أحد الأبوين وان علوا 
أو احد الأولاد وان نزلوا انعتق في الحال, 


وكذا لو ملك الرجل احدى المحسرمات 
عليه نسباآً 1 


جؤول الرقفية بامحون تبحس ذلله 
بالعوارض يفيض 


فصل فى التدبير والمكاتبة والاستيلاد 


التدبير والاستيلاد من موجبات العتق في 
التملة ' 584 


يصح التدبير مطلقاً ومقيداً ويعتبر فيه 
قصد القربة 4 
المسدبر رق لا يعتق إلا بعد وفاة 
مولاه 4" 
يعتبر في المدبر (بالكسر) الشرائط 


يفن 

العامة رك 
حقيقة التدبير وانه يخرج من الثلث 581 
لو تصرف المولى في عين المملوك 
بعد تدبيره يبطل بنلاف ما لو نقل 
منافعه. ش تكن 
المدبر ينعتق من الفلث فلو لم يكن له 
شىء سواه ينعتق ثلثه. ‏ . "91١‏ 
إذا أبق المدين يطل نيه وهنا بكسي 
المدبر فهو لمولاه ‏ . . حضف 


يصح تدبير الجمل منفرداً أو منضماً 191 
المكاتبة. معاملة مستقلةٍ خارجة عن 
سائر المعاملات من جهات لض 
لا تصح الكتابة بدون ذكر الأجل 7917 
يعتبر في تحققها الايجاب والقبول .وتعيين 


الأجل والعوض 1 
الكتابة قسمان مطلقة ومشروطه ‏ “797 
حد اليجز عن فك نفسه عام علقم 


المكاتبة عقد لازم من الطرفين  ١94‏ 
لو اتفقا على التقايل مالم يؤد مال 
المكاتبة صح كن ع23»> 
إذا ماطل من اداء مال الككتابة وكان 
قادراً عليه جاز الفسخ ان أخره عن 
وقت الحلول »> 
يبسغتير في الملوك الال وان 


مهذب الاحكام [ج1؟] 
يكون ظرف الاداء معلوماً في مال 
المكاتبة 6" 
يعتبر في العوض ان يكون ممايصح 
تملكه للمولى وان يكون معلوماً 140 
تجوز المكاتية على صنعة 6" 
إذا دفع المكاتب ما عليه قبل الأجل 
مولاه الخيار في القبول والرد ١41‏ 
لو مات المكاتب بطلت المكاتبة وتحسرر 
بقدر ما أداه وما تركه كان لمولاه 8943 


لو كاتب عبده ومات قام الورثة مقامه في 
العتق والابراء 0 4 


ليس للمكاتب التصرف فى ماله الا باذن 
مولاه كا لا يجوز للموى التصرف في 
مال المكاتب وكل ما يكتسبه المكاتب 
فهو له 3017 
كل ما يشترط المولى على المكاتب في 
عقد الككتابة يكون لازماً إلا إذا كان 
منافياً لمقتضى العقد أو مخالفاً للرع لو 
اعتق المكاتب بعضه كان كسبه بينه وبين 
مولاه بالشركة 14 
لو كان له المكاتبان فادى احدهما مال 
المكاتبة واشتبه استخرج بالقرعة 5944 
لو اختلف السيد والمكاتب في قدر مال 
الكتابة قدم قول منكر الزيادة.ء وكذا لو 


الفهرس 


خض 





اختلفا في قدر المدة أو في النجوم 144 
إذا دفع مال الكتابة فاعتقه مولاه ثم ظهر 
ان العوض معيباً او انه مال الغير 889 
لو اجتمع على المكاتب ديون مع مال 
المكاتبة وكان ما عنده لا ينى بالجميع 


تحاص فيه الديان مع المولى من غير فرق 
يجوز كتابة المملوك الكافر 6" 


لو كاتب عبده وجب عليه أن يعينه من 
زكاته ان كان فقيراً وان لم تجب عليه 
يستحب التبرع بالعطية كن 
يجوز أن يكاتب بعض عبده لو كان 
الباقي حراً أو رقاً لآخر ولم يكن محظوراً 
في البين مك 
يجوز بيع مال الكتابة كما يجوز 
بيع المكاتب المشروط مع عجزه عن 
أذاء مال الكستاية ول سود بيخ 
المطلق منه 1 
فحت اسه كيرب 
المكاتب وتصح بال الكتابة فلو أوصى 
أن يوضع عن مكاتبة شيئاً صح وخرج 
من الثلت ا" 
الاستيلاد ومعناه وأانه تنعتق من نصيب 
ولدها ات 


ام الولد مملوكة لا تتحرر موت سيدها 
بل من نصيب ولدها فيجوز له التصرف 
فيها بما شاء الا النقل .م 
اذا مات مولاها وولدها حي جعلت في 
نصيب ولدها واعتقت عليه م2" 


موارد استثنى من عدم جواز بيع أم 
الولد 0 


